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 المقدمـة العامة
 

ندمج مباشرة في سياساتهم للصحة والضمان السياسات الصيدلانية المعتمدة من طرف الدول ت

متعلقة بالقدرات الاقتصادية وا تابعة بالنسبة للحالة الخاصة للدول النامية فهي تبقى دائمو, الاجتماعي

ترح عليهم استعمال ة العالمية للصحة تقالمنظم, لتمكين هذه الدول من استهلاك أدوية. والمالية لكل بلد

  .الهدف هو جعل الأدوية في متناول أغلبية السكان. أساسيةأدوية جنيسة و

و لقد شجع . سجلت الجزائر ارتفاعا كبيرا في استهلاك المواد الصيدلانية, خلال السنوات الأخيرة

فان ارتفاع ) ع الصحةقطا(بالنسبة للأول . على ذلك تطور أنظمة الصحة و الضمان الاجتماعي

 .انجر عنه طلب هائل على الأدوية, عرض خدمات القطاع العام مصحوبا بعرض القطاع الخاص

كما , فان توسيع التغطية الاجتماعية إلى تقريبا كل السكان) قطاع الضمان الاجتماعي(أما الثاني 

هكذا أصبحت كلفة .نيةن إجراءات التعويض حفزوا المواطنين على استهلاك أوسع للمواد الصيدلاأ

و أصبحت تمثل جزء مهم من النفقات الوطنية للصحة و نفقات الضمان  ،المواد الصيدلانية في ارتفاع

  .الاجتماعي

من جهة أخرى الانفتاح الذي عرفه سوق المواد الصيدلانية منذ بداية التسعينات في اطار 

, تعديل الهيكلي المطبق من طرف الجزائرو التعديلات الاقتصادية المتخذة و كذا مخطط ال الإصلاحات

   .نتج عنه وفرة كبيرة للمواد الصيدلانية

) قطاعي( هذا ما ينتج آثار على نظاملة انتقالية اجتماعية اقتصادية وتعيش الجزائر حاليا مرح

مراض عنه ظهور معلن لأ الانتقال البيديمولوجي نتج ،بالنسبة للصحة. الضمان الاجتماعيالصحة و

  .مكلف للأدويةجا لمدة طويلة واستهلاك مستمر والتي تستوجب علاتدعى أمراض حضارية ومزمنة 

وسع عدد الأشخاص المسنين الذين ) التغيير في التركيبة الديموغرافية(الانتقال الديموغرافي  

  .يستهلكون قدر كبير من العلاج و الدواء

على الأمراض تتأثر مباشرة بارتفاع  إن صناديق الضمان الاجتماعي التي تنشط في ميدان التأمين

  . حجم الاستهلاك الذي يتبعه بالضرورة ارتفاع في التعويضات على المواد الصيدلانية

في هذا الصدد يجب التنويه بأن الوزن المالي , يبقى الدواء إذا منتج اقتصادي و إجتماعي متميز 

  .للمواد الصيدلانية يعرف ارتفاع مستمر



 

 ب  

أن تنامي نفقات الدواء على مستوى الضمان الاجتماعي لا يمكن أن يفصل من المهم أن نسجل ب

, لقياس العبء المالي للمواد الصيدلانية. تماما عن الإطار العام لتنظيم القطاع الصيدلاني في الجزائر

مهم كذلك أن ندرس نظام . مهم أن نحلل تنظيم و سير ميكانيزمات الإنتاج المحلي و استيراد هذه المواد

  . هوامش و إجراءات التعويض, لأسعارا

) أو النشطون( يتعدد فيه المتدخلونالأدوية يخضع لمنطق طبي يختلف و إن استهلاك, من جانب آخر

  .بحيث نجد المريض الموصف للدواء و الصيدلي

السلطات العمومية أعطت لنفسها الوسائل القانونية اللازمة لوضع , في الإطار القانوني و التنظيمي

و فيما يخص تحديد , استيرادهم و مراقبة التوزيع, عد فيما يخص مراقبة المواد في مرحلة إنتاجهمقوا

  .الأسعار و حتى توجيه العلاقات الاقتصادية التجارية و المالية

فيما يخص العلاقات الخارجية يجب الإشارة بأن فاتورة الدواء لا تنعكس فقط على حساب 

و هذا ما , ى ميزان المدفوعات كمنتج ثالث لاسترد السلع الاستهلاكيةبل كذلك عل, الضمان الاجتماعي

  .يسجل الدولة في منحنى متزايد و ثقيل لاسترد المواد الصيدلانية

   .من جهة أخرى يمثل الدواء نسبة ثلث مجمل نفقات الصحة و الذين هم بدورهم في ارتفاع مستمر

مة مع وفرة و رواج للأدوية كل هذا اجتماعية معمن تغطية طبية و الرهان إذا هو ضما 

  .بتطوير الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانيةلمالية لنظام الضمان الاجتماعي وبالمحافظة على التوازنات ا

 الاجتماعية للمواد الصيدلانية فان إشكالية هذه الأطروحة تتمحورنظر للأهمية الاقتصادية وانه وبال

) الوطنية(كذلك عبئهم المالي في النفقة العمومية هلاك الأدوية والاستيراد واست, حول دراسة الإنتاج

  .للصحة وفي مجال التوازنات المالية لأجهزة الضمان الاجتماعي

  :و هي تقترح تقديم عناصر أجوبة للأسئلة الأساسية التالية

   الأدوية يعد تنظيم جد محكم؟) Circuit(هل تنظيم مسار  -

  ة للأدوية لصحة أحسن بتكلفة أقل؟هل تضمن السياسة الصيدلانية وفر -

تسيير الأدوية بغرض الحفاظ على التوازنات المالية  -بطريقة أخرى –كيف يمكن تنظيم  -

الضمان الاجتماعي تخفيف العبء المالي للمواد الصيدلانية على النفقة ) إدارات(لأجهزة 

  الاجتماعية للدولة؟

  :ة نشكل الفرضيات التالي, انطلاقا من هذه الإشكالية



 

 ج  

التنظيم الحالي لمسار الدواء و كذا الانفتاح التام للسوق ينجر عنه ضعف في تأطير و تسيير هذه  -

  المنتجات ذات البعد الاستراتيجي

و بالتالي فان , الأدوية هو الذي ينتج غلاؤها إن نظام الهوامش الذي هو أساس تحديد أسعار -

  .مراجعته تعيد مستوى الأسعار تنافسي

يض الحالية تشجع على استهلاك مفرط للمواد الصيدلانية و تطبيق تعريفات إجراءات التعو -

و اختيار أدوية ذات قيمة علاجية كبيرة يمكنه أن ينقص من , نموذجية قيد التطبيق) أسعار(

  .العبء المالي للاستيراد و النفقات الاجتماعية للبلاد

التأكد من فرضيات , الية للمواد الصيدلانيةللإجابة على الأسئلة المتعددة حول التحكم في الأعباء الم

  :حاولنا تقريب هذه الأسئلة و ذلك بدراسة , العمل المقدمة و اقتراح حلول للإشكالية المطروحة

  .تنظيم و سير نظامي الصحة و الضمان الاجتماعي -

  .الإستراد و التوزيع, الإنتاج: طرق تنظيم مسار الدواء في مراحل  -

  .سعار و التعويضطرق و آليات تحديد الأ -

الهيئات ة بدء بجمع للمعلومات القاعدية وذلك على مستوى المؤسسات وسير هذه الدراس, منهجيا

أجهزة التجارة الهيئات الصحية وأجهزة تأمين الأمراض و, مان الاجتماعيالضوزارة الصحة و(عنية الم

  .)الخارجية

 :تمت هيكلة هذا العمل في أقسام رئيسية

خصص لتقديم وضعية المواد الصيدلانية في العالم على ضوء , ثلاثة فصولالأول يحتوي على  -

الفصل الأول يعطي مؤشرات عامة حول المواد الصيدلانية و تنظيم التجارة الدولية في , مسار العولمة

إطار العولمة، الفصل الثاني فيتناول وضعية الدواء في إفريقيا، أما الفصل الثالث خصص لعرض 

 .ة لبعض بلدان العالمالأنظمة الصحي

القسم الثاني، مخصص لتقديم نظامي الصحة و الضمان الاجتماعي والعلاقات المتعددة فيما بينهما  -

  .في مجال المواد الصيدلانية، وهو مقسم إلى فصلين، يخصص كل منهما لأحد النظامين

و إجراءات وآليات  أما القسم الثالث أخيرا، فهو يعالج طرق وآليات تشكيل الأسعار،أنظمة الهامش -

التعويض و هو يحتوي على أربعة فصول يعرض في الأول لمحة تاريخية حول تنظيم و تسيير 

الدواء في الجزائر و الثاني يعالج سوق الأدوية و تطورها و الثالث مخصص لدراسة الثقل المالي 

  .نفقات التعويض لنفقات الأدوية أما الرابع و الأخير يخص تحليل العوامل التي أدت إلى زيادة



 

 د  

ن الأمر يتعلق بمجال دراسة متميز ولا يشكل أحد الاهتمامات الكبرى للاقتصاديين، رأينا انه من لأ -

الضروري إدخال مبحث تمهيدي الغرض منه، إنارة القارئ بالتحليل الاقتصادي للصحة من جهة 

.   واد الصيدلانية من جهة أخرىوبالتعاريف والمفاهيم واللغة ذات الطبيعة الطبية التي تميز دراسة الم
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 تمهيديالبحث الم
 التحليل الاقتصادي للصحة

 اصطلاحات عامةو فتعار يمفاهيم و
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 :ةـمقدم

لقومي الخام، أصبحت محط انشغال الزيادة الكبيرة في حجم النفقات الصحية مقارنة بالناتج ا نإ

ة من أجل السيطرة على التكاليف إقتصاد الصح مبادئاهتمام أغلبية الدول حيث أدركت أهمية تبني و

التي يقوم عليها  المبادئترشيد إستغلال الموارد المتاحة، وسنطرق من خلال هذا المبحث إلى إبراز و

  .اقتصاد الصحة

منذ الخمسينات بدء الاقتصاد يقترب من النشاطات الاجتماعية المنعزلة، حيث برزت جهود 

في محاولة لتحليل " اقتصاد التعليم"نه وبين فروع البحث الأخرى، فظهر الاقتصاديين للمقابلة بي

الاقتصادي على قطاع التعليم، استمرت التجديدات حتى وصلت إلى قطاع الصحة في محاولة مشابهة، 

 ".اقتصاد الصحة"ـليظهر ما يسمى اليوم ب

  :عرض عام حول التحليل الاقتصادي في الصحة -1

وجود تجاهل بين كل من الاقتصاد تميزت ب" اقتصاد الصحة"ور الظروف التي سبقت ظه نإ

 :الصحة، و يمكن أن نرجع هذا التجاهل لعدة عوامل منها و

  .أن الطب يهتم أساسا بالمريض و شفاؤه، و بالتالي يهمل المحاسبة و أمور التسيير 

 أن الهدف الطبي يبحث عن أحسن طرق العلاج وتسخير كل المعارف العلمية للحد من 

  .الإصابات و الوفيات و تحسين كمية و نوعية العلاج

السهر على أن يكون النشاط الصحي مربوطا يبحث على العقلانية والفعالية وأما الاقتصاد  

 .غيرهاادية، كأمور التمويل والإدارة وبالأسس الاقتص

مستحيل لكن مع أزمة نهاية السبعينات ظهرت هناك دوافع اقتصادية أكثر أهمية و أصبح من ال

تغطية الطلب الاجتماعي للعلاج، فبدأت محاولات الربط بين الاقتراب الطبي و الاقتراب الاقتصادي 

و كنتيجة لذلك برز اقتصاد الصحة كفرع خاص لمعالجة الأزمات التمويلية للقطاع بالدول  للصحة،

جمع أبرز دوافع ظهور  بأنظمتها الصحية، و يمكننا الغربية التي لم تولي اهتماما إلى حد تلك الفترة

  :اقتصاد الصحة في عاملين أساسيين هما 

 تي ساعدت على ظهور اقتصاد الصحة،يعد من أهم العوامل ال الثقل الاقتصادي لنفقات الصحة -

 من الباحثين في الاقتصاد، وكثير، مما أدى بكثير الطبي العام كان يتميز بنمو حيث أن الاستهلاك

 طريق مكتب دراسات للبحث عن إيجادما فرديا أو عن أمولة للباحثين الممن الحكومات المدعمة و

نمو الناتج الداخلي الخام  حلول لهذه الظاهرة حيث أصبحت نفقات الصحة تنمو بنسبة أكبر من

(PIB).  
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الصحية هو عامل ينجز عن سابقه، حيث أن الزيادة في نمو النفقات البحث عن أكبر اقتصادية و -

أصبح من الضروري محاولة تطبيق كومات والمفكرين والمختصين، وأصبح يشغل فكر الح

ر جديد وأكثر من ثم التفكير في تسيي، و)منتصف السبعينات(يدان الصحة معايير اقتصادية في م

 .الوسائل المقدمة لقطاع الصحةعقلانية للموارد و

نها تساعد اليد تؤكد كل تيارات الفكر الاقتصادي على دور الصحة في التنمية الاقتصادية لأ

العاملة على تجسيد قوة العمل وتجعلها أكثر إنتاجية، فالبرغم من أن الرأسمال المادي هو العنصر 

الأساسي للتنمية الاقتصادية، إلا أن الرأسمال البشري لا يقل أهمية عنه، لذا نجد أن العديد من 

صادية المباشرة، ومما يؤكد هذه الاقتصاديين تطرقوا إلى تحليلهم لنشاط الصحة نظرا لأثاره الاقت

  ".اقتصاد الصحة"الالتفاتة الاقتصادية لقطاع الصحة ظهور علم يهتم بهذا المجال والمتمثل في 

لقطاع الصحة أهمية كبيرة في حركية اقتصاديات الدول وهذا ما نجده في الدول المتقدمة التي تعي 

فللصحة . دها تسخر إمكانيات هائلة لهذا القطاعجيدا دور قطاع الصحة وتأثيره على اقتصاد البلاد، فنج

أثر مباشر على النمو الاقتصادي فبدونها لا يمكن لليد العاملة مواصلة عملية الإنتاج وتحقيق الازدهار، 

لذا سنقوم في هذا المبحث بدراسة قطاع الصحة من وجهة نظر اقتصادية من خلال التطرق إلى 

حة بالاقتصاد ومدى مقاربتها من خلال الدراسة الاقتصادية المدارس الاقتصادية وعرض علاقة الص

   )1( .في مجال الصحة

  :مفهوم  المدارس الاقتصادية -1-1

إلى تأثير الصحة في تحليلاتهم الاقتصادية فقد  1929لم تتطرق مختلف المدارس الاقتصادية قبل أزمة 

  : كان موقفها من قطاع الصحة كما يلي

  :المدرسة التجارية -

ى أن الثروة هي المخزون النقدي والمعادن النفيسة، فركزوا في تحليلهم على رأس المال المادي تر

دون الأخذ بعين الاعتبار رأس المال البشري ومدى مساهمته في النشاط الاقتصادي، لذا كانت الصحة 

  .عندهم ماهي إلا نشاط اجتماعي حيادي من المتغيرات الاقتصادية

                                                 
مذكرة نهاية التربص تخصص إدارة والصحة، المدرسة الوطنية للإدارة " ادات الخاصة في الجزائريتجربة الع" تاتي نافع  1

  ).2003-2002م دروس مادة تسيير مصالح الصحة ( 21- 20، ص 2004
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  (F. QUESNEY )  المدرسة التجارية

يرى في تحليله  أعتبر أن أساس ثروة المجتمع تتمثل في النشاط الزراعي وباقي  مؤسسها ورائدهان إ

 .الأنشطة أخرى غير منتجة

 ADAM SMITH  :  المدرسة الكلاسيكية -1 

يشمل التحليل الاقتصادي عنده القطاعات الزراعية، الصناعية والتجارية فهي قطاعات منتجة 

 دية محدودة بخلاف النشاطات الاجتماعية مثل الصحة فهي تعتبر توزيع لأجور العمال المنتجينلسلع ما

يأتي بنظرية القيمة للعمل إلا أنه يبعد النشاطات الاجتماعية عن حقل التحليل إذ  .وأرباح المقاولين

 .قيمة السلعة بكمية العمل التي تحتويها (David RICARDO)  يفسر

هذا الجو   عن طريق الاقتراب الكنزي، في كليالتحليل الاقتصادي ال ظهر 1929بعد أزمة 

الجديد ظهر اقتصاد الصحة وعم مجال تحليل النشاطات الاجتماعية، فأغلبية الأعمال الاقتصادية 

. المتعلقة بميدان الصحة تبنت الميكانيزمات، المفاهيم والوسائل المنهجية للمدرستين الحدية والكنزية

خلص أن الفكر الاقتصادي استبعد دور قطاع الصحة في مختلف المدارس، بحيث لم ومن هذا نست

 .يتطرق إليها بل اعتبرها نشاطا اجتماعيا ليس له أي تأثير على النشاط الاقتصادي

  :ظهور اقتصاد الصحة -1-2

ظهر اقتصاد الصحة في نهاية الخمسينات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبداية 

سبعينات فرنسا، والنقطة الموحدة بين مختلف البحوث تتمثل في اختيار قطاع الصحة كمجال لتطبيق، ال

وذلك للتوصل إلى التحليل الاقتصادي والتطور النظري، وخلال عشرية الثمانينات أعطيت أهمية 

  .لاقتصاد الصحة لأسباب تطبيقية تخص متطلبات تسيير قطاع الصحة والهيئات المقدمة للعلاج

فقد عرفت الأنظمة الصحية للدول الغربية تطورات ملحوظة لكن ضد تعديل  1975أما في سنة 

تنبؤات النمو بأزمة نهاية سنوات السبعينات، ظهرت قيودا اقتصادية مخيفة حدت من المتطلبات 

  .الاجتماعية للسكان في ميدان الاستهلاك الطبي

  :مفهوم اقتصاد الصحة -1-2-1

صحة تجمع بين مفهومين متباعدين وهما الاقتصاد والطب، فالتفكير الاقتصادي إن فلسفة اقتصاد ال

يعتمد على قيد الموارد الإجمالية المتاحة، ويتخذ الاقتصادي الصفة التقنية الذي عليه تخصيصها 

بطريقة عقلانية، أما الطبيب فليس له قيود في مجال نشاطه إذ يتجاوز فكرة محدودية الأموال فبالنسبة 

 ".الصحة ليس لها ثمن"له 
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 )1(قيو و بونمور لقد تم التطرق لتعريف علم اقتصاد الصحة من قبل عدة مفكرين واقتصاديين فنجد

اقتصاد الصحة هو فرع من المعرفة التي تهدف إلى تعظيم النشاط " الاقتصاد الطبي "في كتابهما 

ضمن للسكان أحسن حالة صحية الطبي، دراسة الشروط المثلى لتخصيص الموارد التي تملكها حتى ن

  .ممكنة، أخذا بعين الاعتبار القيود والوسائل المتواجدة

اقتصاد الصحة هو فرع جزئي وصفي يهتم بمعرفة المعطيات الأساسية التي تساهم في استرجاع " 

الصحة الضائعة ووقايتها حتى لا تضيع، وبصفة عامة تكيف الإنسان مع الوسط الذي يحيط به، في 

كما هو فرع جزئي نموذجي يهتم "، "الة يقوم الاقتصادي بوصف النفقة، تقديرها وتحليلهاهذه الح

بالإنجاز المتزايد للنظام يهدف للتعظيم الاقتصادي، أي للتوازن الأمثل بين المداخيل والتكاليف، وعندها 

 )2(."يبدي رأيه حول فعلية النظام الصحي

فرع من فروع العلوم الاقتصادية يهدف إلى  من خلال هذه التعاريف نجد أن اقتصاد الصحة

دراسة القيود التي ينقلها المحيط الاجتماعي والاقتصادي على النظام الصحي، فالاقتصاد أصبح يهتم 

بالنشاطات الاجتماعية التي همشت عن ميدان التحليل الاقتصادي، منذ الخمسينات كانت الولايات 

مختلف المحاولات لتطبيق التحليل الاقتصادي ثم عمت بعدها  أول بلد تم فيه إعداد المتحدة الأمريكية

بين الدكتور  أن المورد البشري يمكن له المساهمة في النمو الاقتصادي كون أن .  في مختلف دول 

لقد اكتشفنا الدور المحدود لرأسمال في النمو الاقتصادي :" العوامل المادية أصبحت غير كافية فقد قال 

من الاستثمار في رأس المالي البشري مع وضع خطة اقتصادية لتبرير الاستثمارات  ولهذا السبب لابد

 )3(".التي خصصت لهذا القطاع الغير المنتج

 : مقاربات الاقتصاد المخطط -1-2-2

عن الوهلة الأولى، نجد أن زاوية الاقتراب بالتخطيط الصحي مختلف، ففي الدول التي بدأت في 

لعمومية عندها هي نشاط اجتماعي من بين الأنشطة الاجتماعية الأخرى، تبني الاشتراكية، الصحة ا

لهذا وبالتلاحم مع النشاطات الأخرى، فالصحة لابد أن تخدم الأهداف العامة للمجتمع الاشتراكي، وقد 

تم إتباع هذا الاتجاه بعض الأنظمة مثل السويد، الدانمرك، انجلترا التي أممت مستشفياتها لتلبية 

  الصحية، وبما أن نظام الأسعار مخطط، فسوق خدمات الصحة في هذا النظام ليس له وجود  حاجياتها

                                                 
1F. Guyot et P. Bonamour dans "Economie Médicale", Edition médicale et universitaire, Paris 1979.  
2 H. Guitton dans "Qu'est ce que l'économie de santé", colloque sur l'enseignement de la santé et de 
sociologie médicale", janvier 1980. France. 
3 Docteur H. Paret dans "l'économie des soins médicaux", les éditions ouvrières 1978, Paris , P8. 
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ويرجع أساسا إلى مجانية هذه الخدمات التي تتحمل نفقاتها الدولة عن طريق موارد جبائية عامة 

  .الاشتراكات

  :مقاربات اقتصاد السوق -1-2-3

عن بقية الأنشطة الاقتصادية حيث يقربونها  في الدول الغربية، فإن تقديم خدمات الطب لا تختلف

   )1( لكن الاقتصاديين لاحظوا أن لهذا الاقتراب... إلى الخدمات السوقية الأخرى، مثل النقل، التأمين 

أن الاقتصاديين مرغمين على الاعتراف بأن الخدمات الطبية جزء منها غير تجاري لا  يرى  مميزات

 .تطبيق مفاهيم اقتصاد السوق على كل الأنشطة هذا القطاع يخضع لقانون السوق، ولهذا يتعذر

تمثل في تعريف وقياس منتوج تي تيواجه أيضا الاقتصاديين أكبر مشكلة في اقتصاد الصحة وال

النشاطات الصحية لحالة صحة المواطنين، ضف إلى ذلك فإن الأجور محددة من طرف الدولة، ومعنى 

 ).ض والطلبالعر(ذلك أنها لا تخضع لقانون سوق 

إن البحوث التي تجري حاليا يراد منها ملاحظة العلاقة الكائنة بين الحالة الصحية للأفراد والتنمية 

حيث يدرس التفاعلات عن طريق إدخال قيم المتغيرات من أجل الوصول إلى مقدار . الاقتصادية

هم العوامل التي تؤثر عليها المشاركة الفعال لعامل النوعية في التنمية الاقتصادية وبالتالي تصنيف أ

سوف نقوم بدراسة مدى .ومن هذا المنظور يمكننا التحدث عن الصحة كاستهلاك كاستثمار ومنفعة

فعالية الصحة في التنمية الاقتصادية من خلال اعتبار الصحة كاستهلاك، كاستثمار وكمنفعة وكذا 

  .آثارها على الوضعية الاقتصادية

  : الصحة كاستهلاك

نا الصحة سلعة، نتوقع في هذه الحالة وجود سوق للصحة، إلا أن الصحة تتميز بمميزات إذا اعتبر

وطلب من ) الطبيب(فبالتالي يوجد عرض من طرف المعالج . خاصة سواء من ناحية العرض والطلب

، ويحدد السعر قانون العرض والطلب، وحسب هذه الفريضة لا يمكن )المريض(طرف المستفيد 

مد على عنصر الأفضلية نظرا لجهله للعلة أو العلاج، فهو لا يمكنه تقدير نوعية للمستهلك أن يعت

المنتوج المعروض عليه ولا منافعه الحدية، وهذا ما يترك للطبيب السلطة غير المحددة من خلالها 

يصبح وسيطا وصاحب القرارات في اقتصاد السوق نجد منافسة تتميز بالمحدودية عند عارضي هذا 

ون الاستثمار والدعاية ممنوعان، فالسلطات العمومية هي التي تحدد التسعيرة لكل أنواع القطاع، ك

 .العلاج حسب جدول مرجعي ولا يمكن أن يخضع لقانون السوق

  

                                                 
1 Emile Levy  et G. Dumenil et E. Fagnani : "Economie du système de santé", Dunod, Paris, 1975 
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مسألة السعر تنظم وفق قانون العرض و الطلب، و يكون الممارسين هم العارضين لها أما الطلب 

  : ة ثغرات في هذا التحليل منها فيكون من طرف المرضى، إلا أن هناك عد

  .عجز المستهلك عن تحديد متطلباته، و أيضا تحديد نوعية المنتوج المعروض 

لا يتحدد السعر بالتراضي كما في السلع الأخرى، و إنما تدخل الدولة هو الأساسي في تحديد  

 .أسعار تقديم الخدمات

ظ عن ادرة عن طبع الإنسان للحفاهي صمطلقة و و نسجل ثلاث أنواع من الحاجة الصحية، حاجة

هي متصلة بالتقنيات الموجودة، وحاجة شعورية متصلة بالمرض الذي نفسه، وحاجة تقنية نظرية و

نسان، كما أن الطلب الاقتصادي، حيث يحدد الطلب على الصحة نسبة الوفيات، ومدخول لإيشعر به ا

  .قافيالطبقات الاجتماعية المهنية وحالة التطور الاقتصادي والث

  : الصحة كاستثمار

، وقد 1842في بريطانيا سنة  E. Chaduickإن أول من أدرك خاصية الاستثمار في الصحة هو 

يعد  .بين ذلك في تقرير له حول الظروف الصحية للعمل، وكانت أول محاولة لربط الصحة بالإقتصاد

يجب إدراج التربية الصحية  أنه البحث الاقتصادي الخاص بالاستثمار على الإنسان قديم العهد، حيث

التكوين المهني كعوامل نوعية تؤثر على المردودية الفعلية للعمل، و هذا ما يجعلنا نميز بين و

كما اقترح كل من  .الاستثمار المادي الاستثمار البشري حيث أن البشر هم الذين يكونون قوة الدول

"S.J.Muskin " و"B.A.Weibrod "ن خلال النفقات التي خصصت لصحة تقييم الاستثمار الصحي م

الأفراد الذين يكونون اليد العاملة و يرون أن نفقات التكوين و الصحة هي الوسائل الأساسية التي 

 بواسطتها تزداد و تتطور موارد العمل، حيث أن زيادة أمل الحياة بفضل الصحة الجيدة يخفض من

ة، و زيادة الإنتاجية الراجعة إلى أفضل تكوين عليه تزداد المردوديمعدل انحطاط الاستثمار المحقق و

  .تزيد من مردودية الاستثمار الصحي، الذي يحافظ على حياة الأفراد

يمكن اعتبار نفقات الصحة استثمارا باعتبار أن هدف المستهلك للعلاجات الطبية هو تحسين 

لتصل إلى قناعة كون قدراته الإنتاجية ودخوله، ونجد أن نظرية رأس المال البشري مرت بمراحل 

  .الصحة سلعة استثمارية

مية الثانية من الرأس المال البشري فيعتبر مصطلحا جديد نسبيا وقد استعمل بعد الحرب العال

، ومن ثم قام المؤلفين الجدد بتطوير نظرياتهم الخاصة برأس المال البشري طرف مدرسة شيكاغو

 .قتصاد بعد الحرب العالمية الثانيةواهتموا باقتصاد الصحة وحللوا أثر الصحة على الا
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ويمكن اعتبار الصحة كاستثمار، إذا نظرنا إليها من زاوية امتلاك وصيانة رأس المال البشري، 

وعلى هذا الأساس يتم تقييم الاستثمار الصحي من خلال النفقات المتخصصة لصحة الأفراد الذين 

  .يكونون اليد العاملة

  : الصحة كمنفعة

العلاقة الكائنة بين الحالة الصحية والتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تعريف يمكن ملاحظة 

المردودية الصحية، التي تعني تحديد حجم معين من النفقات الصحية، حيث أن النتائج المحصل عليها 

 .من خلال هذه النفقات مع التنمية الاقتصادية

مجال النفقات، إلا أن مشكل مردودية النفقات بالرغم من الاهتمام التي تحظى به ميزانية الدول في 

الضرورية وتنفيذ الإجراءات الوقائية تكون أقل بالنسبة لتكلفة المرض، الذي ينتشر بدون توقف، 

فإصابة الفئة العاملة بالمرض لا يعد فقط مشكل من الناحية الوقائية بقدر ما هو خسارة اقتصادية 

  .للمجتمع

 :ية الاقتصاديةآثار الصحة على الوضع -1-2-4

  :آثار الصحة على قوة العمل -

للصحة آثار على الحجم والنوعية البشرية، فالإنسان قبل أن يصبح مؤهلا للعمل، قد كلف 

مجتمعه، مقارنة مع ما قد يمكن أن ينتجه، إضافة إلى ذلك، فالزيادة في معدل الولادات بسبب مكافحة 

الولادة، كل هذه العوامل تؤدي إلى انخفاض في الأمراض وانخفاض الحوادث التي قد تطرأ عند 

الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج عن النقص في العمال وبالتالي النقص في الإنتاج وانخفاض القدرة 

  .)1( الإنتاجية

  تفاعلات النظام الصحي مع النظام الاقتصادي 

تويات التقدم الاجتماعي، ترتبط الصحة بالتجهيزات والهياكل فحسب، بل لها علاقة أخرى مع مس لا

  .الاقتصادي، الثقافي، أي تلعب السلوكات الفردية والجماعية، العادات الاجتماعية والمستويات الثقافية

لمختلف شرائح المجتمع دورا كبيرا في تحديد معالم الوضعية الصحية، كما أن العرض الصحي يحتاج 

  : إلى قطاعات اقتصادية عديدة منها

                                                 
ة الوطنية للصحة مذكرة تخرج ما بعد التدرج المتخصص، المدرس" الصحة والأزمة الاقتصادية في الجزائر"قزولي عبد القادر،   1

  .2003العمومية 
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 .الحرص على تطويره لإمداد المستشفيات بالتجهيزات والأدوات الطبية: عيالقطاع الصنا 

  .وهذا بعقلنة التسيير وفهم تقنيات التمويل: لقطاع الماليا 

 .إذا أن أمراض سوء التغذية تشكل نسبة عالية للوفيات بالدول الفقيرة: لقطاع الزراعيا 

تماعي والاقتصادي، وذلك بفعل التكامل يقترن عرض الخدمات الصحية بمستوى التطور الثقافي، الاج

 .)1(والتداخل بين مختلف القطاعات الاقتصادية

  : عرض الصحة العمومية -1-2-5

تختلف الجهات المسؤولة عن تقديم الصحة العمومية من دولة لأخرى، لاختلاف سياسة كل دولة 

حكر على الدولة، فان  منظومتها الصحية، ففي حين نجد عرض الصحة العمومية في دول ما إدارةفي 

القطاع الخاص يسيطر على عرضها في دول أخرى، كما قد يشتركان في مسؤولية تقديمها في أنظمة 

طلب المتزايد على الصحة بما يسهم في لاتحقيق هدف موحد يتمثل في تغطية أخرى، و هذا من أجل 

على الصحة نقدم عرض ترقية الخدمات المقدمة، و قبل التطرق لمحددات كل من الطلب و العرض 

  .العمومية و أهم الأهداف و الأدوار المنوطة إليها مفصل عن الصحة

تعد الصحة أحد المقومات الأساسية لحياة الإنسان من أجل الحفاظ على استمراره و تطوره، 

فالصحة لها دور فعال تلعبه في حماية المجتمع بتكفلها بمكافحة الأمراض و وقايته منها، و كذا خلق 

م العلاج و المساعدات للإنسان، ريقة مثلى لحمايته برشادة و تكلفة عقلانية و ذلك بالتحكم في تقديط

  : المنظومة الصحية على أنها  (OMS) على هذا الأساس تعرف منظمة الصحة العالمية و

العجز والخلو من المرض  العقلية والاجتماعية، لا مجرد ةمن السلامة الجسمية والنفسية و حالة كاملة"

  ".أو الضعف

نظام يتكون من مجموعة من العناصر و المتمثل في : كما تعرف المنظومة الصحية على أنها 

تسيرها نصوص قانونية و تتأثر بالعوامل المحيطة، حيث أن كل اختلال  الموارد المالية و البشرية

في نوعية الإنتاج، أي يحدث في هذه المنظومة هو ناتج عن خلل في أحد عناصرها و الذي يؤثر حتما 

وح يتكون من اتحاد تفاعل مفت عليه فالمنظومة الصحية عبارة عن نظام حيويالصحية، وخدمتها 

  ".خارجيداخلي و

التفاعل الداخلي هو الذي يمثل العلاقة بين مختلف مستخدمي الصحة، من مسؤولين و ممارسي 

اتصال القطاع الصحي مع المحيط  الطب و مساعديهم، أما التفاعل الخارجي فهو الذي يتمثل في

                                                 
  .1997الاقتصادية، جامعة الجزائر ، رسالة ماجستير العلوم "أزمة النفقات في القطاع الصحي"بار جميلة   1
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الخارجي أي بين العناصر المكونة للفريق الصحي أو بين مؤسسات اجتماعية في إطار منظم من أجل 

  .حماية استمرارية الحياة

  : مفهومها/ أ   

مجموعة من الوسائل التي تهدف إلى تحسين الصحة داخل : " تعرف الصحة العمومية على أنها

العلم و المهارة الذي يمنع "، كما تعرف على أنها "ل نشاطات مقررة و قانونيةمجتمع إنساني من خلا

زيائي لأفراد المجتمع يالف الجسديظهور الأمراض، لتمديد الحياة و تحسين الصحة و النشاط الذهني و

 ".و لتوعية الفرد بقواعد الصحة الفردية ماعية متفق عليها لتطهير الوسطبوسائل ج

الاجتماعية، العقلية وضمان الراحة الجسمية وناميكي هدفه تحسين صحة السكان لو لكونها نظام دي

  : فان الصحة العمومية سعيا لتحقيق أهدافها تقوم بمجموعة من الأدوار نجمعها في 

 .الصحة تؤثر على المحيط من خلال تقليص قدرته على نقل الأمراض -

 .تنظيم عملية الحصول على العلاج -

 .ية باعتبارها تعكس مدى شفافية السياسة التي تتبناها الإدارةمراقبة الحالة الصح -

 .الوقاية من الأوبئة الفاتكة -

 .تحملها لأعباء الصحة الجماعية -

  : أهداف الصحة العمومية / ب

  : يمكننا جمع و تلخيص مجموع أهداف الصحة العمومية فيما يلي 

 .معالجة الأمراض و ترقية الصحة -

 .ديهاالوقاية من الأمراض و تفا -

 .تنظيم و تشكيل مصالح معالجة الأمراض و تشخيصها و التنبؤ بها -

 .الفئات الاجتماعيةالاستفادة من العلاج بين الدول وخفض التفاوت في ضمان العدالة في الصحة و - 

 .و البصرية ةالفيزيائيتمديد المعدل المتوسط للعمر و ذلك بتحسين الحالة الصحية و  -

 .لات المرضيةالصحة تخفض من انتشار الحا -

 .برامج الوقاية الصحية من شأنها خفض معدلات الوفيات و رفع معدل العمر -

ت هذه الأهداف تبعا لما نصت عليه منظمة الصحة العالمية، و من أجل القيام بنشاطاتها تتدخل  جاء

 .الصحة العمومية في مستويات مختلفة
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  : مستويات تدخل الصحة العمومية / ج

أجل هذا فان  وضع و تهيئة برامج تضمن للسكان الصحة و طول العمر، و من إلىية ترمي الصحة العموم

جبارية، والإعلان عن الإالوقائية يجب أن تشكل وحدة عضوية بأداء مختلف التلقيحات الأنشطة العلاجية و

  : مستويات تدخل الصحة العمومية في الحفاظ على نظافة الوسط، و تظهر أبرزالأمراض المعدية و

 : العلاج  -

مكافحة مرض ما يعاني منه أحد  إلىالحماية من مرض مصرح به، كما يهدف : "و هو يتمثل في

  "علاجاتو يمكن أن نميز بين نوعين من ال الأفراد أو الجماعة من أجل التخفيف من نسبة معاناتهم

ريع ، يعد كذلك علاج سمثل جروح خفيفة أو متوسطة، آلم في أحد أعضاء الجسم :علاج أولي •

يجدر بنا أن نذكر أن هذه العلاجات الأولية نجدها خصوصا في مختلف القطاعات المفعول، و

أو المنشآت الصحية غير الاستشفائية، كما نجدها أيضا في القطاعات الاستشفائية و لكن بصورة 

  .أقل من سابقتها، لان للمستشفى دور أكبر و أهم من المنشآت الأخرى غير الاستشفائية

هو الذي يتمثل في علاج الأمراض المزمنة إضافة إلى علاج حالات أخرى، و: ستمرعلاج م •

تنتج عن حوادث يتعرض لها الإنسان في حياته قد يؤدي به أن يعاق جسميا علاجه، و غيرها 

من الأمراض التي تتطلب علاج مستمر، وتكون في هذه العلاجات خاصة في المستشفيات التي 

  .تتكفل بهؤلاء المرضى

 : الوقاية  -

هي وقاية أولية و وقاية ثانوية أي الوقاية من الأمراض بشكل عام، و تتحدد في مستويين و 

تتمثل في الكشف المبكر عن المرض أو الوباء، فالوقاية تسترشد بالنتائج الوبائية التي تسمح لها و

ؤثر سلبا على حياة بالإحاطة بتاريخ المرض، كما تسمح أيضا بتفادي الأمراض و الأوبئة التي قد ت

  .السكان، و ان حدث و تعرض الفرد إلى مرض أو وباء فما عليه إلا بالمكافحة

فمكافحة الأوبئة و الأمراض عبارة عن مجموعة من الأعمال التي ترمي إلى معرفة و تشخيص 

عليها و ذلك العوامل البيئية ذات التأثير السلبي على الإنسان من أجل التقليل منها، و تفاديها و القضاء 

  : بتحديد مقاييس صحية بغية توفير ظروف سليمة و عادية لحياة السكان و ذلك لتحقيق 

 .تفادي و اتقاء الجروح و الحوادث -

 الكشف عن الأعراض المرضية في الوقت المناسب لمنع حدوث المرض -
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لسلامة نستخلص من هذا أن الصحة العمومية تقوم على مبدأ و هدف أساسي هو توفير الصحة و ا

للجميع و هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية من خلال المبادىء الأساسية التي نصحت عليها، بهدف 

، و يتحقق هذا بتوفير مستوى صحي مقبول باعتماد إرادة "تأسيس صحة للجميع" صياغة إستراتيجية  

السياسة الصحية  ل زيادة فعاليةسياسة وطنية و جهود متحدة لقطاع الصحة و قطاعات أخرى من أج

 .تطويرهاو

   )1( :محددات الطلب على الصحة العمومية -1-2-6

إن كان عرض الصحة العمومية يتوقف على حجم الطلب عليها، فان هذا الأخير تحدده مجموعة 

و ترتبط الحاجة : من العوامل مرتبطة بالفرد نفسه و بالمحيط الثقافي و الصحي الذي ينتمي إليه

  .دات لتأثيرها المباشر على طلب خدمات الصحةللصحة بهذه المحد

  : مفهوم الحاجة

  : هي الفرق بين حالة الصحة المثالية و حالة الصحة الحالية، و يمكن أن نميز بين 

  .سباب مرتبطة بالعادات والتقاليدلأهي احتياجات غير معبر عنها و: احتياجات محسوسة -

  .حتى عند أفراد الصحة عند الجماعة و لا لا و هي ليست معروفة عند الفرد و: احتياجات كامنة -

  .و تتجسد عن طريق طلب المساعدة أي طلب العلاج: احتياجات معبر عنها -

هناك عراقيل تقف أمام الأفراد للقدرة للتعبير عن احتياجاتهم، و تتمثل في العادات و التقاليد التي و

لاستقبال و توجيه المرضى، على الرغم تحد من إمكانية الفرد في التعبير عن حاجاته، كذلك مستوى ا

من المجهودات المبذولة في تطوير الخدمات و العناية المقدمة، و نستخلص أن الصحة هي المعروض 

هنا تلعب الثقافة الصحية للأفراد دورا مهما في ياجات الجماعية في طلب العلاج، والمقدم وفقا للاحت

  .الطلب على العلاج

 : العمومية خصائص الطلب على الصحة 

 : مفهوم الطلب على الصحة 

من قبل المستهلك للخدمات الصحية، و هو الفعل ض هو تطور عدد المعالجين من خلال السلوك الملاح

هو التدخل لإشباع الحاجيات "و المفهوم العام للطلب على الصحة " المستهلكين"القاصر على المعالجين 

  ".في الكلب و الاستعمال للخدمات الصحية

                                                 
1 Différents polycopiés et des cours sur “power point” du Pr L. LAMRI disponibles au Département 
d’Economie de la Santé de l’INSP,( 1994 à 2003 ) une quinzaine environ, ces documents ont été 
consultés. 
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 : دالة الطلب على الصحة 

يلاته و للسعر، و منحنى الكلب يمكن أن يأخذ الشكل ظيكون الطلب على العلاج دالة تابعة لتف

الكلاسيكي بمعنى كل ميل أو انحدار سالب يقابله منفعة أو فائدة متناقصة، و كلما انخفض السعر كان 

  . اتجاه المستهلك للطلب أكبر

  

  
 

 
D = F (p, r, ps, o ………)  

، و الثقافة الصحية )ps(، و الحماية الاجتماعية )r(و الدخل ) P(و يكون الطلب تابع للسعر 

محددات أخرى، و نتساءل عن كيفية تأثير هذه العوامل على الطب؟ و ما هي تأثيرات طرق التمويل و

  على مرونة الطلب على العلاج؟

 : العوامل المحددة للطب على العلاج  •

اختلالا قويا بين الحاجة للصحة تقدير، أو تقييم حاجات الصحة بدقة يخلق عدم القدرة على  إن

الطلب المعبر عنه من قبل المستهلك، و لهذا نجد في أغلب الدول أن التخطيط لوسائل و طرق و

الصحة يرتكز في أغلب الأحيان على حاجات الصحة المستوعبة طبيا، و أن تعريف هذه الحاجات 

  .للطلب على العلاجيعرف العوامل المحددة 

  : نسبة المرض  -     

علاج، أغلب الدراسات بينت أن نسبة المرض تتضمن محددات أساسية التي تسبب الطلب على ال

المسنين بينت أن فئة الشيوخ و العمر، فالدراسات التجريبيةنسبة من المرض تحدد تبعا للجنس وهذه الو

  .ستعملي الخدمات الصحيةالنساء هي الفئات من الشعب التي تشكل أكثر مو

  : العوامل الاقتصادية  -     

الدخل و الأسعار، حيث نجد في نظام حرية الطلب على العلاج يكون : و تنقسم إلى قسمين هما 

الطلب هو دالة لمستوى الدخل و الأسعار، فكلما كان الدخل مرتفعا كان الطلب على العلاج متزايد 

حيث كلما انخفضت كلما كان الاستهلاك الطبي متزايد، و العكس  أيضا، و تلعب الأسعار دورا هاما،

  .تعتبر الأسعار المرتفعة عائقا أمام الاستهلاك الطبي حيث

  Psychologiques: العوامل االبسيكولوجية  -     

بينت الدراسات التجريبية أن هناك عدة عوامل تؤثر على استهلاك الصحة، منها دخول الأفراد 

ها يوفر مستوى معيشي مقبول يؤثر على الحالة، و حجم الأسرة أيضا يؤثر على حيث أن ارتفاع
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الاستهلاك الطبي، كما نجد علاقة بين مكان الإقامة و موقع الحصول على العلاج فاقترابهم يزيد من 

 ".العرض يولد الطلب"الاستهلاك الطبي و العكس صحيح 

، الكحول، كثافة العمل، التصنيع، التلوث، تدفع لطلب هذا بالإضافة إلى أسلوب الحياة فاستهلاك التدخين

  .العلاج و بالعكس الرياضة، الراحة، الصحة الجيدة تخفض من الاستهلاك الطبي

  : تأثير طرق تمويل قطاع الصحة على طلب الخدمات الصحية  •

 هذا مافة تؤثر على كمية طلب العلاج ، وان الطلب على الخدمات الصحية يخضع لمحددات مختل

أن مدى استجابة الطلب على العلاج للتغيير في السعر أو دخل  إلاوضحته دالة الطب على العلاج 

مويل مدى مرونة الطلب هو غير ثابت بالنسبة لجميع أنظمة التمويل المعتمد، فقد يكون مرن في نظام ت

  : ما يليمويل المعتمد و نوضح ذلك كهذا يخضع لخصائص نموذج التو أخرىما وليس مرنا في نظم 

  : مجانية العلاج  -     

من طرف الدولة  ان نظام التمويل الذي يعتمد المجانية، يكون فيه العلاج حق مكفول بشكل كامل

لا تكون هناك استجابة لتغيير أي واحد منهما  مالطلب لا يتأثر بالسعر والدخل ومن ثهذا ما يجعل و

  .على دالة الطلب على العلاج

  :  القطاع الخاص -     

يقدم فيه العلاج من قيل خواص و هذا ما يستلزم الدفع المباشر من قبل المستفيدين وفق أسعار 

طلب العلاج للتغيرات في السعر  منه استجابةلربح هو الغرض من خدمات الصحة، ومحددة، ويكون ا

أسعار، |غير القادرين على الدفع المباشر بسبب ارتفاع الخل، أي أن ذوي الدخول المنخفضة والدو

ذوي العكس بالنسبة للأغنياء وطلب، وخفض ال إلىهذا ما يؤدي يقلصون من حجم استهلاكهم الطبي و

  .الدخول المرتفعة

  : التأمين الصحي -    

تكون التكلفة الحقيقية للعلاج وقت لاحقا بالقرار الخاص بالتأمين، ويقصد تقبل أن قرار اللجوء يأتي و

 .كان التأمين كاملا إذاقد تكون معدومة و إنتاجهالمؤمن أقل بكثير من تكلفة بالنسبة للفرد ا إليهاللجوء 

يجدر بنا الاٍشارة اٍلى أن اٍقتصاد الصحة في الجزائر لم يعرف أولى تحاليله قبل السبعينات و منذ ذلك 

  .لم يتوقف هذا التحليل عن التطور و التقدم حيث يظهر ذلك عبر عدة مؤسسات التعليم و البحث

تم فتح فرع مختص في  حيث  ،ةالصحهذا الصدد نرى أن الجزائر لم تهمش علم اقتصاد  وفي

المدرسة الوطنية للإدارة، كما أجريت عدة محاضرات على المستوى الوطني خاصة بالمعهد الوطني 
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تعالج هذه المؤسسات مسائل و وفقا لقرار  العمومية والمدرسة الوطنية للصحة العمومية للصحة

حيث يعد هذا المقياس،  1993اٍدخال تدريس اٍقتصاد الصحة على مستوى كليات الطب منذ  وزاري، تم

  .مقياس اٍقتصاد الصحة، اٍجباريا

CREAD , CENEAP يقومان أيضا بالبحث في مجال اٍقتصاد الصحة. 

  )1( :ءتعاريف و مصطلحات عامة حول الدوامفاهيم و  -2 

عمل عدة مفاهيم مختلفة و من أصل طبي لذا فغير اٍن لغة اقتصاد الصحة جد خاصة، حيث تست

و من أجل تسهيل فهم هذه المصطلحات . المختصين بهذا المجال يجدون الكثير من الصعوبات في الفهم

و المفاهيم المستعملة غالبا في مجال الصحة، حكمنا أنه من الضروري تعريف أهمها لجعل مضمون 

  .هذا البحث أكثر وضوحا

 : ويةتعريف الأد -2-1

 1985المؤرخ في فيفري  05-85:المنتج الصيدلاني بما في ذلك الدواء معرف في القانون رقم

كما تنص عليه  1990المؤرخ في جويلية  17-90المتعلق بحماية وترقية الصحة المعدل بالقانون رقم

 .ة المستعملة لهالمواد الكيميائيو يتوسع مجاله إلى أدوية الوقاية و العلاج و  170و196المادتين رقم 

مواد التجميل التي تحتوي على مواد النظافة ومن نفس القانون تتبع للأدوية  174أما المادة رقم 

مركبات و نسب وتركيزا اكبر من تلك المحددة بقرار من وزارة الصحة وكذلك المواد الموجهة للتغذية 

تبين أن  الأدوية ليست ). الإنسان الأدوية المؤثرة إيجابيا على صحة ( على صحة الإنسان  و المؤثرة

. والمساهمة في تحسين مستوى الحياةكغيرها من المواد والهدف منها هو تخفيف الضرر أو الآلام، 

  .حيوانية، نباتية، كيميائية، بيوتكنولوجية وإنسانية: لهذا الصدد، فهي ذات مصادر متعددة

قتصادي الأوربي يعطي للدواء نفس لمجلس الاتحاد الا 1965جانفي  26من جهة أخرى، تعليمة 

:" بالإضافة إلى ذلك، يعرف الاختصاص كما يلي. المذكور أعلاه 170التعريف المقدم له في المادة 

  ".نعني بالتخصص كل دواء محضر قبليا، مقدم في شكل مميز ومتميز باسم خاص

هذه المنتجات . الصناعة الصيدلانية، تنتج وتسوق تحت رقابة الصيادلة، أدوية واختصاصات

في هذا الصدد، .وتسوق بعد إذن الوضع في السوق. تكون معلبة قبليا ومقدمة في شكل يسمح استعمالها

  :مقاربة الصناعة الصيدلانية تبدو معقدة بشكل مميز، لأن  للدواء ثلاث مميزات كبرى و هي

                                                 
      .كلها ذكورها  يصعب د ر امن عدة مص مستخرجة مصطلحات عامة  1
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ر إلا بعد مرور والتي قد لا تظه» Effets secondaires» «تأثيرات جانبية  «كل الأدوية لها  -

  .وقت طويل

،الأمر الذي يجعل تناولها خطيرا مع أدوية أخرى "نواهي الاستعمال" عدد مهم  من الأدوية له  -

  .أو  بعض الأغذية

  .بعض الأدوية اعتبرت غير فعالة -

Les Médicaments essentiels : الأدوية الأساسية -2  -2 

غلب السكان من العلاج و الصحة، أ الأدوية الأساسية هي تلك التي تلبي حاجيات OMSإن 

القائمة . ني الخاص بهابالتالي يجب أن تكون متوفرة في كل وقت و بكمية كافية وبالشكل الصيدلاو

للأدوية الأساسية تتميز بمرونتها و بإمكانية تكيفها لحالات جد مختلفة، لأنه يرجع للدولة أن  النموذجية

شكل إطار  مجال التلقيح ضد أمراض الطفولة المعتادة.  أم لاتقرر أي الأدوية يجب أن تعتبر أساسية 

الاستعمال اللازم للأدوية الأساسية التي شكلت احد عناصر علاج الصحة الحديثة التي تملك أحسن 

 ".فعالية/ تكلفة" علاقة 

ى اختيار الأدوية الأساسية هو أحد المبادئ الأساسية لكل سياسية صيدلانية وطنية لأنها تساعد عل

يمكن أن يطبق في جميع  تحديد الأولويات لكل مجالات النظام الصيدلاني، ويتعلق الأمر بمصطلح

 .القطاع الخاص كما في العام، وعلى مستويات مختلفة من نظام العلاج الصحة  البلدان، في

 إن الاختيار السليم لمجموعة محدودة من الأدوية الأساسية يمثل عدة امتيازات فهو يحسن نوعية

فعالية في استعمال / تكلفة: و كذلك العلاقة )  وكذلك نوعية الأدوية الموصوفة( العلاج، تسيير الأدوية 

  .الموارد الصحية

هذه الاعتبارات المختلفة تصبح أكثر أهمية في حالة ضعف الموارد أين تكون وفرة الأدوية في 

جراءات الهادفة لضمان تموين منتظم في مثل هذه الأوضاع، فان الإ. القطاع العام غير منتظمة عادة

  .للدواء الأساسي تترجم بأرباح فعلية في مجال الصحة و بثقة متزايدة للشعب بمصالح الصحة العمومية

عادة استعملت معايير في اختيار الأدوية الأساسية، العلاج الموصوف و اختيار الأدوية المستعملة 

مكانيات العلاج المتوفرة، مستوى تكوين و تجربة مرتبط بعدة عوامل كالجدول الإبيديمولوجي، إ

لكن بصفة عامة، تأخذ . المستخدمين، الموارد المالية، إضافة إلى عوامل وراثية، ديموغرافية و بيئية

  :اللجان التقنية بالمعايير التالية

تختار فقط الأدوية التي تتوفر بخصوصها معلومات مؤكدة و كافية بخصوص فعاليتها في  -

 .دةحالات ع



  

 17 

نقطة أساسية تؤخذ بعين الاعتبار في اختيار الأدوية داخل نفس " فعالية / تكلفة" تعد العلاقة  -

يجب الأخذ بعين الاعتبار حين المقارنة بين مختلف الأدوية، ليس فقط تكلفة . الصنف العلاجي

 .الوحدة، لكن التكلفة العامة للعلاج و نقارنها بفعاليتها

ختيار أن يتأثر بعوامل أخرى، باعتبارات محلية مثل وجود في بعض الحالات، يمكن للا -

 .وحدات إنتاج

كل دواء مختار، يجب أن يكون متوفر تحت شكل أين تكون النوعية مضمونة، حتى فيما  -

 .يخص الوفرة البيئية، و كذلك استقراره في الشروط المقررة للتخزين

Les médicaments génériques 3- الأدوية الجنيسة - 2 

ي بمادة صيدلانية جنيسة كل اختصاص تكون تركيبته مشابهة أساسا لمادة صيدلانية أصلية، نعن

لما يحتوي نفس التركيب الكمية و الكيفية في مجال التأثير، و أن يمثل نفس الشكل الصيدلاني  وان  

   .خاصة مدى تطابقهماBio équivalence . 1992/ 16/07المؤرخ في  284-92حسب المرسوم 

إذن، يعني الجنيس كل نسخة لدواء أصلي أين أصبح الإنتاج والتسويق ممكنا، بعدما تنتهي مدة  بهذا

  (Brevets). البراءات

سنة وذلك لتعويض المجهودات المالية  20المادة الصيدلانية محمية لمدة قد تصل إلى  -

 يتعدى غالبا المستثمرة في مرحلة البحث، لكن نسجل في الواقع أن الحماية الفعلية لبراءة لا

 .سنوات 10

نتحدث إذن عن : بعد انقضاء مدة الحماية، هذا المنتج يمكن أن يصنع من طرف أي مخبر كان -

 ).يملك نفس الخصائص الصيدلانية للاختصاص ( دواء جنيس 

  .اقل من الاختصاص% 50الى30الدواء الجنيس تتراوح كلفته بين  -

لممارس من اجل التحكم في نفقات الصحة نسبة السوق من الدواء الجنيس معلقة بالضغط ا -

  .وبالاختلاف في أسعارها مع الأدوية تحت البراءة

التسمية العالمية المشتركة -4  -2 

يقام هذا . مختار من طرف مختصين للتمييز وبدون أدنى غموض (DCI) اسم مشترك أواسم

لتسمية العالمية المشتركة ا. الاختيار حسب إجراءات وآليات محددة من طرف المنظمة العالمية للصحة

لا يمكن أن يكون (عبارة مطلوبة من اجل استعمال عالمي، يجب أن يكون وحيد ويبقى في القطاع العام

  ).مسجل
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 AMM : Autorisation de mise en marché. ترخيص التسويق  -5  -2 

توزيع  وهو موضوع لأجل تسويق أو) وزارة الصحة(وهو وثيقة رسمية تقدمه السلطة المختصة 

  .لمادة بعد تقييم الأمانة، الفعالية و النوعية

 (Enregistrement des médicaments) ُ تسجيل الأدوية -6  -2 

) المصنع( عكس العديد من السلع الاستهلاكية، فان للدواء ميزة تنظيمية تقضي بإلزامية المنتج 

  .بتسجيل الدواء على مستوى السلطة الصحية المكلفة بالقطاع الصحي

والمتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية  92جويلية  06المؤرخ في  284- 92منذ دخول المرسوم رقم 

لاستعمال طبي إنساني، حيز التنفيذ، القائمة الوطنية للمواد الصيدلانية للاستعمال الإنساني تحولت إلى 

  ي هذه القائمة الدوائية يتم تعديلها إذا حدث ما يل. قائمة مواد صيدلانية مسجلة

 .تسجيل أدوية جديدة بعد حصولها على قرار التسجيل -       

  .عدم تجديد التسجيل -       

 .يتم بلوغ الأهداف العلاجية المرجوة سحب الدواء عندما لا -       

 .في حالة ما إذا حدث تغيير في التركيبة النوعية للدواء -       

و بالتالي عمليات التسجيل مطابقة بالفعل لأحكام  تؤدي هذه العناصر مباشرة لمراجعة هذه القائمة

سنوات، قابلة للتجديد مرة أخرى ) 5(المذكور سابقا، فان قرار التسجيل يمنح لمدة  92/284المرسوم 

يمكن كذلك أن يعدل القرار، يعلق، أو يسحب من طرف السلطة المكلفة . سنوات دائما) 5(ولمدة 

 ).ن وإصلاح المستشفياتوزارة الصحة، السكا(بالقطاع الصحي 

 :لا يمكن السماح بتسويق أي دواء إذا لم يتم تسجيله قبليا، كذلك يخضع لهذا الإجراء

 .المواد التي لا توجد بعد في قائمة الأدوية -      

 .الأشكال أو المقادير الجديدة للأدوية المسجلة في القائمة -      

للجنة الوطنية المكلفة بسيرورة  القائمة الوطنية  ويعود. يعطى لكل دواء مسجل رقم تسجيل يميزه

للأدوية ، أن تدرس لكل دواء طلب تسجيله من طرف المنتج أو المستورد الملف العلمي والتقني وإذا 

إذا اجتمعت -اقتضى الحال بروتوكول الفحص المقدم مع الطلب، وأن تقيم النتائج والتقارير، وأن تحرر

  .لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لغرض قرار تسجيلاقتراح تقدمه  -كل الشكليات

 :لما يقدم للمنتج قرار تسجيل، يسجل الدواء  في القائمة الوطنية للدواء التي تبين 

         .التي ينتمي لها الدواء المسجل أو التسمية العلمية المفعول بها (DCI)التسمية العالمية  -

  التسمية التجارية  -
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  ادير الشكل العلاجي و المق -

  الضرورة  اقتضت إذالاستعمال حدود ا -

  .في كل الأوضاع قرار التسجيل يلحقه تقديم شهادة بيع و التي تعادل رخسة التسويق

 : Statut du médicament إطار الدواء -  2 -7

 :الدواء هو في نفس الوقت

 .سلعة صحية -

 .سلعة صناعية -

 ).سوقية(سلعة تجارية  -

 .سلعة اجتماعية -

  : ة، مقاربة اقتصادية تعاقدية تدعم المتغيرات الشارحة المتداولة مثل العلاقةهو سلعة متميز

  .الخ... طلب، مستويات الأسعار والمداخيل-عرض

فاعلين يعد تدخلهم ) 03(خارج حالات الأوبئة، أين يكون التأثير أمر بديهي، يمكن إحصاء على الأقل

 .في مسار الدواء جد أساسي

  :الدولة

وما . بطريقة مباشرة في هيكلة و تسيير السوق الصيدلاني) من المفروض(تتدخل هي الفاعل التي 

تنظم إنتاج،  ) أكثر أو اقل حصرية، حسب البلد(عدا قانون الصحة، عدد هائل من النصوص التنظيمية 

 .توزيع واستعمال الدواء

سلطات العمومية في السياسات الصيدلانية الوطنية، لما توجد، تعين بدقة مستويات ومعدلات تدخل ال

ميدان الدواء، و تطبيق هذه السياسات متعلق بالإرادة السياسية وبموازين القوى بين مصالح مختلف 

   .القوات الموجودة

) بمنظور أنها تفلت عن إرادة و قدرات الدولة(في حين، يجب الإشارة إلى أن المخاطر الخارجية 

 . ات العموميةمتعددة وتحدد بشكل معتبر إمكانيات تدخل السلط

  :الواصفون

مقيدون فقط بقواعد . يشكلون إلى جانب المحترفين في الصحة بصفة عامة، القطب الثاني للتأثير

صحيح من جهة، هذه الوضعية . أخلاقيات المهنة، فإنهم خارج نطاق المسؤولية على الحالة الصيدلانية

ء، هم عادة حاجز صعب اجتيازه من لا يمكن أن تتجاهل أن الأطباء وكل الواصفين الآخرين للدوا

  .طرف واضعي ومنفذي السياسة الصيدلانية
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محددة بحجم وطبيعة ) أكثر من متغيرات السعر، الدخل(إن التطبيقات في وصف الدواء هي عادة 

  . الاستهلاك الدوائي

  :منتجو الأدوية

لة القيام في الكفة هم الأشخاص الذين يملكون اكبر استقلالية، يمكن للدول بطبيعة الحال محاو 

  .الثانية للميزان لإعادة التوازن، لكن في حالة الدول النامية يبقى مجال نشاطها محدود جدا

بالرغم من تقسيم السوق وتضاعف عدد العارضين للدواء، إلا أن الإنتاج الصيدلاني العالمي يبقى 

الهدف الرئيسي لهذه الأخيرة تسيطر عليه مجموعة جد محدودة من الشركات المتعددة الجنسيات ويبقى 

التطور، هذا العامل الأخير يكتسي أهمية كبيرة لما يتعلق الأمر بتقدير وتقييم -مراقبة نشاط البحث

  .سياسات الإنتاج الصيدلاني في دول العالم الثالث 

التحليل . نختم ما سبق التطرق إليه بان الدواء يجب أن يعتبر كسلعة لكن بإطار خاص ومتميز

صادي للاستهلاك الصيدلاني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن سوق الدواء يوجد في نسق معقد أين الاقت

يطغى عليها نشاط وتأثير أشخاص خارجيين ) المنتجين، البائعين( العلاقات التقليدية بين العارضين 

ليس هو المستهلك ر بالصرف ليس هو نفسه المستهلك والأم. نطاق قانون السوق بالمعنى الضيقعن 

 - مستهلك: الدافع، هذه العلاقة الثلاثية لا تستجيب حرفيا للقواعد المعتادة للسوق، المؤسسة على الثنائية

  .منتج

:شروط تسويق المواد الصيدلانية -8  -2 

يحدد دفتر الشروط التقنية لوضع المواد  1998أكتوبر  07المؤرخ في  46-98القرار رقم 

  .لمستوردالصيدلانية في السوق من طرف اا

لا يمكنه اقتناء المواد الصيدلانية إلا من عند المصانع المصرح لها قانونا في دولته الأصلية  -

 .من طرف السلطات الصحية الأصلية المختصة

 .يجب أن تمنح المسؤولية التقنية لنشاط الاستيراد و التوزيع للصيادلة -

الأسعار، حماية المستهلك والخضوع هو ملزم باحترام القوانين و الأنظمة المتعلقة بالتجارة،  -

 .خاصة للإجراءات المتعلقة بتسجيل الأدوية

  .يجب أن يقوم بإجراءات المراقبة على مستوى المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية -

  .رخصة الاستيراد تمنح من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمدة سنة ولكمية إجمالية معينة

ليق أو منع توزيع المواد على الإقليم الوطني من طرف وزارة الصحة وإصلاح في حالة قرار تع

 .المستشفيات، فيلتزم المستورد بالخضوع لهذا القرار دون آجال



  

 21 

  :شروط تسويق المواد الصيدلانية المستوردة -2-9

 :يمكن لمادة صيدلانية أن تسوق إذا كانت

مادة، وبالتالي للنفقة المدفوعة، وليس تملك شهادة بيع حر أو رخصة من الآمر باستهلاك ال -

لكن الطبيب، الصيدلي، القابلة، أو كل واصف ) لما توجد الكفالة( المريض المرتفق أو الدافع 

  .للدواء

 .التعليب يكون مطابقا للمقاييس والمعايير الدولية المطبقة وتستجيب للخصوصيات الجزائرية -

 :التعليب يحتوي على المعلومات التالية -

 .م التجاريالاس •

 .التسمية الدولية المشتركة •

 .رقم التسجيل في الجزائر •

 .تاريخ الصنع ونهاية الاستهلاك •

 .رقم القطعة و البلد الأصلي •

 .الشكل العلاجي •

 .الشروط الخاصة للتخزين والحماية •

 محتوى المواد النشيطة     •

ئر، وتحتوي على كما يصحب بتعليمة محررة باللغة الوطنية ولغة أجنبية مستعملة في الجزا -

 :المعلومات التالية

  .        تعليمات علاجية •

         .الوصف •

  .التأثيرات الجانبية •

  Mise en garde  الحذر من الاستعمال •

  .الاحتياطات •

  .تداخل المفعول مع أدوية أخرى، والأشكال الأخرى من تداخل المفعول •

  .مدة الثبات لما يتعلق الأمر بتحضير يستلزم إعادة التشكيل •

 .الغرض الاجتماعي و عنوان المقر الاجتماعي للمصنّع •
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  :خلاصة

بفهم التحليل الاقتصادي للصحة  الغير المختص القارئ بإنارةبعد هذا التوضيح الذي سمح 

العلاقة المتينة التي تربط الصحة و الاقتصاد و مدى فعالية كل واحد منهما بالنسبة للآخر، من جهة و

المصطلحات الخاصة من جهة و الإنتاجليات وشروط التسويق و اء من آأولى و ما يدور حول الدو

ما يجب اٍستخلاصه هو أن نظام اٍقتصاد الصحة هو ذي اكتشاف حديث حيث تطور بصفة  ثانية،

يحاول اٍقتصاديو . سريعة و ذلك أخذا بعين الاٍعتبار التزايد الفائق في النفقات الصحية و كذا الأدوية

قتصادية المرتبطة ون بدراسة المسائل المالية و الالهذه المشاكل لذا فهم يقومالصحة اٍيجاد حلول 

هو منتوج  إنمابقطاعي الصحة و الضمان الاٍجتماعي، كما أن الدواء لا يعتبر أي منتوج اٍقتصادي و 

، لذا تم تعريف لة، حيث عليه الخضوع لقواعد خاصةخاص لا يطبق عليه التحليل الاٍقتصادي بسهو

 .لحات المتعلقة به من أجل تسهيل فهم العمل المواليالمصط

حيث يتضمن هذا القسم  نقوم فيما يلي بعرض القسم الأول الذي يعرفنا على حالة الأدوية في العالم

في الأول دراسة لسوق الأدوية في العالم حيث تعد هذه الأخيرة محتكرة من طرف الدول المصنعة، 

عرض في الأخير نصل اٍلى ي  الأخيرة  سوق ضعيفة جدا  وهو يقياإفرالدواء في   إلىنتطرق بعدها 

 .الأنظمة الصحية لبعض الدول 
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  م الأولـــالقس
  المــدواء في العـــال
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 :مقدمة

سنة الأخيرة، اٍذ يرتبط هذا التطور بعدة عوامل  20رة  خلال ثلقد تطورت سوق الدواء بك

هور أدوية جديدة لمعالجة الأمراض، و تطور الأنظمة الصحية و أنظمة كالتزايد الديمغرافي، ظ

غير أن هذا التطور لم يعني و بصورة عادلة جميع سكان العالم ليبقى . الضمان الاٍجتماعي بصفة عامة

سنقوم فيما يلي بدراسة من الذي يهمن على السوق العالمي للأدوية و . غير متساوي من منطقة لأخرى

  .قسيم الاٍنتاج و الاٍستهلاك العالمي للأدويةكذا كيفية ت
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    الأولالفصل 
ة في ــوق الأدويــس

  المــــالع



                

 26 

  

  

  :مقدمة الفصل

  

أرباح طائلة تحققها . تسيطر الدول المتقدمة على السوق العالمي للأدوية، وهذا في الإنتاج والاستهلاك

لدول فتبقى هامشية، تتصف هذه السوق العالمية أما حصة ا. شركات دولية والتابعة للدول المتطورة

 .بوضعية احتكار قوية
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  سوق محتكرة من طرف البلدان المصنعة: المبحث الأول

 :سوق خاضعة للدول الغربية -1-1       

من العرض % 85إجماليا الدول الغربية تنتج ، دوية تسيطر عليه الدول المتقدمةالسوق العالمي للأ

  .العالم ¼ سكان العالمي رغم أنهم لا يمثلون سوى  من الإنتاج¾ ستهلكون العالمي للدواء، وي

الاستهلاك وذلك في قوي للدول الغربية في الإنتاج و إذن الصناعة الصيدلانية العالمية تتميز بخضوع

من سكان %  75من الإنتاج العالمي ويمثلون ¼ مجمل الدول النامية لا تستهلك سوى . الماضي واليوم

 .العالم

  1995التوزيع العالمي لسوق الدواء سنة :  1جدول رقم 

 المنطقـــة  النســــبة

 أمريكا الشمالية % 41

 أوروبــا % 26

 اليــابــان % 15

 أمريكا الجنوبية %  6

 بـاقي العـالـم % 12

 .2002المنظمة العالمية للصحة :  المرجع

في . تلك المتعلقة بالجزائر هي هامشية%. 1,3في الوقت الذي لا تتعدى فيه حصة قارة إفريقيا 

  .⅓حين، السوق المغاربي يبقى مهم نسبيا في إفريقيا أين يمثل أكثر من

الولايات ( يظهر الشكل الأول، و المتعلق بالتوزيع العالمي للأدوية، سيطرة أمريكا الشمالية 

 .و كذا أوروبا و اليابان على بقية العالم) المتحدة الأمريكية، كندا
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 التوزيع العالمي للأدوية:  -1-الشكل رقم 
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كنها الحصول على تقريبا من سكان الدول النامية لا يم% 70تعتبر المنظمة العالمية للصحة أن  

ملايين وفاة لو أن  8فهي من جهة أخرى تعتبر انه كان من الممكن تجنب أكثر من  الدواء الضروري،

النفقات لكل شخص في السنة بالنسبة للدول النامية هي اقل من . دوية الضرورية كانت متوفرةهذه الأ

 . أسعار الأدوية تبقى مرتفعة وأغلبية الدول الفقيرة عاجزة عن شرائها. دولار في أغلبية الدول الفقيرة 1

 (1) :التركيز من طرف بعض الشركات -1-2       

يطر وتتحكم في الإنتاج العالمي، وذلك بفضل حجمها الكبير الشركات المتعددة الجنسيات تس

فهي تخصص ميزانيات مهمة لنشاطات ، اطاتها في ميدان البحث و الإنتاجوالمستوى العالي لنش

الإشهار لتسويق اكبر قدر من المنتوج، وتقوم هذه الشركات بمضاعفة عدد الأدوية، هذه الأخيرة عدد 

يعود . فالإنتاج العالمي إذن مركز في يد بعض الشركات. منه للعلاج كبير منها موجه أكثر للرفاهية

الفضل إلى نظام البراءات الذي يضمن الحماية من المنافسة لهذه الشركات، وهذا ما جعل سيطرتهم 

  .على السوق تدوم لسنوات طوال

ع من من جانب آخر، تقوم هذه الشركات في إطار استراتيجيات تطورها إلى الاندماج و التجم

هذا ما . فنجد في ذات الوقت تركيز للشركات وتركيز للدول. اجل المحافظة على أجزائها من السوق

  .يمنحهم قوة نشاط على تحديد الأسعار المرتفعة وبالتالي أرباح مذهلة

  :العرض العالمي للمواد الصيدلانية -1-3

هذا السوق يتطور  مليار دولار أمريكي، 350، تخطى السوق العالمي عتبة 2000في عام 

و يقترب في سنة  1985مليار دولار أمريكي سنة  95إلى  1976مليار سنة  43بسرعة، ولقد مر من 

  .مليار دولار أمريكي 400حوالي  إلى 2004

                                                 
1 RAUGEL P.J. « Les sociétés spécialisées en biotechnologies : stratégies, environnement industriel et 

financier » Lavoisier, Paris 1993  
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  : أهم الأسواق العالمية هي 2002في سنة 

  %26  ........:.........................أ.م.و ـأل

  %14  ................:.................اليابــان

  % 8  .........:......................ألمانـــيا

  % 6  ...........:.....................الصيــن

 % 5  ............:...................فرنـــسا

  % 4  .............:........................إيطاليا

  % 3  ..........:..........................إنجلترا

  % 2  .............:...............الهـــــند

  % 2  :...........................كــــــندا

نسجل أن سوق المواد الصيدلانية هو في الحقيقة سوق مركز في مجموعة قليلة من البلدان، 

  ).أ ،اليابان وألمانيا.م.أل و(دول ) 3(نصف هذا السوق هو

من السوق % 80ليابان وأوروبا الغربية تستحوذ وحدها على أكثر من جهويا، أمريكا الشمالية، ا

  .حيث أن الشركات التي تسيطر في هذه الجهات كلها من جنسيات غربية وأصلها من هذا البلد. العالمي

من اكتشافات %  90من جهة أخرى، في نفس هذه البلدان أين يتم اكتشاف أدوية جديدة، بحيث 

في نهاية التسعينات، . أ ، اليابان، سويسرا، ألمانيا، إنجلترا وفرنسا.م.أل و الأدوية الجديدة تمت في

  :المجمعات الصيدلانية الأولى في العالم هي 
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  ):1999(أول المجمعات الصيدلانية العالمية :  2الجدول رقم 

 النسبة من السوق

 العالمي

رقم الأعمال بالمليار 

 دولار أمريكي
 المجمعات

MERCK &CO )أ.م.وأل (   17,4 5,1
)أ.م.أل و( 14,9 4,4   PFIZER
)السويد -إنجلترا( 14,8 4,4  ASTRA-ZENECA
)أ.م.أل و( 14,3 4,2  BRISTOL MYERS
)إنجلترا( 13,8 4,1   GLAXO-WELCOME
)ألمانيا -فرنسا( 13,5 4,0  AVENTIS
)إنجلترا 11,6 3,4 ) SMITHLINE BEECHAM
)سويسرا( 11,4 3,4  NOVARTIS
)أ.م.أل و( 10,7 3,2  JOHNSON & JOHNSON
)أ.م.أل و( 10,0 3,0  ELLI LILY
)سويسرا( 9,9 2,9  ROCHE
)أ.م.أل و( 9,6 2,8  AMERICAN HOME PRODUCT
)أ.م.أل و( 8,0 2,4  WAMER- LAMBERT
)أ.م.أل و( 7,7 2,3  SCHERING PLOUGH
)أ .م.أل و -السويد( 6,9 2,0  PHARMACIA/ 

UPJHONE 
)اليابان( 5,8 1,7  TAKEDA
)ألمانيا( 5,4 1,6  BAYER
)ألمانيا( 5,3 1,6  BASF
)فرنسا( 5,2 1,5  SANOFI-SYNTHELABO
)ألمانيا( 4,9 1,4  BOEHRINGERINGELHEIM 

  .2002قرار حول الأدوية .المنظمة العالمية للصحة: المرجع 
     

%  9فهو يقدر ب . القطاعات الصناعية الأخرىعرف القطاع الصيدلاني نموا يفوق بأربع مرات  

  . 1985سنويا و هذا منذ 
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، نسبة كل 2000في سنة . أ، اليابان، ألمانيا، فرنسا وإنجلترا.م.أل و: بين ⅔ ـنسبة تركيزها تقدر ب

  :دولة هي

  %31  ...:..........................أ.م.أل و -

  %20  :...........................اليابــان -

  %10  :..........................ألمانـــيا -

 %  8  :..........................فرنـــسا -

  % 7  .....:..........................إنجلترا -
  

 .شركات متعددة الجنسيات 10نصف رقم الأعمال العالمي مركز بين 

  التنمية والإدماج -المبحث الثاني

  : و التطور البحث -2-1

  :لمجموعات الصيدلانية تعمل تحت إطار المخططـل اك

  .صناعة دواء متخصص ←إنتاج المواد الفعالة  ←تنمية   ←ـحث ب

التنمية تمكنت هذه الشركات من الإبقاء على مكانتها المهيمنة على العالم، لأنها تخلق  -بفضل البحث

  .ختراعأدوية جديدة التي تعوض القديمة التي لم تعد محمية من طرف براءات الا

التنمية الذي يضمن لها التواصل في الإنتاج - لصيدلانية تابعة بقوة إلى البحثهكذا، تبقى الصناعة ا

يبات الكيميائية المعروفة من هذه الشركات تكيف كذلك إستراتيجية تحسين الترك. وتحقيق أرباح معتبرة

  .جارية أو تحسين تعليمهوالتي من خلالها تبقي مستوى الطلب مرتفع مع تغيير العلامة الت قبل

من المواد المقدمة لا تمثل % 70أكثر من  1985و 1975وجد بين  حسب المنظمة العالمية للصحة 

  .أية نجاعة علاجية

ليس إلا تغييرات بسيطة لمواد كانت % 22انه  OMSت سجل و من بين كل المواد المنتجة،

. ا أساسية و تملك فعلا قيمة علاجيةقائمة للأدوية التي حكمت أنه OMS 300تأقامـ موجودة من

  . دواء مسوق في العالم 3000دواء ترى بأنه كافي من بين عدد وصل  تحتوي هذه القائمة

)1(:الاندماج والتجمعات 2-2    

هذا المسار سمح . الصناعة الصيدلانية هي الصناعة التي سجلت اكبر نسب الاندماج والتجمعات

  .جل المحافظة على نسبها من السوقلها بمواجهة المنافسة القوية لأ

                                                 
1 RICHARD D. SENON J.L : « Le médicament » Flammarion Paris, 1996 
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هذا التركيز المهم، يضعهم في حالة قوة في السوق العالمية، هذا الاندماج يسمح كذلك بتجميع 

اندماجات كبرى حققت ) 7(، 2000إلى  1998من . المواد المتشابهة و موقعتها بقوة في السوق الدولي

  :ـويتعلق الأمر ب بين شركات من نفس البلد أو شركات من بلدان مختلفة،

 ).فرنسا( مع سيتيلابو) فرنسا( صانوفي -

 ).أ .م.أل و( مع مونسانتو) أ .م.أل و( امركان هوم بروداكت  -

 ).السويد( مع استرا ) إنجلترا(زينيكا  -

 ).ألمانيا( مع هوشست ) فرنسا(رون بولنك  -

 ).إنجلترا( مع سميثلاين ) إنجلترا(قلاكسو ولكوم  -

 ).أ .م.أل و( ارنارت لامبرتمع و) أ .م.أل و( فايزر -

السيطرة والتحكم في : تؤخذ قرارات الاندماج والتجمع على أعلى المستويات والهدف هو اقتصادي

المنتج المكتشف محمي بواسطة براءة . السوق، تجنب المنافسة و تحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح

  .ار دولار من الأرباح خلال فترة حياتهملي 1سنة و يمنح للشركة المالكة له حوالي  12إلى  10خلال 

من % 98تحتكر الدول المصنعة مراقبة القدرات التقنية، العلمية والتكنولوجية، وهي تمثل حوالي 

  .الاكتشافات الجديدة للمواد الصيدلانية

  :الاستهلاك العالمي للمواد الصيدلانية :ثالثالمبحث ال

  :العالم، عدة عوامل تفسر هذا المنحنىإن استهلاك الدواء في تزايد في جميع أنحاء 

ارتفاع عدد الأدوية المعروضة على المرضى، يزداد هذا العدد من سنة إلى أخرى و ذلك  -

  .سواء باكتشاف أدوية جديدة أو تحسين تلك الموجودة من قبل

  .ارتفاع عدد الأطباء في كل أنحاء العالم خاصة عدد الأطباء المتخصصين -

لعلاجية الموجهة لمعالجة الأمراض، وهي غالبا مخططات ناتجة عن ازدياد عدد المخططات ا -

 .أبحاث طبية

لمرض؛ عدد الأشخاص الذين يتوفرون على تغطية تامين الأمراض لتطور التغطية الاجتماعية  -

لا يتوقفون عن النمو في جميع أنحاء العالم، حتى في الدول الفقيرة أين تطورت أنظمة التامين 

  .الاجتماعي

و خاصة  المتزايد للدول في تمويل الصحة، والدور المهم الذي يلعبه أصحاب الأموال التدخل -

 .UNICEF, PNUD, FNUAP : مويل نشاطات صحية مثلالهيئات العالمية في ت

  .ارتفاع مستوى معيشة للسكان الذين يخصصون أكثر فأكثر من مواردهم للعناية بصحتهم -
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تلاف الدول، فإذا كنا في دول متقدمة أين تطغى في نفس الوقت استهلاك الدواء يختلف باخ

أو دول متخلفة أين نجد الأمراض المعدية ...) السرطان، القلب، الصحة العقلية(الأمراض المزمنة 

من جهة أخرى، في الدول المتقدمة نسجل اسهتلاك مفرط لأدوية ...) الكوليرا، الديفيتيريا، الملاريا(

 .جي مهمالرفاهية التي ليس لها تأثير علا

في دول فقيرة عديدة، مجموعة معتبرة من السكان خاصة في الريف لا  أنه إلى الإشارةكما يمكننا 

 .تستهلك الأدوية، بسبب عجزهم التام عن شرائها

 استهلاك الدواء:  3الجدول رقم 

  لاراتبملايير الدو                                                                         

2000 1995 1976 
 السنة      

 المنطقة
 أمريكا الشمالية 9 93 120
 أوروبا الغربية 13 73 100
 اليابـــان      4 57 70
 دول الشــرق  6 10 15
 أمريكا الجنوبية 4 17 25
 آســــيا 3 15 18
 الصـــين 3 10 15
 إفريقــيا 1 5 12

 المجـــموع 43 280 375
 .2000ظمة العالمية للصحة المن:  المرجع

يتبين من خلال الجدول أن استهلاك الأدوية في تزايد مستمر و لكن بوتيرة معتبرة في البلدان 

  .المصنعة، عكس ما هو عليه في البلدان النامية حيث يتم التزايد ببطئ

يبين الشكل الموالي و بوضوح أن اٍستهلاك الدواء عبارة عن نمو متواصل من سنة لأخرى، 

اٍلى  1976السنة من  25مرات في الـ  10فيظهر لنا من حيث الأرقام أن هذا النمو مضروب بحوالي 

شمالية في القمة لتليها أوروبا يبقى هذا النمو متعلق و بصفة عامة بالدول المصنعة، أمريكا ال. 2000

 .اليابانو
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 الاٍستهلاك الفردي للدواء بالدولار الأمريكي:  -2-الشكل رقم 
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 :، الاستهلاك الفردي بالدولار الأمريكي هو كما يلي1985سنة 

 116  .........................انـــالياب 

  111  ...............................أ.م.ولا

  98  ..........................ألمـــانيا

  93   ..............................سويسرا

  81  ..........................رنـــساف

  54  ...........................السويــد

  41  ...............................إنجلترا

  10  .............................البرازيل

 2  .......................الهنـــــد

 :ناعية كما يبينه الجدول التالي تبقى أيضا السوق العالمية للأدوية مسيطرة من قبل الدول الص
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  :2000سوق المواد الصيدلانية سنة: 4الجدول رقم 

 الــدول مليار الدولار/السوق النسبة
 أ.م.و 150 53%
 اليابان 52 18%
 فرنسا 17 6%
 ألمانيا 16 5%
 إنجلترا 11 4%
 إيطاليا 10 3%
 إسبانيا 7 2%
 كندا 6 2%
 البرازيل 5 2%
 المكسيك 4 1%

  2002سويسرا .جنبف.قرار حول الاستعمال الرشيد للأدوية: المنظمة العالمية للصحة : المرجع 

من  % 90أكثر من . للولايات المتحدة الأمريكية فقط ،أكثر من نصف السوق العالمي للدواء

  .العالمي هو للدول المصنعة الاستهلاك

ول في السوق العالمية باٍحتكار أكثر من بيانيا، ترقى الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الأ

لتأتي بعدها دول أوروبا الغربية، أما الدول ذات المدخول الوسيط كالبرازيل و . النصف ثم يليها اليابان

 %2و  1المكسيك لا تمثل اٍلا نسبة جد ضعيفة محصورة بين 

  2000سنة سوق المواد الصيدلانية :  -3-الشكل رقم 
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  الدواء في إطار العولمة :رابعالمبحث ال

في الإطار  اذ تخضع للسوق الدول الغربية تعتمد على سياسة تعتبر الدواء كسلعة اقتصادية

تسري على  ، OMSقواعد أل، الطلب، وميكانيزمات التجارة الدوليةوقانون العرض و (1)العالمي

  .كغيرها من السلع الأخرى الأدوية

حماية البراءات  هي تطالب باحترامو ADPIC)اتفاقية(فع عن الحماية وحقوق البراءات الدول تدا

حجتهم تتمحور حول استمرارية . سنة 20التي تحمي الاختراعات في الأبحاث الصيدلانية لمدة أدناها 

 ).حقوق الملكية الفكرية(البحث التي لا يمكن أن تكون إلا بحماية البراءات 

المنظمة العالمية دافعوا  عن هذا المبدأ بإدخال أحكام الحماية في قوانين في هذا الصدد، لقد 

الحقوق المخولة للبراءات من حيث الاستغلال التجاري والإنتاج، مع حماية ، هذه الأحكام تحمي للتجارة

  .الحقوق الشرعية للمالكين ضد أي حجة

حوال الدول النامية لان الأسعار تبقى لكن مواقف الدول الغربية المنتجة الرئيسي للأدوية لا تخدم أ

مرتفعة وفرص الحصول على الأدوية صعبة لشريحة عريضة من السكان، فصحة المواطن معرضة 

الإشكالية الحقيقية تطرح على مستوى طريقة تحسين الوصول إلى الأدوية . للخطر بسبب ندرة الأدوية

  .في العالم خاصة في الدول الفقيرة

ترجمت باتفاقات بين الدول الغربية المنتجة  (DOHA) النامية ضات الدوليةلهذا الغرض، المفاو

في الحقيقة، يتعلق الأمر . المستهلكة تحت شكل هوامش حرة في حالات الضرورة القصوىو الدول 

 .بفتحة صغيرة أين يفقد الدواء نسبيا أهميته التجارية لصالح أهمية الصحة العمومية

                                                 
1 SIGVARD J. « L’industrie du médicament », Edition Calmann-Levy, Paris, 1975 
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  :لاصة الفصلخ

نا بدراسة عامة و شاملة حول الدواء في العالم اٍستنتجنا أن هذا الأخير محتكر من بعد أن قم

طرف الدول المصنعة اٍنتاجيا و كذا اٍستهلاكيا،  لذا سنحاول القيام بدراسة مفصلة  للتعرف على مركز 

  .الدواء و، اٍنتاجه، اٍستهلاكه، أهميته  في القارة الاٍفريقية

 
 
 
 
 



 

 38 

  

  

  

  

  

  ل الثانيـالفص
الــدواء في إفــريقيــا
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 :الفصل مقدمة 

للدواء،  الإفريقيةسنحاول في هذا الفصل توضيح  مكان الدواء في اٍفريقيا و ذلك بدراسة السوق 

حيث تعتبر هذه الأخيرة  سوق ضعيفة جدا و ذلك للحصة الضئيلة التي حازت عليها في السوق 

الأسباب ا لضعف و كذا الحلول الممكنة ، أما   العالمية ، يشرح لنا المبحث الأول من هذا الفصل

 .إفريقياالمبحث الثاني فهو يوضح لنا فكرة الأسعار و القدرة الشرائية في 
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 :سوق الدواء في إفريقيا :ولالأمبحث ال

  ::سوق ضعيف جدا -1-1

 1,1تمثل  في الحقيقة إفريقيا. يء القليل من سوق الدواء العالميالقارة الإفريقية لا تمثل سوى الش 

) 1975% ( 2,8من السوق الصيدلاني العالمي، هذه الحصة في انخفاض جد ملحوظ مرورا من % 

  .1990سنة% 1,2إلى 

أمريكا الجنوبية واسيا توجد في مرتبة أحسن من إفريقيا، ففي هذه الدول السوق في نمو مستمر 

  .والاستهلاك الفردي لا يتوقف عن الارتفاع سنة بعد سنة

، فان حصة إفريقيا في تراجع مستمر وشرح ذلك هو الأزمات الاقتصادية المتعددة التي كما نسجله

 ... ).ساحل العاج، ليبيريا، الكونغو، البورندي(تعرفها إفريقيا خاصة الحروب الأهلية 

 BM).و  (FMIتطبيق برامج التعديل الهيكلي التي شرع فيها تحت إشراف الهيئات المالية الدولية 

تلك الموجهة للقطاع الاجتماعي  تخفيض معتبر للنفقات العمومية بما فيها: اثر أوليانت لها ك

 .الصحيو



 

 41 

  )1998(نفقات الصيدلية للفرد:  5الجدول رقم 

  الدول
النفقات /النفقات الصيدلانية

  العامة للصحة
 (US $)النفقة لكل فرد 

  15 21%  الجزائر

  2 15%  البنين

  3 44%  بوركينافاسو

  8 45%  مغربيةالمملكة ال

  20 36%  الكامرون

  1 29%  موريتانيا

  2 17%  النيجر

  10 30%  السنغال

  1 38%  تشاد

  33 28%  تونس

 Kaddar – Dumoulin OMS 1999 :إفريقياي الخاص في نلاع الصيداقطالمستخرج من دراسة  SNIP: المرجع 
 

  . ل الأكثر فقرا متواجدة في إفريقياالاستهلاك الفردي للمواد الصيدلانية هو الأضعف في العالم والدو

  )1998(نفقات الصيدلية للفرد : -4-الشكل رقم 
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بين الدول ية للصحة وحصة الدواء فيما يتعلق بالنفقات الوطن نرى جيدا أن هناك فرق بين

مقارنة بالنيجر و بنين اللذان  المغرب المراكز الأولىيحتل البركينافاسو و. الاٍعتبارالمأخوذة بعينا 

تى بهذه السوق الضعيفة توجد ، حة، تبقى السوق الاٍفريقية  ضعيفةبصفة عام .يحتلان المراكز الأخيرة

  . فروقات بين الدول  عدة

  للدواء الإفريقيةالسوق :  6الجدول رقم 

  ةالإفريقيالنسبة من السوق  الجهة

  %32  المغرب

  %26  إفريقيا الجنوبية

  %19  مصر

  %23  باقي إفريقيا
  هالمذكور أعلا SNIP: المرجع                                      

  السوق الاٍفريقية للدواء:  -5-رقم  الشكل
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  .يبين الشكل الموالي هيمنة المغرب، اٍفريقيا الجنوبية و مصر على هذه السوق

، كما هو مبين في  ختلافات بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا الجنوبيةداخل القارة نفسها، توجد اب

الجزائر،تونس، (الجدول، فالسوق الإفريقي تهيمن عليه الدول ذات الدخل المتوسط و هي دول المغرب 

من . السوق¼ أما باقي الدول الإفريقية فلا تملك سوى . إفريقيا الجنوبية ومصر) المغرب الأقصى

% 30الجنوبية للقارة الإفريقية هي منطقة لا يغطي فيها الضمان الاجتماعي سوى  جهة أخرى الجهة

  .من العمال الإجراء
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إضافة . من الإنتاج العالمي% 1الإنتاج الصيدلاني في إفريقيا ضعيف جدا بحيث يمثل اقل من 

ولية أو إلى ذلك أنها مقسمة جدا ومشكلة عادة من وحدات صغيرة للتغليف و التعليب، والمواد الأ

  .(1) النصف مصنعة مستوردة في أغلبيتها

 :تنظيم وسير مسار الدواء في إفريقيا -1-2

  :أولا، فيما يخص الإنتاج، هناك نموذج تنظيمي واسع

 )الخ...المغرب، مصر(:استثمارات أجنبية متعددة تحت شكل وحدات إنتاجية و تكييفية صغيرة -

 ).جنوب إفريقيا( مركبات إنتاجية كبيرة  -

  ). الخ...الجزائر، تونس(ض المركبات العمومية، استثمارات متعاملين وطنيين و أجانب بع -

  :بهذه الطريقة تبقى تغطية الاستهلاك بالإنتاج المحلي أمر نسبي يتغير من دولة إلى أخرى 

  .في المغرب% 80 -

  .في الجزائر% 25 -

  .المستوردة من الدول المتقدمة ويبقى الإنتاج المحلي معلق وتابع بصفة شبه مطلقة بالمواد الأولية

بحيث تعتبر كلها دول مستوردة من . التبادلات في مجال الأدوية بين الدول الإفريقية شبه معدومة

كما هو الحال (إضافة إلى وجود علاقات قوية بينها وبين المستعمرين القدم. الدول المتطورة الشمالية

  ).في الجزائر وفرنسا

ففرنسا بماضيها الاستعماري، .  التعليم للعلوم الطبيعية في هذه الدولهذا ما يفسره كذلك نموذج 

. نظامها التعليمي الطبي سائد بقوة في إفريقيا، فهي تصدر اتجاه إفريقيا جزء كبير من إنتاجها

 .فرنسية الأصل% 80الإيرادات الإفريقية من الأدوية الأوربية هي 

  .للدول الإفريقية الأخرىالجزائر تحتل إحدى المراتب الأولى بالنسبة 

                                                 
1 COMBES C. ,  PFISTER E. : « Brevets et accès aux médicaments dans les pays en développement » 

Economica, Paris, 2000. 
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  استيراد الأدوية من فرنسا لبعض البلدان الافريقية: 7الجدول رقم 

  الفرد/ الاستيراد بالدولار من فرنسا%  الدول

  10,76  %81  الجزائر

  3,9  %98  البنين

  4,13  %96  الكامرون

  0,60  %85  غينيا

  0,68  %75  مدغشقر

  1,14  %90  مالي

  2,38  %73  المغرب

  0,92  %96  النيجر

  5,92  %94  السنغال
 OP.CIT." القطاع الصيدلاني التجاري الخاص في إفريقيا"المذكور في :SNPI:المصدر

اٍن معلومات الجدول تظهر لنا جيدا المستويات المختلفة للاٍستيراد بين بعض البلدان الاٍفريقية، كما 

  .نلاحظ تمركز الجزائر في القمة بالنسبة للبلدان الأخرى

  :أشكال مختلفة بالنسبة لتوزيع الدواء الذي يختلف من دولة لأخرى  توجد

مخابر وطنية ) المستوردين(التوزيع الخاص هو الأكثر رواجا من خلال بعض المتعاملين  -

 .ودولية

 .التوزيع العمومي موجود كذلك مع التوزيع الخاص -

، حتى الجزائر التي كانت لكن بصفة عامة، فان الأغلبية لصالح القطاع الخاص في مسار التوزيع

بسيطرة شبه تامة للقطاع العام في سوق الدواء، عرفت منذ بداية  80و70تتميز خلال السنوات 

التسعينات، تقلبا في هذا الاتجاه، واليوم القطاع الوطني الخاص و الأجنبي مهيمن على الإنتاج، 

 .الاستيراد والتوزيع
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  (1) :ئيةالأسعار و القدرة الشرا :ثانيالمبحث ال

المنحنى الصيدلاني الغالب في ميدان المواد الصيدلانية في إفريقيا كانت له نتائج أثرت على تحديد 

الأسعار، وصعبت من إمكانية الحصول على الدواء بالنسبة للعائلات التي لا تستفيد من أي تغطية 

  .اجتماعية وذات الدخل الضعيف

رف الدولة، هي اليوم شبه حرة بالنسبة لبعض الدول الأسعار التي كانت في السابق، محددة من ط

وفي الحقيقة الأسعار المنظمة هي أسعار . مثل النيجر ومدغشقر، ومنظمة في العديد من الدول الأخرى

من طرف الإدارة المكلفة ) القوانين(حرة لكن بهوامش ربح للجملة والتجزئة محددة عن طريق التنظيم 

  .الصحي بالتجارة في علاقة مع القطاع

، الهدف هو تشجيع الصيادلة الخواص %40والتجزئة % 20ـعموما، هامش الجملة يقارب أل

نظام الهوامش هذا يسمح كذلك بالإبقاء على الأسعار نفسها على كامل . على العمل في مناطق نائية

الأمر  بصفة عامة، تبقى أسعار الأدوية مرتفعة في جميع الدول الإفريقية.  مستوى التراب الوطني

الذي يجعل الحصول عليها أمرا صعبا بالنسبة للسكان الفقراء وغير المستفيدين من نظام التامين على 

  .الأمراض

يمكننا أن نتقبل أن الدواء في إفريقيا، مر من منصب سلعة اجتماعية أين كانت الدولة تحميه 

عيا فقط وأصحاب الدخل وتشجع استهلاكه إلى سلعة اقتصادية حرة، في متناول المؤمنّين اجتما

 .هذا التحرير جعل وصول الدواء إلى الفئات الفقيرة أمرا صعبا جدا. المرتفع

  :في كل الدول الإفريقية، السياسات الصيدلانية موجهة حول محورين مهمين وهما

  .تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة بفضل تكلفتها الأقل من تلك الأدوية المتخصصة -

     ).دواء 300حددتها ب OMS(أساسية  اعتماد قائمة أدوية -

تساعد الدول الفقيرة  FNUAPو UNICEF/OMSفي هذا الإطار، المنظمات الدولية مثل  

على الحصول على أدوية جنيسة بواسطة مساعدات ودعم مالي وتشجعها كذلك على الحصول على 

تطور عدد الصيدليات عامة، إن السوق في تطور، خاصة بتطور قطاع الصحة، و. الأدوية الأساسية

  .والنمو الكبير للقطاع الطبي الخاص

  

  

                                                 
1 KADDAR M. » : » Sécurité sociale et contraintes de financement en Algérie » Cahiers du CREAD 
N° 22,ALGER, 2 ème trimestre 1990 



 

 46 

  

  :الثانيخلاصة الفصل 

تبقى القارة الإفريقية القارة التي تنتج وتستهلك أقل كميات ممكنة من الدواء ويبقى مجموع دول هذه 

  .القارة مرتبط بالاستيراد والمساعدات والهبات القادمة من البلدان الغربية والمنظمات الدولية

  .الوضع الاقتصادي والاجتماعي بقى في أزمة ويكون عائقا لتطور السوق الصيدلاني في هذه القارة
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  الفصل الثالث
عرض الأنظمة الصحية لبعض 

 الدول
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 :الفصل مقدمة

  

ستحسن أن نقدم الطرق المختلفة يقبل أن نشرع في عرض الأنظمة الصحية لبعض البلدان ، 

لعالم توجد عدة أساليب للدفع  حيث كل بلد يطبق أساليب مختلفة و لكن مجموع ، عبر التمويل الصحة

 هذه الأساليب مرتبط  بطبيعة سياسة نظام الصحة للبلد
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  الطرق المختلفة لتمويل الصحة  :ولالأمبحث ال 

  :نظام السعر اليومي -1-1

للصندوق، لكل يوم ممضي للمريض أو  قيمهذا النظام معرف على انه التكلفة المتوسطة لليوم، م

هذا النظام للسعر اليومي يعكس التكاليف الحقيقية بصفة غير محكمة ومتقنة، إذ وقع . في المستشفى

  .(1) موضوع العديد من الانتقادات

مريض قام بعملية جراحية (نظرا لاختلاف تكلفة الإقامة من مرض لآخر حسب الإصابة والعلاج 

بالإضافة، نفس المرض لا يستهلك نفس الكميات ...).، مسن أم شابأم لا، يحتوي على تعقيدات أم لا

  . من العلاج كل يوم في فترة استشفائه

كذلك، بما أن موارد المستشفى مرتبطة بعدد الأيام المحققة، مصالح المستشفى تميل إلى إبقاء 

  .في طابعا تضخمياالمرضى في أسرتهم، أكثر مما تتطلبه حالة صحتهم، الأمر الذي يمنح هذه الطريقة 

وكنتيجة عن ذلك، يولد هذا النظام زيادة التكاليف ولا يشجع البحث عن اقتصاد الموارد، والتحكم 

 .في النفقات

بالإضافة، تكون الفاتورة حسب طريقة الدفع، محسوبة على أساس السعر اليومي المتوسط 

جراحية، طب نفساني،  طبية،(المؤسسة وبمجموعة التخصصات المتجانسة " صنف"للإستشفاء ب 

عبر دليل منهجي، لوضع حساب التكاليف بطريقة الفصائل ) التخصصات الثقيلة والمكلفة والولادات

  .المتجانسة على مؤسسات الصحة

هذا الإجراء هدفه الرئيسي هو أحسن معرفة لتوزيع النفقات على مستوى مؤسسات الصحة وكذا 

  .لفة اليومية المتوسطة للإستشفاء والفترة المتوسطة للإقامةي يمكن إجراؤها لتحديد التكلتا اتالتصحيح

من جهة أخرى، ضرورة التقييم على أساس الفترة لهذه الطريقة من الدفع، يجب أن تسمح  

هذا المعيار . لأحسن معرفة وتوحيد عبر مجموع المؤسسات العمومية للصحة للفترة المتوسطة للإقامة

صحة ووضع مقارنات بين مختلف المؤسسات من أجل المنافسة نحو يسمح أيضا بتقدير أداء هياكل ال

  .الفعالية والفاعلية

                                                 
1 « Les systèmes de santé : à la recherche de l’efficacité » - OCDE – 1990 
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   Budget global:الميزانية الإجمالية -1-2

يمثل تزويد إيرادات للمستشفى لحساب صناديق الضمان " إجمالي"نظام الغلاف المسمى 

 .يفمبدؤه التحكم في إيرادات المستشفى من اجل تغطية المصار. الاجتماعي

مزايا هذه الطريقة من الدفع، تتجلى . على هذا، كل مستشفى مقيد بعدم تجاوز الديون الممنوحة له

في كونها تشجع مسيري المستشفيات على محاربة التبذير، واختيار التقنيات التي لها أحسن علاقة  

 :ت مثللكن، التزويد الإجمالي ليس طريقة تامة، فهو يبرز محدوديا. فعالية  فقط/ تكلفة

  .صحية التنبؤ مستحيلة فيما يتعلق بالطلب على الصحة -

  .ركود التطور في التقدم الطبي في المستشفى -

بفعل أن الغلاف الكلي لا يزداد نسبيا مع السعر، يقيد المستشفيات بالتخلي عن التطورات 

توجيهها إلى التطور التكنولوجية، لان ربح المنتوجية هو الوحيد القادر على اقتصاد الموارد التي يمكن 

  .الطبي

   Paiement à l’acte:التسعيرة على الفعل -1-3

تسمح بتحديد السعر، إلى تجنيس الأداء . تمثل قاعدة دفع لعمل مهنيي الصحة في القطاع الخاص

تطبيق التسعيرة على الفعل تستوجب تحديثا مستمرا للأسعار المحددة، ومتابعة صارمة لهيكل . المقدمة

  .النفقات

 : Forfait par pathologieحسب نوع المرض جزافيال -1-4

هي منح ميزانية لكل نوع من المرض المعالج، هذا يستلزم تحكما قبليا تاما لمجموع التكاليف  

  .المرتبطة بكل مرض

تتطلب في الواقع الاستناد إلى أعمال خبراء التي . يتعلق الأمر بخطوة يتطلب تحقيقها وقتا اكبر

قاعدة الحساب لهذه الطريقة في التمويل هي . موافقة علاجية لكل نوع من المرض تتوصل إلى وضع

  .مراجع طبية متوافق عليها متركزة على معايير علمية ومهنية منطقية

أشكال التشخيص والعلاج محددة من قبل مجموعات من الخبراء، تسمح بتقييم المقاولة حسب نوع 

  .الأكلالمرض، يضاف إلى ذلك تكاليف الإقامة و
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  تقديم بعض أنظمة الصحة وطرق تمويلها في العالم  :ثانيالمبحث ال

  .من اجل تحديد أحسن لموقع النظام الجزائري، نقدم هنا أنظمة بعض الدول لهدف المقارنة

  :تقديم نظام الصحة الفرنسي -2-1

  (1) .سعر اليومي، الطريقة الرئيسية لتمويل المؤسسات العامة للصحة، كانت تتمثل في ال1983حتى 

نقائص هذا النظام في المستشفيات، أدت إلى إصلاحات مدخلة لغلاف كلي كطريقة جديدة في التسيير 

  .19/01/1983معرف في قانون 

كان إذن الوصول إلى معرفة جد دقيقة حول التكاليف . لكن لم يتّبع وضعه بتجديد في المؤشرات

الموارد المالية بمؤشرات طبية تبني طريقة تمويل حسب الاستشفائية أمرا أساسيا من اجل ربط تسخير 

  ".PMSI"، أطلقت فرنسا مشروع وضع نظام معلومات طبي 1983في . نوع المرض

Programme de Médicalisation du Système d’Information. 

  ):PMSI) (ب و ن م ط( ةبرنامج وضع  نظام معلومات طبي -2-1-1

اس طبي للمنتج الاستشفائي الفرنسي، وتكييف دفع أجور هو نظام يسمح بقي) ب و ن م ط(

  .المستشفيات والعيادات لهذا المنتج

 (GHM)الذي يتبنى الترتيب الأمريكي) م م م(وهو يرتكز على قائمة المجموعات المتجانسة للمرضى 

(Groupes de Homogénes de Malades) ،«Diagnosis Related Groupes (D.R.G.S) »  

ير يسمح بترتيب الاقامات في المستشفى في مجموعات توفر تجانسا مضاعفا طبيا هذا الأخ 

وهو مرتبط بشكل كبير . تجانس المجموعات هو أولا اقتصادي، المنطق الطبي يأتي ثانويا. اواقتصادي

  .بفترة الإقامة

 في الولايات المتحدة كان تدريجيا؛ وذلك خلال DRGSوضع نظام دفع المستشفيات على أساس 

من  1983، الموضوع في البداية كوسيلة لتحليل النشاط، استعمل منذ DRGsسنوات، ترتيب   05

طرف الإدارة الأمريكية لإدراج الدفع المقاولي للاقامات الاستشفائية للأشخاص المسنين والمعوقين، 

  .MEDICAREالمغطين عن طريق البرنامج الفدرالي  

                                                 
1 RAYNAUD J.D. : « Les assurés de la sécurité sociale » Lorey, 1996 
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، تحت ميزانية إجمالية، يستعمل ترتيب م م م حاليا لنفس في القطاع الاستتشفائي العام الفرنسي

في كل مؤسسة، يتعلق الأمر بمقارنة الهبة التي ينبغي أن تكون قد قدمت . النهايات حسب طرق مختلفة

  ).ب و ن م ط(لها في السنة المنصرفة، إذا كانت قيمة النشاط مدفوعة على أساس محتوى 

سط على المستوى الوطني للتكاليف والميزانية الحقيقية، التي متوازن اقتصاديا في المتو) م م م (

  .استفاد منها فعليا في إطار الغلاف الإجمالي

هذه القائمة تسمح بتخفيض ملكية الميزانيات بين مختلف المستشفيات بمقارنة الهبة الممنوحة مع 

  .النشاط المساوي

قامة اٍي على شجرة قرار التي توجه كل لكونه مشتقا من الترتيب الأمريكي، الترتيب الفرنسي مبن

  .المناسب )م.م.م(المجموعة المتجانسة للمرض قصيرة المدى إلى 

  PMSI):ب و ن م ط( البرنامج لوضع نظام معلومات طبية دور -2-1-2

كأداة ايبيديمولوجية، هذه النزعة التي يحظى بها كأداة لتخصيص الميزانية، لم  )ب و ن م ط(قدم 

  .مؤخرا يكشف عنها إلا

تحفظ مسئولي مؤسسات العلاج . سنوات لكي يعمم في المستشفيات 10 منذ )ب و ن م ط(وضع 

بعض الحذر والخوف في استعمال هذه الأداة التي لا تزال غير محكمة بشكل و على كشف نشاطهم، 

  .يفسران هذا التأخر و المدة الطويلة المسجلة في تعميمه جيد،

، يجب على 10/05/1995والمنشورة المؤرخة في  20/09/1994منذ القرار المؤرخ في 

) م ج ش ص إ( المؤسسات الاستشفائية أن تبعث إلى المديرية الجهوية للشؤون الصحية والاجتماعية 

  .دة  وتكاليفهاالولاجراحية و و ال عدد من المعلومات المتعلقة بالأنشطة الطبية،

في عقود ممضية بين المؤسسات  1989من  هذا البعث للمعلومات كان في غالب الأحيان مقدر

  Resumes Strandardises de Sortie (RSS)والمصالح الخارجية للدولة، عند تعميم مجموعة  

يمثل ب و ن م ط  .  المحتوية على معلومات طبية وإدارية أساسية في ترتيب الاقامات داخل م م م

  .بإعادة تهيئة المنظر الاستشفائي الفرنسيسيسمح إصلاح الصحة  .إصلاح هام لنظام الصحة الفرنسي

في الواقع، وضعت الدولة الأدوات اللازمة لإعادة هيكلة نظام الصحة بإنشاء وكالات جهوية 

إعادة الهيكلة هذه ليست فقط بطارئة للمشاركة في التحكم في نفقات الصحة لكن أيضا لتبنّي  .للاستشفاء

  .ديدة للمرضىالمستشفى للتقنيات الجديدة والحاجات الج
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  :تقديم نظام الصحة التونسي 2-2

  ):إلى يومنا هذا 1956من (لمحة تاريخية حول مجانية العلاج  -2-2-1   

يسمح النظام الحالي لتغطية المرض في تونس، بتسجيل نتائج حسنة، سواء تعلق الأمر بعرض 

  .ا المجالالصحة أم بقدرة الوفاء على الطلب، ويلبي بذلك حاجات المواطنين في هذ

الشراكة بين القطاع العام للصحة وصناديق الضمان الاجتماعي التي أسست منذ الستينات 

زودت تدريجيا بالوسائل والمعدات التي سمحت لها بالتكيف مع التطورات الاقتصادية ) 1960(

  .والاجتماعية التي عرفتها تونس

المواطنين الأصليين، الأمر الذي أدى إلى  ، منحت شهادة فقر إلى1956في الواقع، قبل الاستقلال في 

  .فتح الحق في مجانية العلاج

، ينص على إنشاء بطاقات علاج عائلية وسنوية، هذه الأخيرة كانت تغطي 1958أصدر قانون في 

المؤرخ في  02- 69، القانون رقم 1969في . مسؤول العائلة، الزوج والأشخاص القانونيين المنتدبين

  :ـق بالتنظيم الصحي أسس من أجل الاستفادة من مجانية العلاج والاستشفاء لالمتعل 20/01/1969

  .كل تونسي غير ملتزم بالمساهمة الشخصية للدولة -

، في شكل طابع متنقل، في كل )تذكرة عقلانية( خاضع لدفع مساهمة في التكاليف الطبية  -

  .استشارة خارجية متبوعة أولا بعلاج إسعافي

  .عليها في هذه الظروف إلى ميزانية الدولة تدفع الإيرادات المحصل

المتضمن تنظيم أنظمة الاحتياط الاجتماعي في القطاع العمومي،  12/03/1973المرسوم المؤرخ في 

، ينص على السماح لكل صندوق، بإمضاء عقد مع وزارة الصحة العامة، يتم من 04في مادته الرابعة 

نين الاجتماعيين، في المؤسسات العامة للصحة، بواسطة خلاله تحديد شروط وطرق تقديم العلاج للمؤم

  .مقاولة سنوية مدفوعة لهذه الوزارة

، أنشأت ثلاث فئات لدفاتر العلاج أين عرف فتح الحق في مجانية للأمراض 1981إبتداء من سنة 

من الطويلة المدى والاستشفاء من اجل عمليات جراحية وكذا على مجمل الفحوص التكميلية الموصوفة 

  .قبل الأطباء الممارسين في هياكل الصحة العمومية

هذه . ، أنشأت مساهمة في تكاليف العلاج داخل المؤسسات العامة الاستشفائية والصحية1982في 

المساهمة موجهة للمستفيدين من خدمات العلاج والاستشفاء باستثناء المرضى الدافعين في شكل إطار 

تدفع هذه المساهمة إلى . يدخل في إطار الوقاية الصحية شخصي والمرضى المستفيدين من أداء
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المؤرخ  29-87بالقانون   (AMG)، انشأ نظام المتابعة الطبية المجانية 1987في . إيرادات المؤسسة

  .، المتعلق بنظام المتابعة الطبية12/06/1987في 

رخ في المؤ 63-91قانون (، أصدر قانون جديد لتنظيم الصحة 1991وفي النهاية، في 

، بين صناديق 1990بعد إمضاء بروتوكولات اتفاق في ) ، المتضمن تنظيم الصحة29/07/1991

  .الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية لتعبئة بعض الأداء الخاص

، أدخل شكل جديد للتعاقد الذي يجب أن 1991هذا الإصلاح الاستشفائي الجديد المشروع فيه في 

سيولة معلوماتية تجعل بذلك تحديد مستوى لتكلفة الأداء الممنوح أمر  يؤدي، عبر الوقت، إلى إعطاء

  .ممكن، الشفافية في إجراءات التكفل بالمرضى والتسيير الاستقلالي لهذه الهياكل

  :تنظيم وسير هياكل العلاج التونسية -2-2-2

بينها بتنظيم  في القطاع العام، مستويات العلاج المتكونة من مختلف  فئات الهياكل مرتبطة فيما

  .وظيفي، الذي يسمح بتكفل كلي بالمريض في إطار شعبة محترمة نسبيا

هذا . تكون أول مستوى للعلاج وكذا المستشفيات المقسمة إداريا :مراكز الصحة القاعدية •

المستوى يمنح علاج صحي قاعدي في إطار إسعافي واستشفاءات للولادات والأمراض الشائعة 

  .فالعند كبار السن والأط

  .وهي متمركزة في المحافظات. تكون ثاني مستوى للعلاج: المستشفيات الجهوية •

التي تكون ثالث مستوى  للعلاج، يمكن أن تكون عامة أو متخصصة  :المستشفيات الجامعية •

وهي تمنح كل الفئات العلاج إلى المواطنين . وهي متواجدة في مقاطعات تواجد كليات الطب

  .مرجعيا القريبين وكذا علاجا

⎟في القطاع الخاص، تمثل قدرة الاستشفاء عشر
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
10
  .القدرة الاستشفائية الكلية 1

جراحة الأسنان مرتكز حول غرف العلاج الاسعافي التي تضمن -وهو طبالعمل الطبي الخاص 

  .الاستشفاءات في العيادات التي يمكن أن تكون متخصصة أو ذو عدة تخصصات

به عام المتواجد بشكل كبير في تونس، مؤسسات العلاج التابعة لمنظمات التأمين  هي القطاع الش

عيادات متعددة الخدمات  06يسٌير ) ص و ض إ ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : عديدة

فهي مفتوحة . لانقاص الاكتظاظ في المستشفيات العمومية1974أنشأت العيادات في .للعلاج الاسعافي 

  .، وتمويلها مضمون من طرف الصندوق)ص و ض إ( نظمين إلى فقط للم
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  :تمويل نظام الصحة التونسي -2-2-3

بصفة عامة، المصادر العمومية لتمويل العلاج الصحي لا تمول إلا الأداء العام، خاصة الهياكل 

وبالنظام القاع الخاص ممول أساساً عبر النفقات المباشرة للأسر . التابعة لوزراء الصحة العمومية

  .الخاص للتأمين

وجود استثناءات في هذه القاعدة، سمحت للقطاعات الخاصة بأداء العلاج بالاستفادة من تمويل عمومي 

  :عبر

) ص و ت إ( للصندوق الوطني للتقاعد والاحتياط الاجتماعي ) إجباري أو اختياري(نظام التعويض 

CNRPS :  

  .التكفل بتكاليف العلاج في إطار الاتفاقيات •

  .التكفل بتكاليف حوادث العمل والأمراض المهنية •

داءات الخاصة من طرف الدولة لا يخص إلا الحالات الاستثنائية في اللجوء التمويل المباشر للآ

من اجل فحوصات إكمالية محققة من طرف هياكل ) ه ص ع( إلى بعض هياكل الصحة العمومية 

  .خاصة ومدفوعة من طرف الهياكل الطالبة

هذه الطريقة شجعت . ، أقيم النظام الفاتوري للعلاج أولاً في المستشفيات الجامعية1996من  إبتداء

  :خصوصا

ميل الأداء لتكثيف حالات التكفل ببعض الأعمال الموصوفة بالثقيلة، ميل مشجع بتطور  •

  .تكنولوجيات وتقنيات العلاج

  .العلاج نالتزايد السريع لنفقات صناديق الضمان الاجتماعي لبعض الفئات  م •

  :ميكانيزمات دفع الأداءات -2-2-4

ميكانيزمات الدفع المتخذ بها في صناديق الضمان الاجتماعي هي دالة لأداء العلاج وأنظمة ضمان 

  .المرض

الطرق الرئيسية . الصناديق لها علاقات تفضيلية مع المؤدين العموميين ومحدودة مع القطاع الخاص

  :للدفع هي كالآتي
  

  :ة الجزافية في الخزينة في إطار ميزانية السيرالمساهم -   

يتعلق . يدفعان سنويا مساهمة لخزينة الدولة) ص و ت إ ( و )ص وت غ أ(أي ) 02(الصندوقين 

الأمر بأول شكل لمساهمة الصناديق في تمويل علاج الصحة،أين يكون المبلغ دون علاقة مع 

  .من قبل الحكومة الاستهلاك الفعلي للمؤمنين الاجتماعيين، وهو محدد



 

 56 

  .وزارة الصحة مكلفة، بمعرفة المؤسسات المستفيدة والمبالغ المخصصة لها

على مرتين، نوديت صناديق . تمويل استثمارات القطاع العام يقوم أيضا عبر الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي من طرف الحكومة لتمويل جزء من استثمار القطاع الصحي العمومي في هدف 

  .فاتورة العلاج هي أساس النموذج. الاستنجاد بالعلاج في الخارج تخفيض

على مستوى  1996هذه الطريقة في الدفع الموضوعة رهن التطبيق منذ الأول من جانفي 

إلى المستشفيات الجهوية، تغطي  1999المستشفيات الجامعية والموسعة تدريجيا إبتداء من 

تسعيرة جزافية متشاور عليها سنويا من طرف وزارة  الاستشفاءات والاستشارات الخارجية حسب

  . الصحة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي

تسعيرة موحدة للاستشارات الخارجية، : هذه التسعيرات تجمل الأفعال المطبقة وكذا منح الأدوية

صص تخ :)04(عدد هذه المجموعات هو أربعة  .تسعيرة بمجموعات كبيرة للتخصصات وللاستشفاءات

  .طبي، تخصص جراحي، تخصص النساء الحوامل و الإنعاش

المبلغ السنوي الذي يجب دفعه من طرف صناديق الضمان الاجتماعي محدد في البداية عند 

وهو موزع من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية بين الصندوقين، ومن . المشاورات في الميزانية

  .لاج الاسعافي والاستشفاءطرف وزارة الصحة العمومية بين المستشفيات للع

بحكم شبه ). تلعب الدولة دور الحكم( حاليا، العلاقات بين الصناديق والمؤدين هي سهلة للتسيير 

تظهر صعوبات كبيرة عند التشاور مع المؤدين العموميين والخواص، . احتكار المؤدين العموميين

الرؤوس، مجموعات متجانسة  ضرائب( بخصوص حقيقة تكلفة مختلف الأفعال وإصلاح طرق الدفع 

  .المتوصل إليها) للمرضى
 

معرفة معمقة للمرض . الصناديق ستكون إذاً مدعوة إلى تطوير قدراتها الخاصة في هذه المجالات

الإصلاح التونسي هو الأكثر تقدما في . ولطرق التكفل، التنظيم وتسيير العلاج ستصبح ضرورية

  .زائريالبلدان المغربية، متبوع بالإصلاح الج
 

قواعد قانونية ( تطبيق الإجراءات المقررة في الاتفاقيات يستلزم تحكما في أدوات المراقبة 

  .الموضوعة) ومرجعية فيما يخص العلاج 
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  :تقديم نظام الصحة الانجليزي -2-3

  :خصائص عامة  -2-3-1

 ، ممولة في NHS (National Health Service(أو ) م و ص(المصلحة الوطنية للصحة 

عرفت هذه . غالبيتها عن طريق الضرائب، توظف مجمل النظام الصحي ويشرف عليها وزير الصحة

  .1948تنظيم منذ إنشائها في ) 03(الأخيرة ثلاث طرق 

  

في البداية، كان نظام العلاج جد متكامل، خاضع لمراقبة تدريجية، ثم أدخل نموذج شبه سوق 

 Tatcherمن قبل حكومات 1991الزبائن والمنتجين في  تنافسية يعمل على أساس علاقات تعاقدية بين

، وفي النهاية النموذج التعاضدي الشبكي للمهنيين المحليين الموضوع من طرف حكومة Majorو 

Tony Blair.  

، 1942أما فيما يخص نظام الحماية الاجتماعية الإنجليزية الحالية، فهو يرجع إلى نشر في 

   Lord William Beveridgeل  « Social Insurance and Allied Service»لتقرير

الكلية،العمومية، التوحيد، توحيد الاداءات : أخرجت من هذا التقرير أهم أسس الضمان الاجتماعي

وضع تدريجيا حيز التطبيق بعدة  Lord William Beveridge النظام الذي أوصى به .بالقيمة النقدية

  :قوانين تأسيسية

  ،1945منح العائلية ابتدءا من طفلين فيالنظام الوطني لل -   

  ،1946، ممولة عن طريق الضريبة، مع مجانية العلاج في ) NHS(المصلحة الوطنية للصحة  -   

  ،1946الذي يمنح قيمة معظم الأداء، أيضا في (National Insurance)التأمين الوطني  -   

  .دون تدخل الشركاء الاجتماعيينمجمل نظام الحماية الاجتماعية مسير فقط من طرف الدولة، 

وزير الضمان الاجتماعي مكلف بالتأمين الوطني الذي يجمع مجمل الأداء بالقيمة النقدية، إذا، 

مؤسستين وظيفيتين عموميتين، موضوعتان تحت سلطة مباشرة لوزير الضمان الاجتماعي وهما 

BENIFITS AGENCY  وCONTRIBUTION AGENCYاكات ودفع ، مكلفتان بجمع الاشتر

  .الأداء

خارج المنح العائلية الممولة مباشرة من طرف الدولة يستعمل صندوقان مختلفان في تمويل 

  :ة النفقات الاجتماعي

صندوق الدعم، أين توجد كل الأداء الغير مساهمة، وتلك الخاضعة لشرط الإيرادات، ممول  -

  .بالضريبة
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ال وأرباب العمل، يضمن دفع الأداء صندوق الضمان الوطني، ممول أساسا باشتراكات العم -

  .المساهمة

  :الإصلاحات -2-3-2

، وقعت هذه الأخيرة حيز إصلاحان هامان، وهما 1948منذ إنشاء المصلحة الوطنية للصحة في  

 ،1997إبتداءا من  Tony Blairو إصلاح المكتب العمالي ل  atcherTو  Majorإصلاح حكومتي 
. 

 
 
 
 
 

  ).(Tatcher & Majorإصلاح الحكومة المحافظة 

عرف نظام الصحة البريطاني، بزعامة الحكومة المحافظة إصلاحا ذو نزعة ليبرالية  1991في 

مرتكزة على فلسفة عزل وظائف الزبائن و ممولي العلاج، التي تخضع لقوانين المنافسة، بهدف جعلها 

  .مسؤولة اقتصادية

) م و ص(ل " السوق الداخلي"لسوق في ات اميكانزم" 1991مخطط الإصلاح ل"في الواقع، أدخل 

يتجلى مركز الإجراء في  .أين ندد بالسير البيروقراطي، وذلك بهدف تنظيم أحسن لنفقات الصحة

إعطاء الخيار لبعض الأطباء العامٌين في تخصيص ميزانية لشراء العلاج الاستشفائي و أعمال الأطباء 

  .المختصين

الحرية في اختيار المصالح الاستشفائية التي توفر أحسن من جهة أخرى، تملك العيادات الطبية  

تحتوي المقاطعة على (بجانب هذه العيادات الطبية ، تعتبر السلطات الصحية المقاطعية . التكاليف

  .كزبائن للعلاج هي أيضا من أجل سد حاجات مرضى المقاطعة) شخص 500 000

، ذات قيمة استقلالية ومسؤولية "حدة م و ص مو" لهذا ، فإن المستشفيات المتنافسة أصبحت 

بحل Tatcher إلى حد ما، لم يسمح إصلاح . مالية، تقدم العلاج للمرضى، وتغطي بذلك نفقاتها

  .الصعوبات المزمنة لنظام الصحة البريطاني

في الواقع، توخت السنوات العديدة من التي مرت بنقص الاستثمار والتسيير البيروقراطي ل م و ص 

  :ج التاليةبالنتائ

  تدهور نوعية العلاج؛ -

  ؛ )2001مليون في 1( طوال فترات الانتظار  -

  .محلات معابة -

  .عرض العلاج غير كاف -

واحد للأغنياء، الذين باستطاعتهم اختصار دوران النظام بالعلاج في العيادات : تطور طب ذو سرعتين

  .ةالخاصة، الآخر للفقراء المرغمين على الاتجاه إلى المصالح العام
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  ):lairB onyT: (إصلاح حزب العمال

، ندد رئيس الحكومة بتدهور نوعية العلاج نظرا 1997بوصول حزب العمال إلى الحكم في 

لإدخال طب ذو سرعتين، واقترح إصلاحا جديداً للصحة، الجديد في هذا الإصلاح هو التعاون بين 

  : عملاء الصحة الذي تترجم ب

ذ نظام الصحة ينشط إنشاء شبكات العلاج، أي التعاون داخل منطقة فكرة فتح مناف: شبكات العلاج

الأطباء العامين، الأطباء المتخصصين، ( جغرافية معينة، لمهنيي الصحة في مختلف المجالات 

 ).صيادلة، ممرضين، دلاك لكن أيضا أطباء نفسانيين وعمال اجتماعيين

) " م و ص ( توى جهوي جديد ل ، أنشأ مس2000في إطار هذا الإصلاح المشروع فيه عام 

التي تجمع أطباء عامين،  " PCT (Primary care trusts"(أو ) م ع أ" ( مجمعات علاجية أولية

  .ممرضين، ممثلي المصالح الاجتماعية والمرضى

 100 000يستبدل هذا الهيكل الجديد بالأطباء المسيرين القدامى ويتلاشى إلى منطقة متكونة من  

  .توسطشخص  في الم

) DHA) "(س ص ج( بوساطة السلطات الصحية الجهوية ) م و ص( ـعلى مستوى الميزانية، ال

District health autorities " م ع أ(تمنح غلافا ماليا متماشيا مع الحالة الاقتصادية العامة لكل (

  .للتشاور حول اتفاقيات العلاج مع المستشفيات

إطار المستشفيات بمنح المستشفيات  Blairصلحت حكومة ، أ2003في ديسمبر : إصلاح المستشفيات

التي تستفيد  "Fondation Hospitals"، .استشفائيالمحكوم عليها بذات أداء جيد، إطار مؤسسة 

  .بالإضافة إلى استقلالية ميزانيتها، في الاستثمار وفي اختيار التمويل

طرف المؤسسات الخاصة تستطيع هذه المستشفيات، مسيرة إما من طرف السلطات العامة إما من 

م و (بالإضافة، أمضت مؤسسة ال  .الاستثمار،الاستدانة، تسيير ذمتها المالية، دفع الأجور لحسابهم

عقدا جديدا مع مصالح الطب العام، موسعة بذلك حرية اختيار المرضى وتضع مهنيو الصحة في ) ص

  .تنافس، في إطار مسار تعاقدي

والقطاع ) م وص(ـ بين ال) Private Finance Initiative(ة عامة خاصة في النهاية، أنشأت شراك 

  .الخاص

  :مراقبة وتقييم الإصلاحات 2-3-3

 ـأنشأت منظمات جديدة مثل وكالة التحديث لل. مشكل المراقبة والتقييم لم يكن غائبا في الإصلاح

  .مكلفة بمراقبة تطبيق الإصلاح و المجلس بتنظيم مهن الصحة) م و ص(
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منتدى محلي التي  572من طرف المرضى والقطاع العام مضمونة عبر إنشاء ) م و ص(راقبة ال م

  تعتبر كلجان محلية حقيقية ومستقلة، تمثل المرضى والسكان،

مرغمة على الإجابة ) م و ص(لهذا، ال . هذه الإصلاحات مملوءة بقدرات تحقيق وزيارات حقيقية

لجنة وطنية مستفيدة من إطار مستقل، تضع  .هذه المراقباتلمقصودها وتنظيم الزيارات اللازمة ل

  .توصيات لوزارة الصحة، عبر المعلومات المستقاة من المنتديات المحلية

  .الرغبة في استعمال أمثل لعلاج الصحة، كانت أصل إنشاء ملف طبي إعلامي •

  .ي الصحةبرنامجا مخصصا في إدارة الأعمال لمجمل مهني) م و ص( ـبالإضافة، تنظم ال •

في تعلم التسيير الاستراتيجي، إدارة أعمال الفرق وكذا ) م و ص( ـفي بضعة أيام، بدأ إجراء ال

م و ص غير كافي لجعله فعالا، حكومة العمال، ومن  ـواعية بأن الإصلاح الهيكلي لل  .المسؤولية

زانية، وذلك بخلق اجل تجاوز المستوى الغير كافي من عرض العلاج، بذلت مجهودات كبيرة في المي

، تعهدت الحكومة برفع نسبة 2003في  .وبالاستثمار الاستشفائي) م و ص( ـمناصب شغل داخل ال

  .2008-2007في %  9,4من الناتج الداخلي الخام في نفقات الصحة إلى غاية ) 2002في % 7,2(

 %. 8,4إلى  2002ي ف) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية( يرتفع المستوى في المتوسط في منطقة 

  .، الزيادة بنقطة في النسبة المئوية، في اشتراكات تأمين المرض2004-2003قدرت ميزانية  

مقامة في الخارج، توظيف  عمليات: الدقيقة أو المنظمة  الإجراءات الخارجية/اتخذت المقاييس

  .ممرضين أجانب، تسهيل شروط اختيار المستشفيات من قبل المرضىأطباء و

  :            تقديم نظام الصحة المغربي -2-4

  :الوضعية الصوصيواقتصادية والصحة: 2-4-1

تساقط ( إن نمو الاقتصاد المغربي ضعيف وهش بسبب حساسيته للمخاطر المناخية و الظرفية

  ...).الأمطار، تأثير أسعار الصرف، أسعار المحروقات

لسنوي، أي حوالي نفس مستوى النمو في المتوسط ا% 1,9في العشرية الأخيرة، لم يكن إلا ب 

الناتج الداخلي الخام الفردي لم  %. 1,8الديموغرافي الذي بلغ في نفس الفترة نسبة متوسطة تقدر ب

  .$1300، أي اقل من 1999درهم في  12300يتجاوز 

. هذا النمو شبه المعدوم لم يحدث تشغيلا كافيا للتخفيف من حالة عدم التوازن في سوق العمل

أما فيما يتعلق بنسبة الفقر، فقد مرت من . في الوسط الحضري 1999في % 22نسبة البطالة  بلغت

عرفت نتائج التجارة الخارجية . 1998/1999من السكان في % 19إلى  1990/1991في %  13

  .تأزما وميزان المدفوعات في حالة عجز
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: للصحة الذي يتميز بأزمة خطيرة في هذا المضمون للاقتصاد الكلي أين يتم تمويل النظام الوطني

من جهة، محدودية الميزانية الناتجة عن الإجراءات السياسية التقشفية وكذا ركود القدرة الشرائية، ومن 

جهة أخرى، ارتفاع التكاليف الناتجة أساسا عن الانتقال الديموغرافي والابيديمولوجي، عن ظهور 

  .تظار الكبير للسكانتكنولوجيات علاج جديدة ومكلفة وكذا عن الان

  :مشاكل ومستوى الصحة في المغرب -2-4-2

حاليا، النظام الوطني للصحة المغربي يواجه ليس فقط مشاكل الصحة التي تميز الدول النامية، 

في الواقع، رغم تلاشي الأمراض المعدية في العشرية . ولكن أيضا لتلك التي تميز البلدان المصنعة

من جهتها، . ثل ثقلا كبيرا نسبيا فيما يتعلق بالتدخلات، بالوقاية وبالمحاربةالأخيرة، فهي لا تزال تم

  .الأمراض الغير معدية،الحوادث والاضطرابات المؤلمة تزن هي كذلك بشكل كبير على نظام العلاج

  .صعوبة الحصول على العلاج من قبل السكان الريفيين، لا يزال يكون نقصا كبيرا في النظام

  :شكالية تمويل الصحة في المغربإ -2-4-2-1 

حاليا، المغرب في صدد إصلاح تمويل الصحة عبر مشروع تغطية طبية قاعدية الذي يتكون من 

موجه  )RAMED(ومن نظام المتابعة الطبية ) AMO(أو ) ت م إ ( تأمين المرض إجباريا 

 .للأشخاص ذوي قدرة اشتراكية محدودة

  :مغربحالة التغطية الطبية في ال -2-4-2-2

من جهة، ضمان . في المغرب، هناك ضعف في التضامن المؤسس في مجال التغطية الطبية

من مجموع سكان المغرب، أين نجد الغالبية المطلقة % 16,4المرض اختياري، إذ لا يغطي سوى 

  .متكونة من سكان المدن

التكفل الطبي من جهة أخرى، . أكثر من ثلثي السكان المغطين هم موظفون وكذا ذوي الحق لهم

في المستشفى، غير عادل " مجاني"بالفقراء غير مؤسس، النظام الحالي لشهادات الفقر من أجل علاج 

  .وغير فاعلي

  :تأمين المرض في المغرب -2-4-2-3

  : في يومنا هذا، تأمين المرض مسير عبر أربع أنواع من الأنظمة

  صة؛تأمين مرض مجموعات، ممنوح من قبل شركات التأمين الخا -

تعاونيات الموظفين وأعوان الدولة المرؤوسة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط  -

  الاجتماعي؛

الصندوق التعاوني لما بين المهنيين المغربيين الذي يضمن عمال المؤسسات الخاصة من خطر  -

  المرض؛
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  الأنظمة الداخلية المضمونة من طرف مؤسسات عمومية؛ -

  :رضأعباء تأمين الم -2-4-2-4

  .يتعلق الأمر أساسا بالمدفوعات المحققة لصالح المؤمنين الاجتماعيين ولذوي الحق لهم

  ).دافعين آخرين( المدفوعات المباشرة للمؤدين  -   

في إطار نظام الدافعين الآخرين، المؤسسات الاستشفائية الخاصة هي التي تستفيد من التدفقات 

من مجمل % 51العيادات الخاصة التي تستقبل حوالي ، خاصة )حوالي الثلثين( الأكثر أهمية 

  .المدفوعات

من مجمل المدفوعات المباشرة للمنظمات % 6,2أما المستشفيات العمومية، فهي لا تستفيد إلاّ ب

  . المسيرة لمختلف أنظمة تأمين المرض

La CNOPS   تذهب مدفوعاتها أساسا إلى%). 5,5(لها اتفاقات قليلة مع المكاتب الخاصة 

والمستشفيات %) 13,3(وبنسبة أقل إلى عيادات ومكاتب التعاونيات , %)54,2(العيادات الخاصة 

إلى بقية مستشفيات وزارة % 2,4للمراكز الاستشفائية الجامعية و % 7,8؛ %10,3(العمومية 

  ).الصحة

نظمة أ% ( 28,6حصة المكاتب تتراوح بين . الأنظمة الأخرى تعطى أكثر أهمية للعلاج الاسعافي

حصة المستشفى العام جد هامشية، أو معدومة ). وشركات التأمينCMIM % (36,6و ) داخلية

)CMIM لا تملك اتفاقيات مع المستشفيات العمومية.(  

وقطاع العلاج %) 31(موجهة أساسا إلى القطاع الصيدلاني) مليار درهم 2,44(موارد التغطية الطبية 

أقل من ). للعيادات والمكاتب التعاونية% 6كاتب الخاصة وللم% 17للعيادات الخاصة،  30(الخاص 

من % 80المستشفيات العمومية التي تمثل أكثر من . مخصص لإدارة التعاونيات وشركات التأمين% 7

   . من هذه الموارد  %5القدرة السريرية الوطنية، لا تستفيد إلا بأقل من 

في التغطية الطبية تصل إلى حوالي ) خارج الإدارة (حصة الأدوية والسلع الطبية في الأعباء الكلية 

بلغت حصة العلاج والاداء . من هذه الأعباء% 29متبوعين بالاستشفاء أين يقارب وزنه % .  32

للتحاليل وفحوص مكاتب راديولوجية ومخابر % 12,1للاستثمارات؛ % 15,7%: 39الاسعافي 

  .لعلاج الأسنان 11,2التحاليل الطبية؛ 

حساب الصيدلية والسلع الطبية التي تمثل أكثر من ربع النفقات لكل الأنظمة، حصة الأداء  باستثناء

والأنظمة الداخلية ) وتعاونيات القطاع العام(  La CNOPS. الأخرى تختلف حسب المنظمة المسيرة

  ).على التوالي% 33,2و% 37,8(تخصص قسطا كبيرا من نفقاتها  للاستشفاء 
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تذهب إلى ) خارج الصيدلية والسلع الطبية(ر أهمية بالنسبة لشركات التأمين أما حصة النفقات الأكث

من نفقاتها، من جهة أخرى، يمكن ملاحظة الوزن الكبير جدا للحساب % 29,6علاج الأسنان ب

  %).25,6(الراديولوجي وتحاليل طبية في نفقات الأنظمة الداخلية 

  :التكفل الطبي بالفقراء -2-4-2-5

لا يوجد هنالك أي نص . ء هم تحت تكفل مجاني في مستشفيات وزارة الصحةعموما، الفقرا

يؤسس هذا التكفل الذي يطبق حسب قرارات إدارية روتينية ذات عمر طويل حتى ولو كانت منتقدة من 

  .قبل كل واحد

نفس . هذا النظام لشهادات الفقر هو أساس منطق التكفل الطبي بالفقراء في المستشفيات العمومية

ا النظام هو أصل أمراض كثيرة مست ليس فقط صحة هذه الشريحة من المجتمع لكن أيضا تلك هذ

  .المتعلقة بمستشفيات وزارة الصحة

كل مواطن مغربي راغب في العلاج المجاني في مستشفى عمومي، له الحق في طلب شهادة فقر 

الذين لهم قدرة اشتراكية هذه الشهادة لا تمنح في الأساس، إلا للأشخاص . عند السلطات المحلية

بعد الحصول على هذه الوثيقة، يمكن للشخص المستفيد بالاستفادة من العلاج المجاني وذلك . ضعيفة

  .بتقديم الوثيقة للمستشفى

  :مشاريع إصلاح تمويل الصحة في المغرب -2-4-3

هذا التمويل . قبل نهاية الثمانينات، كانت وزارة الصحة مهتمة فقط بهياكلها، برامجها وتمويلهم

  .أخذ أكثر فأكثر أهمية بعد العقلانية وتشريحات برنامج التسوية الهيكلية في بداية التسعينات

أعلن . لكن في نهاية نفس العشرية، أخذ المسؤولون وعي عن أهمية تمويل النظام الوطني للصحة

رة الصحة قامت وزا 1990- 1989لذا، في . 1992- 1988عن هذه النظرة في المخطط الخماسي 

بأول دراسة هامة حول تمويل الصحة، ونظمت ندوات وطنية حول تمويل الصحة ابتداء من نتائج هذه 

الدراسة التي نصت بتوسيع تأمين المرض، وبإجبار يته وكذا بوضع صندوق وطني للمتابعة الطبية 

  .موجه للشرائح المحرومة) FNAM(أو ) ص و م ط(

وضعت العديد من المشاريع الأولية للقوانين المتعلقة  ،1995-1990لذا في الفترة ما بين 

بإجبارية تأمين المرض، حققت دراسات واستخبارات عديدة حول ميكانيزمات التمويل للتأسيس، 

حسب مشروع ). AMO(يمثل تأمين المرض الإجباري القاعدي  .ومشروع التكفل بالفقراء كان مهيئا

. حة في المغرب الذي يرتكز على مبدأ التضامن والمساواةالتغطية الطبية، عنصر هام في تمويل الص

تتلخص ميزاته . يجب أن يرتكز هذا التأمين،  بدوره، على مبدأ المساهمة ومبدأ تعاونية الأخطار

  :الأساسية في النقاط التالية
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علاج وقائي وشفائي خاصةً تلك المرتبطة بالبرامج الأسبقية الداخلة في إطار السياسة الصحية  -

  .دولةلل

  أفعال الطب العام والاختصاصي؛ -

  علاج متعلقة  بالصحة التكاثرية بما فيها متابعة الحمل، الولادة ؛ -

علاج مرتبطة بالاستشفاءات والتدخلات الجراحية بما فيها أفعال في الجراحة التصليحية  -

  معترف بها طبيا؛

  .تحاليل البيولوجيا الطبية -

        .الأشعة الطبية -

  .فحوص وظيفية -

  وية قابلة للتعويض بالشروط المحددة قانونياً؛أد -

في النهاية، تمويل تأمين المرض الإجباري يقام أساسا عبر شبه الجباية أي بالاشتراكات الإجبارية 

بالنسبة للفئات النشيطة، الاشتراك الإجمالي موزع بالتساوي بين المشغلين والعمال . للعمال والمشغلين

لأصحاب المعاش، فهم يدفعون نسبة فقط من منحهم بواسطة المنظمة أما بالنسبة  %).%50 / 50(

  .المسيرة لهذا المعاش

        تمويل التكفل  بمصاريف العلاج المقامة  في الهياكل العامة فقط، للأشخاص المقبولين في 

RAMED بمراعاة مبدأ التفرقة بين الممولين ومنتجي العلاج.  

  :ويرتكز على المبادئ التالية 

  امن موسع؛تض -

  مســـاواة؛ -

  استفادة متساوية من أداء العلاج الاستشفائي؛ -

  التفرقة بين تكاليف التكفل وميزانية سير المستشفيات العمومية؛ -

 .ستضمن هذه التغطية منح بطاقة للمستفيد
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  :الفصل لاصةخ

ه جزء إذن، يجب تذكر أن سوق الأدوية تهيمن عليعام و ممول . سم الأخرىفي نهاية هذا الق

اٍن تقديم مختلف أساليب  .الشركات المتعددة الجنسيات وبان الدول النامية حصصها قليلة في السوق

الدفع المأخوذ بها في العالم و تقديم مختلف نظم الصحة لبعض البلدان الغربية و الدول النامية، سمح لنا 

نظام الصحة   نةبالتعرف أحسن على نظام عمل مختلف أنظمة الصحة و ذلك من أجل تحديد مكا

عام و ممول جزئيا من طرف . الجزائري الذي يبين تشابه و خصوصية بالنسبة للأنظمة الأخرى

الضمان الاٍجتماعي ، سيعرف النظام الجزائري في السنوات الأخيرة اٍفتتاح أكبر للقطاع الخاص من 

يهيمن على اٍجمالي  أما فيما يخص الدواء فالقطاع الخاص هو الذي. حيث الاٍنتاج و تقديم الصحة

ستساعدنا الاٍنارة الدولية في فهم نظام الصحة . من الاٍنتاج الوطني %50الاٍستيرادات و يغطي 

  .الجزائري و تحديد نقاط قوته و ضعفه

، يحتوي الجزء الثاني يسلط الضوء على قطاع الصحة وقطاع الضمان الاجتماعي وعلاقتهما  

حث لشرح و  ام الصحة الجزائري و هو بدوره يتضمن سبعة مباهذا الجزء على فصلين الأول يقدم نظ

 تفسير طريقة عمله، أما الفصل الثاني فيعرض لنا نظام الضمان الاٍجتماعي يحتوي هو الآخر أربع مبا

  . حث تحلل و تفصل بوضوح هذا النظام
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  القسم الثاني 

تقديم نظامي الصحة و الضمان 
  الاجتماعي 
 في الجزائر
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  مقدمـة

في كل أنحاء العالم،  لكل من قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي علاقات عديدة فيما بينها 

. متنوعالمتعدد والالعلاقات بين الضمان الاجتماعي ونظام العلاج  .بخصوص تغطية هامش المرض

ات هذه العلاق. الأكثر أهمية هي بلا شك طرق وأساليب تمويل خدمات الصحة العمومية والخاصة

  .  تعرف اختلافات جد محسوسة حسب المراحل التي عرفها كل من النظامين في التنظيمات المتباينة

قبل إدماج مجانية الصحة، أنظمة الضمان الاجتماعي الموجودة كانت تربطها علاقات مالية 

 نماعييللمؤمنين الاجت ةالخدمات الصحية المقدم. بالدرجة الأولى، مع القطاع العام والخاص للصحة

والثلث  )Ambulatoire( يذوي الحقوق كانت ممولة حسب آليات التعويض بالنسبة للعلاج الإسعافو

  .بالنسبة للاستشفاءات   (Tiers payant) المدفوع

إذا كان % 100او% 80، المؤمن يدفع تكاليف الخدمات ويعوض بنسبة يبالنسبة للعلاج الإسعاف

التكاليف  .ونفس الأمر بالنسبة لمستهلكي الأدوية ) Ticket modérateur(معفى من التذكرة المعتدلة 

طرف صناديق  الاستشفائية بالنسبة للمؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق يستفيدون من كفالة من

هي مدفوعة حسب الإجراءات الثلث المدفوع التي تقضي بدفع بعد الفوترة من و. الضمان الاجتماعي

ن طرف صناديق الضمان الاجتماعية للهيئات العمومية والصحية م. طرف المستشفيات المعنية

بعد تفاوض واتفاق بين الوزارة (المتعاقدة على أساس سعر يومي محدد سنويا عن طريق التنظيم

بالنسبة لحالة العيادات غير المتعاقدة، المؤّمن مجبر على دفع مسبق ، )وصندوق الضمان الاجتماعي

  .على أساس ملف طبيللتكاليف، ثم يعوض بعد ذلك 

و المدرج للعلاج المجاني، وضع حد لإجراء  1973ديسمبر 28المؤرخ في  65-73الأمر رقم

التعويض هذا ، وأصبح يجب إتباع إجراء آخر لميزانية نفقات التسيير للهيئات الصحية العمومية تسمى 

  ".Budget global" الميزانية الإجمالية"

لمجانية العلاج يحتوي على أحكام هامة تقضي مساهمة الدولة فيما يخص التمويل، الأمر المقر 

جزء من (في تمويل الهيئات العمومية للصحة ومساهمة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي 

الهياكل الصحية العمومية منظمة في قطاعات  ).قتطاعات الاجتماعية محددة سنويا بقانون الماليةلإا

هيئات استشفائية متخصصة ولها ميزانية سنوية للتسيير و) CHU(صحية، مراكز صحية جامعية  

مساهمات الدولة ومشاركة الضمان الاجتماعي :محددة بقانون المالية، لهذه الميزانية مصدرين أساسيين 

  .مستشفياتال جزافي  "Forfait hôpitaux"تحت شكل جزافي سنوي يسمى

ؤّمنين وذوي الحقوق منهم في الهيئات العمومية أوجدت هذه المساهمة المالية لتعويض العلاج المجاني للم

  .في هذه الهيئات إذن، يلزم تامين تغطية النفقات الملزمة في مجال الاستشفاءات والعلاج المقدم .للصحة
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  الأولالفصل 

 تقديم نظام الصحة الجزائري
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  :مقدمة الفصل

اصر المكونة لهذا النظام في هذا الإطار، يستوجب علينا عرض عام للمعطيات الأساسية حول العن

 .لغرض فهم تطور الصحة، وكذا نفقات المواد الصيدلانية

الصحة ليست فقط قانونا دوليا أساسيا ولكن كذلك مورد أساسي للتنمية الاجتماعية،الاقتصادية 

  .)1(والفردية

ة الدولة، هذا المبدأ، فان الدستور الجزائري، يجعل مجالا واسعا لمسؤولي )2(ربالأخذ بعين الاعتبا

تضمن الدولة الوقاية . لكل مواطن الحق في الحماية الصحية" 54فهو يتضمن بهذا الصدد المادة 

يضع كذلك على عاتق الدولة نفقات  1993من جانب آخر، التشريع منذ " ومكافحة الأوبئة والأمراض

 "العلاج بالنسبة للفئات المعوزة غير المؤمنين اجتماعيا، التكوين والبحث 

 1976لك ، قانون الصحة والحماية الاجتماعية مؤكد بواسطة الميثاق الوطني للصحة لسنة كذ

  ".تتكفل الدولة بضمان الحماية، الحفاظ على صحة كل السكان و تحسينها"

كل التنظيمات، المؤسسات والموارد المكرسة لإنتاج خدمات : في هذا العمل، نعني بنظام الصحة 

مة الصحية تتسع لتشمل كل مجهود مبذول، الهدف الأساسي منه هو خدمة صحية أين الخد. صحية

  . تحسين الصحة، في إطار العلاج الصحي الفردي، لخدمة صحية عمومية أو مبادرة ما بين القطاعات

في ميدان التنظيم، السير والتسيير .  تخلال السنوات الأخيرة، تعرض النظام الصحي لعدة رهانا

والتي تتناوب فعاليتها . قل مع التغيرات والتحولات التي تعرفها البلادالتي تتلاءم بشكل اقل فا

وإنجازاتها وهذا ما يزيد عجزها على حل المشاكل الصحية للسكان، بالرغم من الاستثمارات المتزايدة 

 .المحققة من طرف الدولة

ود حالة خاصة أين في الحقيقة، الحالة الحالية متميزة بتفاقم وتكتل مشاكل منذ الثمانينات وهي تق

  .ارتفاع النفقات لا يترجم بالضرورة تحسين الحالة الصحية للسكان

الجزائر في مرحلة انتقالية وبيئة متميزة بإصرار بعض الأمراض المعدية أو ما يسمى بأمراض الفقر، 

 ،)السكري،السرطان( ةوالتي تنتشر خاصة في الدول النامية، أضف إلى ذلك الأمراض الغير المتنقل

إذا كان . ثقل عبئ هذه الأمراض يستلزم تكفلا ثقيلا و مكلف.  8والتي تختص بها أكثر الدول المتقدمة

 .نظام الصحة يتميز حاليا باختلاف في السير، هذا لا ينبغي ولا يمحي الانجازات والتطورات المسجلة

                                                 
  .2005رسالة ماجستير في علوم اقتصادية جامعة الجزائر " تحليل تكاليف الصحة في الجزائر: "زميث خدوجة  1
  45زميث خدوجة، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  نظرة عامة حول النظام الصحي في الجزائر: ولالأ المبحث

مال لياقة الشخص بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ولا تقتصر على مجرد الصحة هي حالة اكت

 .انعدام المرض أو الداء

يعرف النظام الصحي الوطني بأنه مجموع الأعمال والوسائل التي تضمن حماية صحة السكان 

م على كيفية توفير حاجيات السكان في مجال الصحة توفيرا شاملا ومنسجما وموحدا ظوتن. وترقيتها

النظام الصحي الوطني تسيره وتخططه السلطات العمومية التي تحدد ة الصحية، و في إطار الخريط

  : الأهداف الواجب تحقيقها لذلك ثم وضع ثلاثة مبادئ

 .مبدأ التقسيم القطاعي -

 .مبدأ سلمية العلاجات -

 .مبدأ الجهوية الصحية -

 : مبدأ التقسيم القطاعي •

اء بشيء جديد بما يخص التنظيم، إنه التقسيم الجغرافي إن المرسوم الذي خص مجانية العلاج ج

  : للنظام الصحي إلى قطاعات صحية تسمح بتلبية المواطنين من العلاجات، ويضم القطاع الصحي كل من

  .المستشفيات -

 .العيادات -

 .المراكز الصحية -

 .قاعات الإسعاف والاستشارات الطبية -

 .مراكز حماية الأمومة والطفولة -

 .لولادات والمستوصفاتمراكز تباعد ا -

 الإداري للدائرة ويعتبر المستشفى وكل الهياكل التابعة للقطاع العمومي الموجودة في التقسيم -

 .مقرا ومركزا لاتخاذ القرارات

فالقطاع الصحي يعتبر محور ولب القطاع العمومي، حيث يتميز بالاستقلالية التامة فيما يخض 

وقد ساعد هذا التقسيم في زيادة التكاليف، وذلك بفتح  .بة للإدارةتنفيذ الميزانية، وباللامركزية بالنس

 ).المدير ونوابه، ولكل واحد من هؤلاء سكرتيرة(مناصب شغل لكل قطاع صحي مناصب شغل 

  : مبدأ سلمية العلاجات •

إن التحسين في تسيير المستشفيات وفتح أبوابها للمواطنين إبان مجانية العلاج، أصبح غير ممكن 

ا إلا بمساعدة الشبكة الصحية القاعدية، فعلى هذه الأخيرة أن تقوم بكل النشاطات الصحية الأساسية تحقيقه
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ولهذا الغرض تم الاعتماد على التقسيم الإداري والطبي للمستشفيات، حيث عرفت الخريطة الصحية 

 :ت وهي كالتاليالوطنية مستويات علاج مقاربة لمستويات إستشفائية، ذلك حسب درجة التعقيد والتخصصا

  الإسعافات الأولية :1المستوى  

  .وتتمثل في المراكز الصحية، قاعات الإسعاف، الاستشارات الطبية والعيادات إن وجدت

 العلاجات العامة :2المستوى 

وتتمثل في مستشفيات الدوائر والولايات وتخص الطب الداخلي، الجراحة العامة، أمراض النساء 

  .تغطية متطلبات الدائرة من العلاجات العامة الاستشفائيةتهدف إلى  .وطب الأطفال

 ةالعلاجات المتخصص :3المستوى  

  .المتواجدة في مقر الولاية) EHS(وتقوم بها المؤسسات الاستشفائية 

 العلاجات ذات التخصص العالي :4المستوى 

ها في الوقاية تقوم  بها المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، تقيم في المقر الجهوي، تتمثل مهام

  .مرض القلب، العجز الكلوي: ومعالجة الأمراض العويصة مثل

يعتبر هذا المبدأ أداة لتبذير الموارد سواء كانت بشرية أو مالية، لأنه يتماشى عكسا مع 

الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، كما أهمل هذا التقسيم العلاجات الوقائية وكثف من العلاجات الطبية، 

لى أنه لا يخدم المصالح الصحية لمواطنين بل يخدم المستشفى، كما يساعد في تكثيف بالإضافة إ

 .العلاجات بدلا من تقليصها

  :مبدأ الجهوية الصحية •

الخريطة الوطنية للصحة بحيث يقسم القطر الوطني إلى  1982أعدت وزارة الصحة العمومية سنة 

 : وتضم مختلف أنواع القطاعات الصحية منطقة صحية تحتوي كل واحدة على عدد من الولايات، 13

حيث أن عدد الاختصاصات ومناطق الإقامة حددت من طرف  :قطاع صحي من نوع ج -

  .القانون

تخصصا، ويترأس  20يخص المستشفيات التي مقرها الولاية، له  :قطاع صحي من نوع ب -

  .عدد معين من القطاعات الصحية من نوع ج

ة، ويرأس عدد معين من القطاعات الصحية من نوع يخص مقر الجه :قطاع صحي من نوع أ -

  .تخصص 48ب، حيث يتوجب عليه تقديم الخدمات الصحية في 

قام بها مقاول أجنبي، ويظهر " مفتاح اليد"عرف هذا المبدأ عيوبا كثيرة من بينها بناء مستشفيات 

  .أن عدد كبير من هذه المستشفيات قد تحولت إلى فنادق بالجنوب الجزائري
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  ميزات النظام الصحي الوطني، أهدافه ووظائفه: طلب الثانيالم

في هذا المطلب سوف نتطرق إلى ميزات وأهداف النظام الصحي الوطني الواجب تحقيقها وكذا 

  .الوظائف الذي يقوم بها هذا النظام

 : يتميز النظام الصحي الوطني بما يلي

 .سيطرة القطاع العمومي وتطويره -

 .سياق العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنيةتخطيط صحي يتدرج في ال -

 .اشتراك القطاعات في إعداد البرامج الوطنية المحددة في مجال الصحة وفي تنفيذها -

 .تطوير الموارد البشرية والمادية والمالية المتطابقة مع الأهداف الوطنية المحددة في مجال الصحة - 

 .تكيفتكامل أعمال الوقاية والعلاج وإعادة ال -

 .مصالح صحية لامركزية قطاعية وسليمة قصد التكفل بكل حاجيات السكان الصحية -

 .تنظيم مشاركة السكان النشيطة والفعالة في تحديد برامج التربية الصحية وتطبيقها -

 هداف النظام الصحي الوطنيأ

حه على وتفت) الجسمية والمعنوية(الهدف الأول يتمثل في توفير الرفاهية الكاملة للمواطن  -

  .بصفة عامة الإنسانيةالمجتمع وعلى الحياة 

حماية صحة المواطن من الأمراض والمخاطر التي يمكن أن تفتك به، وذلك بتطوير النشاط  -

 .الوقائي ووضع آليات حماية المحيط وخدمتها وفرض احترامها مع الجميع

  .دراسة الطب في العلاج وبحث سبل الاستجابة له والتكفل به -

ولوية للسكان الأكثر تعرضا للأخطار والأوبئة، وتضع لذلك ميكانزمات اللازمة إعطاء الأ -

 .للتكفل بأي خطر يهدد صحة أولئك الموطنين

العمل على تشجيع التربية البدنية والرياضية ونشر الوعي الصحي لدى الفئات السكانية،  -

  .والتأسيس لتربية صحية دائمة وهادفة وموجهة لكل فئات المجتمع

  يئف الأساسية للنظام الصحي الوطنالوظا

 : يقوم النظام الصحي الوطني بالوظائف الأساسية التالية

 .توزيع العلاجات والاستعجالات الطبية الجراحية في إطار خريطة صحية -

 .تنظيم نشاطات التكوين في العلوم الصحية -

 .ةإعادة تقويم التجهيزات التقنية بإقامة نظام تأمين النوعية وشبكة الصيان -

 .تدعيم جهاز مراقبة المواد الصيدلانية -

 .تطوير النظام الوطني الإعلام الصحي -
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 :آفاق النظام الصحي الوطني

من خلال الجلسات الوطنية للصحة التي تمت مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 

في نتج خلاصات وتوصيات يمكن حصرها " عصرنة الجزائر حصيلة وآفاق"ومجلة " مراد جيمي"

 :المحاور التالية

يريد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وذلك بعد المناقشة التي تمت مع شركائه أن  -

يركز على تقديم خدمات العلاجات الصحية والاستشفائية ويكيفها بإدخال أدوات التخطيط وتنظيم 

ولين كالضمان مالي جديد، وهذه الخدمات تفضل الشكل التعاقدي بين منتجي العلاجات والمم

الاجتماعي، يتضمن تكييف قوانيني المؤسسات وعمليات التسيير لتقوية مكتب الاستقبالات وضبط 

  .حسابات النفقات وتقوية التضامن وحتى عبر الطب عن بعد

 : إن أهم أوجه النقاش العام على الصحة في الجزائر تمثلت في وجهين -

ول على العلاجات الأساسية لحماية مجانية العلاج، يتناول ضمان تساوي الخطوط للحص :فالوجه الأول

 .وتحسين الهياكل الاستشفائية وتشجيع عادات وطرق سليمة

) الزرعة، الموارد المائية، التضامن الوطني(فيتمثل في اشتراك الأقسام الوزارية : أما الوجه الثاني

الخدمات الصحية من والجماعات المحلية والمجتمع المدني لصالح مشاريع مبدعة، وأن نقرب 

 .المواطنين وأن نسيطر على النفقات مع تحسين مؤشرات صحة السكان

 : 2010تتمحور أولويات الصحة في أفق 

صحة الأم والطفل، صحة الشباب، الصحة العقلية، : الإلتزام المؤكد لصالح الوقاية لاسيما في مجال •

  .عاقاتالصحة في الأوساط الخاصة، الأمراض المزمنة، الحوادث والإ

تطوير علاجات الصحة القاعدية خاصة من خلال تحسين مؤشرات صحة السكان والتخفيض من  •

 .المخاطر المرتبطة

المبحث ، نستنتج أن نظام الصحة يعد من بين العوامل المساعدة  بعد تطرقنا إلى مختلف جوانب هذا

من هذا النظام يتم الاستجابة  في تطوير الاقتصاديات وتقدمها من حيث الرفاهية الاجتماعية فانطلاقا

  .للحاجيات الصحية للسكان للحفاظ على صحة المواطنين كونه منتج اقتصادي يجب الاعتراف به

أصبح الهدف الأساسي للصحة فيما يخص الجانب الاقتصادي هو استغلال الإمكانيات المالية 

لصحية في التنمية والتطور والبشرية المتاحة بأقل تكلفة ممكنة من أجل إشراك مختلف المؤسسات ا

وللحفاظ على صحة الفرد ومردوديته، لابد من وجود نظام صحي وطني يقوم بتلبية  .الاقتصادي

  .حاجيات المواطنين من الخدمات الصحية
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 نقاط قوة ونقاط ضعف النظام الصحي الوطني - الثاني المبحث

  :في الحقيقة، لنظامنا الصحي نقاط قوة معتبرة 

قاعات علاج، مراكز صحية، عيادات متعددة (، تغطية جغرافية متجانسة نسبيا شآتفي مجال المن

  ).الخدمات

 .بعدد كافي من السرر للإجابة لطلب السكان )EHS,CHU(تملك بلادنا شبكة هياكل استشفائية  

  :نعد) احصائيات وزارة الصحة(،2003في نهاية سنة 

 .سرير 36 037هيئة استشفائية  بقدرة 227 -

  .سرير 13 465بقدرة  )CHU(جامعي  ياستشفائ زمرك 13 -

 .سرير 6 261بقدرة  )EHS(مؤسسة استشفائية متخصصة  32 -

  .سرير3078عيادة متعددة الخدمات بقدرة  512 -

 .مركز صحي 1281 -

  .قاعدة علاج 4228 -

  .مركز طبي اجتماعي 564 -

  سرير 4281عيادة ولادة عمومية ب  400 -

  .سرير 535عيادة أمومة ب  47 -

ساكن، يمكن اعتبار الجزائر كبلد مهيكل صحيا،  419جمالي يقارب سرير استشفائي لكل بمعدل إ

بصفة جيدة نسبيا، التقسيم الجغرافي في الولايات يبين أن مجهودات معتبرة بذلت لصالح المناطق 

  .النائية والفقيرة

  .إمكانية بشرية طبية وشبه طبية معتبرة عموما لكن موزعة بصفة غير متجانسة -

  .غرافيومج وقاية من الأمراض المعدية، والتحكم في النمو الديمبرا -

 نإلى جانب هذه الميزات الإيجابية، نظام الصحة يعرف نقائص يمكن أن تشكل مشاكل للمبتدئي

هذا ما يدعوا إلى جعل الصحة أولوية في . ي وهما المساواة والإتاحة للجميعالأساسيين للنظام الصح

  .    وميةبرنامج عمل السلطات العم

  :تتمثل هذه النقائص أساسا في 

ختلال كبير في التنظيم، الأمر الذي يجعل الهياكل العمومية للصحة، لا تلبي إلا نسبة قليلة من الطلب ا *

  .العلاجي، هذا ما هو محسوس أكثر في الجنوب الجزائري، الذي يعرف أحيانا غياب تام للتغطية الصحية
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  :أسباب هذه الحالة هي

  . معلومات صحي قليل النجاعةنظام  -

  .مشاكل في التسيير -

  .نقص الموارد البشرية خاصة الممارسين المتخصصين -

 .حالة التجهيزات الصحية التي لم تكفي فيها عمليات الصيانة والتجديد  -

في تحليل ) DSP(المشاركة الناقصة للقطاع الصحي و مديريات الصحة والسكان الولائية -

 .ووضع برامج صحية

لتنسيق مع القطاعات الأخرى خاصة وان التعاون بين القطاعات تبرز أهميته في مسائل نقص ا -

  .عديدة

أخيرا، عدم ملائمة آليات التمويل واستعمال والموارد المالية، وكذا عدم تطابق الإطار القانوني  -

  .لعمال الصحة مع هيكلة الصحة

 )1(:مشاكل التمويل والتسيير •

طلب على الصحة، الإمكانيات المالية للقطاع عرفت ركود في في الوقت الذي ارتفع فيه ال

هذا الوضع جعل بعض المرضى يدفعون بعض الخدمات مضمونة فقط من طرف . السنوات الأخيرة

القطاع الخاص، وهذا ما يحدد فرص الحصول على العلاج لفئات عريضة من السكان بما فيهم 

  ) . المؤمنّين(المستفيدين من الضمان الجماعي 

هذه الحالة تخبر عن واقع نقص التنسيق بين قطاع الصحة وقطاع الضمان الاجتماعي كما يشهد 

حالة تمويل الصحة وكذا عدم .  1987على ذلك عدم إعادة النظر في تجديد أسعار النشاطات منذ 

 .امالتحكم في النفقات كانت لها آثار سلبية على نوعية وكمية الخدمات المقدمة من طرف القطاع الع

غير أن الحاجيات الصحية للسكان عرفت في نفس الوقت ارتفاعا وتنوعا، ويرجع ذلك إلى 

غرافي والابيديمولوجي، خاصة وان التحسن العام لمستوى التعليم وعولمة المعلومة، والانتقال الديم

  .العلاج الحديثة ةجعل السكان أكثر حرصا على نوعي

  :دية وأساسية، إلا أن التوجه إلى اقتصاد السوق نتج عنهرغم أن الصحة تبقى خدمة عمومية تقليو

 تحرير أسعار الدواء؛ -

 ارتفاع الأعباء الطبية عند القطاع الخاص؛ -

 مشاركة المريض في تكاليف الفحص و الاستشفاء؛ -

                                                 
  .1997تصادية، الجزائر بويوسف بوعلام، نظام تسيير المستشفيات في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاق  1
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  ارتفاع عدد الأدوية الغير قابلة للتعويض؛ -

 في الثمانينات) PIB(خلي الخام من الناتج الدا% 6يجب الإشارة أن النفقة الوطنية للصحة تجاوزت 

  .%3,6وتقارب اليوم  1993سنة% 4,6و) 1980(

  :عرف مرحلتين في تطوره، وهي مختلفتين تماما)DNS(للتذكير، تمويل النفقة الوطنية للصحة 

  :ـوالتي تميزت ب :1984إلى  1979مرحلة أولى من  

ضمان الاجتماعي الذي كان انخفاض في حصة الدولة في تمويل نفقات الصحة، والتي تحملها ال

عدة أجراء وبالتالي عدة يعرف رفاهية مالية بعد تطبيق مختلف برامج التنمية والتي نتج عنها 

  .وحصة مرتفعة للنفقات الصحية في الناتج الداخلي الخاممشاركين، 

  :والتي خلالها انقلبت التطورات 1996إلى  1988مرحلة ثانية ممتدة من  

  :ـتماعي في تمويل نفقات تسيير هياكل الصحة تترجم بمساهمة الضمان الاج -

أزمة اقتصادية حادة ، والتي نتج عنها انخفاض في الإسهامات نتيجة انخفاض في مناصب  -

  .الشغل المأجورة

المشاكل الاقتصادية التي غلبت على الساحة في التسعينات، أنقصت نفقات التسيير للهياكل  -

 .الصحية خارج الأجور

من % 85قات أجور العمال، هذه الأخيرة عرفت استقرارا في السنوات الأخيرة حول بالنسبة لنف

والبنك العالمي محددة بين  OMSالميزانية الإجمالية، لكن تبقى النسب الدولية المحددة من طرف 

  % .60و% 50

 من تعداد% 12,9حيث القطاع العمومي للصحة، يشكل ثالث قطاع في امتصاص اليد العاملة بنسبة 

  .الوظيف العمومي

 %. 14,85العمال الطبيون يمثلون  -

 .شبه طبيين مقابل طبيب 3أي % 50,32العمال الشبه طبيين يمثلون  -

  %.7,5الإداريون  -

  %.27,29يمثلون في المجال التقني و الخدماتيالعمال  -

من % 3والداخليين لا تمثل سوى  ) Résidents(نفقة التكوين، بما في ذلك أجور الطلبة المقيمين 

  %.0,5هذه الميزانية والجزء المخصص للبحث الطبي يبقى اقل من 

 ظهرمن سنة إلى أخرى، هذا النقص في الميزانية، يضعيف  تعرف ميزانية التسيير سوى ارتفاع  لم

  .شروط الإطعام والعناية العامة للمرضى و شروط الاستقبال السيئة،
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  :عدم تجنيد محترفي الصحة •

عتبار أن نظام الأجور ومعايير التقدم في الحياة المهنية لعمال القطاع العام تبقى بالأخذ بعين الا     

غير مهمة ولا تجلب الاهتمام، مقارنة مع القطاع الخاص، وهذا ما يجعل المحترفين في الصحة 

ؤطّر بما فيه الكفاية في تلكن يبقى أن توسع الهياكل الصحية الخاصة لم . ينزحون نحو هذا الأخير

  .ظام الوطني للصحةالن

ليل الوضعية الحالية لنظام الصحة، يبرز بوضوح أن هذا الأخير يعرف مشاكل معتبرة في إن تح

 .تشكيلاته المختلفة، وهذا رغم النتائج المحققة في ميدان الوقاية

       تنظيمه وسيره :المبحث الثالث

  :يمكننا أن نفرق بين عدة مراحل

   1973إلى  1963مرحلة أولى من   3-1
، لتغطية )جزائري % 50منهم (طبيب  500غداة الاستقلال، لم تكن الجزائر تملك سوى 

المؤشرات الصحية لهذه المرحلة كانت تتميز . نسمةمليون  10,5ـدروا بقالحاجيات الصحية لسكان 

 .سنة 50بنسبة مرتفعة لوفايات الأطفال ونسبة الأمل في الحياة لا تصل 

  :حديد هدفين أساسيين من طرف وزارة الصحة آنذاك، وهماأمام هذه الحالة، تم ت

 .تخفيض الاختلافات فيما يخص التقسيم للسلك الطبي العمومي والخاص -   

  .مراضمكافحة ارتفاع نسبة الوفيات والأ -   

  .واسعة لإعدام الأمراض المنتشرة تولتحقيق هذا الغرض تم وضع برامج وقاية وحملا

ذات، كان الإنتاج الدوائي، الاستيراد والتوزيع بالجملة للأدوية مضمون من خلال هذه المرحلة بال 

  ).PCA(للجزائر ةطرف المؤسسات العمومية، بالخصوص الصيدلية المركزي

ولم يكن أي إجراء . قامت بوضع قائمة الأدوية الأساسية 1969سنة  صيدلانيةلجنة وطنية  أنشئت

  ).PCA(كانت مضمونة من طرف يلزم تسجيل ومراقبة المواد الصيدلانية 

  1989الى 1974المرحلة الثانية من  -3-2

  : تميزت هذه المرحلة بما يلي

، الأمر الذي خلق تحولا 1974إدماج مجانية العلاج في الهيئات الصحية العمومية ابتداءا من  -

  .عميقا على مستوى طرق تمويلها

تعلق بالدراسات الطبية، سمح إعادة النظر في نظام التعليم العالي، بالخصوص ذلك الم -

  .بالحصول على عدد مهم من الأطباء وفي جميع الاختصاصات
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خلق قطاع صحي الذي يعد الحجر الأساسي لتنظيم النظام الوطني للصحة، الذي ألحقت إليه  -

لديات أو القطاعات كل وحدات العلاج القاعدية التي كانت في السابق مسيرة من طرف الب

 .الشبه عمومية

از عدد كبير من الهياكل القاعدية الصحية، بالخصوص المستشفيات العامة، ومنشئات إنج -

  ).عيادات متعددة الخدمات ومراكز صحية( أخرى خفيفة 

  .العلاج، التكوين والبحث: مركز استشفائي جامعي مكلف بمهمة ثلاثية 13إنجاز  -

ي مجال المواد الصيدلانية عرفت إعادة تنظيم ف )PCA(، الصيدلية المركزية الجزائرية1983في 

  .تفرقة بين مهام التموين والإنتاجوالتجهيزات الطبية، هذا التغيير أدى إلى ال

  :مؤسسات وهي) 5(إعادة الهيكلة هذه خلقت 

 ).ENAPHARM( مؤسسة التموين بالمواد الصيدلانية لجهة الوسط -

 ).ENOPHARM( مؤسسة التموين بالمواد الصيدلانية لجهة الغرب -

 ENCOPHARM.((1)(التموين بالمواد الصيدلانية لجهة الشرق مؤسسة  -

 ).SAIDAL(مؤسسة إنتاج الأدوية  -

  ).ENEMEDI(المؤسسة الوطنية للتجهيزات الطبية  -

  إلى يومنا هذا 1983المرحلة الثالثة من  -3-3 

 مرحلة التسعينات، عرفت حالة اقتصادية أصعب، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تكاثفت وتعقدت

الخ، الأمر الذي دفع الجزائر ...بإضافة الأزمة الاجتماعية بارتفاع البطالة، تقهقر القدرة الشرائية، الفقر

للتقرب من المؤسسات المالية الدولية، بغرض توقيع اتفاقات للتعديل الهيكلي التي من خلالها ستقوم 

  .بتغييرات وتعديلات هيكلية للاقتصاد بهدف الخروج من الأزمة 

انطلاقة حقيقية للتعديلات والتغييرات التي كانت تخص عدة قطاعات، من بينها 1990سنة  مثلت

  .قطاع الصحة، الذي كان يعاني من فوضى في الهيكلة سببها الأوضاع المذكورة سابقا

  :الهدف من هذا التعديل هو

أولا، خلق مجالس جهوية للصحة، كجهاز تسيير وتنسيق بهدف لامركزية وتطوير نمو    -

  .صحي متوازن-اجتماعي

 .، بسبب إطاره أو أساسه القانوني والتنظيميع القيام بهذه المهام الإنتقاليةلكن هذا المشروع لم يستط - 

                                                 
1 BRAHAMIA Brahim  : « Gestion de la distribution des produits pharmaceutiques en Algérie : cas de 
la gestion des stocks à l’ENCOPHARM » , Mémoire de Magister en sciences économiques ,  
Université de Constantine, 1986 
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    )أهمها مذكورة في الملاحق(خلق وتنصيب هياكل مساندة لنشاط وزارة الصحة  -

إدارة تضم  إعادة النظر ومراجعة الإطارات القانونية للهيئات الصحية، خاصة، وضع مجالس -

  . أصحاب المال والمرتفقين

في الواقع، هذه الهيئات الصحية ذات الطابع العمومي، تملك صيغة هيئة عمومية ذات طابع إداري 

)EPA( الأمر الذي يبرر تمويلها من طرف اقتطاعات من ميزانية الدولة.  

 إعادة ديناميكية البرامج الوطنية للصحة والسكان -

 .اءإعادة تعريف سياسة الدو -

 .خلق مركز وطني لأخلاقيات علوم الصحة -

 .وضع مجلس وطني للديونتولوجيا الطبية -

في غالب ) №انظر الملحق (أما بالنسبة لأملاك الصحة، فانه يجمع هياكل قاعدية استشفائية 

  .وبأنماط بنائية لم تعد تتماشى ومتطلبات البنايات الصحية الحديثة. الأحيان في  حالة قديمة جدا

  .سرير خاص 494سرير استشفائي من بينهم  57660الصحي يملك قدرة استيعاب تقدر ب نظامنا

  :الهيئات العمومية للصحة منظمة كما يلي

التي تهدف إلى التكفل بشكل إجمالي مندمج ومنظم سلميا بالمشاكل ) :SS(في قطاعات صحية  •

اكل الأخرى فوق القطاع الصحي مكون عادة من مستشفى والعديد من الهي. الصحية للسكان

  .والمركّب في شكل تحت قطاع صحي...) العيادات، مراكز الصحة، قاعات العلاج( استشفائية

بالإضافة إلى مهام الصحة والعلاج، يضمن مهام  ):CHU(في مراكز استشفائية جامعية •

  .التكوين والبحث في العلوم الطبية في علاقة مع مؤسسات التعليم العالي

  .وهي موجهة للتكفل بمرض محدد، من الإصابة ):EHS(متخصصة في مراكز استشفائية •

أما فيما يخص المنشآت الغير استشفائية، العيادات المتعددة الخدمات و المراكز الصحية، فهي 

تمثل المستوى الأول للاستفادة من العلاج، لكن برامج التهيئة الإقليمية لا تكتمل على هذا النوع من 

  .  الهياكل

، لأسباب عدة 1982المعدات الطبية، لم تعرف تجديدا ملموسا منذ  اادية، خاصة منهالموارد الم

منها القدم، نقص قطع الغيار وغياب سياسة التصليح، وهو أمر هام في السير الجيد للهياكل العامة 

  .هذا الوضع يدفع الأطباء إلى توجيه مرضاهم إلى هياكل خاصة من اجل فحوص مختلفة. للصحة
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  :عرض العلاج : الرابعالمبحث 

  :العرض العمومي للعلاج -4-1   

حيث كل . ترتكز السياسة المنتهجة من قبل الجزائر فيما يخص العلاج، على أساس الطب المجاني

الإجراءات المتخذة تهدف في آن واحد إلى المضاعفة الكبيرة للوسائل وتنظيمها، مستوحاة  من خلال 

  .ستفادة من نظام العلاج المجاني لكل المواطنينالإرادة السياسية لتحقيق هدف الا

 )AMG(في الواقع، كان يوجد عرض عمومي للعلاج الذي أبقي عبر المتابعة الطبية المجانية 

أما الضمان الاجتماعي،  .ممولة من ميزانية الدولة" نوع من التضامن"الموجهة إلى الطبقات المحرومة 

لصحة بتعويض تكاليف العلاج، بل توسع إلى عرض العلاج فكان يساهم ليس فقط في تمويل هياكل ا

  .1980و 1970في إطار المساهمة الصحية، وهذا يرجع إلى السنوات 

فيما يخص المصاريف الاستشفائية، كانت تخضع إلى نظام فاتورة يعمل على أساس سعر يومي 

  .محدد من قبل السلطات المعنية

  :العرض الخاص للعلاج -4-2   

، كما رأيناه من قبل، منظم في قطاعات اع العام قطاعا مهيمنا على النظام الصحييعتبر القط

صحية، مراكز استشفائية جامعية، ومؤسسات استشفائية متخصصة، الذي أصبح أكثر قوة بجلب القطاع 

  .في بداية الثمانينات  (Secteur parapublic)عام الالشبه 

لكن،  .فقط إلى الأشخاص القادرين على الدفعالعرض الخاص للعلاج، وجد أيضا وكان موجها 

في نسب هامشية، وذلك إلى غاية ظهور البوادر الأولى للأزمة الاقتصادية،  نحصراهذا الأخير كان م

  .1988و تبني الإصلاحات الأولى التي أدت إلى التفتح نحو اقتصاد السوق سنة 

مدهشا سواء في عيادات ومن خلال هذا التفتح، عرف عرض خدمات الصحة الخاصة توسعا 

 الى تسويق الأدوية عبر  أيضا توسع .الاستشارة الطبية، أوفي العيادات الاستشفائية والأشعة الطبية

  .شبكة هامة مكونة من صيدليات خاصة

بعيدا عن تحسين نوعية . لكن النتائج الإيجابية المنتظرة من هذه التطورات ليست ملموسة بعد

فسية بين القطاعين الخاص والعام، توصلت إلى نتائج غير منتظرة، بالنظر التنا حركةالعلاج، فان ال

بالنسبة للضمان الاجتماعي، فهذا المجال الواسع . تأطير التقنيالي نسبيا من الن القطاع العام خأإلى 

  .مالي ونوعي: للطب الحر، الهادف إلى الربح، يخلق مشكل مزدوج

وح حول معرفة ما إذا كان الضمان الاجتماعي، خاصة الجانب المالي يقتصر على السؤال المطر

شعبة التأمينات الاجتماعية، قادرة على تعويض كل المصاريف الطبية والصيدلانية، بالأسعار الرسمية، 
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كما يطالب شرعا المؤمنين الاجتماعيين من المطبقة فعليا، خاصة وان الإستراتيجية المرغوبة من 

أقصى حد من الدخل، الأمر الذي يتنافى مع كل نظرة شاملة  طرف الخواص مقتصرة على تحقيق

  . لتلبية طلب استهلاك العلاج، وبصفة عامة، إشباع حاجات الصحة لدى المواطنين

النظرة النوعية الأخرى تدعو الضمان الاجتماعي، في مهمته اتجاه المؤمنين الاجتماعيين، إلى 

 . ، من اجل ترقية النظرة والتطبيق الوقائيمرضتجاوز وظيفة التصليح والتغطية الفردية لل

  تمويل نظام الصحة الجزائري:  الخامس  المبحث 

كيفيات التمويل مرتكزة أساسا على مساهمة جزافية للدولة، مساهمة جزافية للمنظمات التي لها 

 CNAS) ص و ت ا(الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية : علاقة مع الضمان الاجتماعي، وهي

وكذا على مساهمة ذات أهمية متزايدة للأسر  ،CASNOSندوق التأمين الاجتماعي لغير الإجراء وص

% 1,6: المخصصة للصحة كما يلي PIBمن الناتج الداخلي الخام % 3,6، وزعت نسبة 2001في 

  .للأسر% 1للضمان الاجتماعي و% 1للدولة، 

وارد الإضافية، لضمان تغطية يبين تمويل نظام الصحة حاليا، محدود فيما يخص تسخير للم

الطلب الوطني للصحة التي هي في تزايد مستمر، إضافة إلى مشكل الاستعمال العقلاني والفعال لهذه 

منذ التسعينات، ازدادت الوضعية تعقدا بسبب النقائص المالية مع قيود الميزانية العامة الناتجة . الموارد

  . PASليالهيك عديلعن الأزمة الاقتصادية ومخطط الت

، إعادة تعريف دور الدولة وطبيعة العلاقات بين نظام الصحة ونظام 1993لهذا حاول المشرع منذ

وكذلك، منذ هذا التاريخ، قوانين المالية تفرض مساهمة منظمات الضمان . الضمان الاجتماعي

حدد أيضا وت. الاجتماعي، لميزانيات المؤسسات العامة للصحة، ان توضع على أساس علاقات التعاقد

أن تكون نفقات الوقاية، التكوين، البحث الطبي والعلاج موجهة للمحرومين والغير مؤمنين اجتماعيا، 

  .ومغطاة بميزانية الدولة

الخدمة الصحية العامة والمجانية ممولة عموما من طرف ميزانية الدولة، بينما نموذج المرض 

عي، حماية الأشخاص الغير مؤمنين والمحرومين الإجباري، ممول أساسا باشتراكات التامين الاجتما

  .مرتبطة بمتابعة الدولة

في هذا الإطار، فان مصلحة الصحة العامة مرتكزة على أسس الشمولية والمجانية، لكن ممولة 

أساسا عبر صناديق التامين الاجتماعي أو بمعنى آخر، عبر الاشتراكات الاجتماعية، دون ان تملك هذه 

من جانب آخر، هذه . أي مراقبة على استعمال النقود الموجهة للنظام الصحي الأخيرة الحق في

  : الطريقة في التمويل تتميز بتنوع الموارد، نجد منها عموا الأكثر شيوعا ما يلي
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 .الدولة -

  .التامين الاجتماعي -

 .الأسر -

  .الشركات الاقتصادية -

 .التأمينات الاقتصادية والتعاونيات -

 .الجماعات الإقليمية -

موارد الخارجية، كوكالات الأمم المتحدة وإعانات المنظمات الغير حكومية كتمويل مساعدي ال -

  .البرامج الوطنية

بالإضافة، يبقى تمويل نظام الصحة الوطني ذو اهتمام بالغ لأنه في الواقع، تبقى ميزانية هذا 

طية مختلف الأخير تخضع لشروط تجيب لمنطق تفضيل استعمال الديون الممنوحة، أساسية لتغ

  .فة، دون التأثير على فعالية وعقلانية هذه الموارد المتاحةظالمصاريف، بمعنى آخر، تلك المو

في الواقع، يتعلق الأمر بالمبلغ الجزافي الغير محدد على أساس تقييم مدروس في استعمال الموارد 

لضمان التكفل بالطلب يبين تمويل الصحة حاليا، محدودات فيما يتعلق بتسخير الموارد  .المستهلكة

، لم يتجلى المشكل في 1980إلى غاية نهاية الثمانينات. الوطني للصحة الذي هو في تزايد مستمر

  .نقص الموارد المالية، لكن في استعمال هذه الوسائل

، 1993لهذا، حاول المشرع، منذ . ، زاد الوضع تأزما بسبب النقائص المالية1990منذ التسعينات

في هذا الصدد،  .ر الدولة وطبيعة العلاقات بين نظام الصحة ونظام التامين الاجتماعيإعادة تعريف دو

منذ هذا التاريخ، قوانين المالية تفرض على مساهمة منظمات الضمان الاجتماعي في ميزانية المؤسسات 

قوانين هذه ال ".مستشفيات جزافي"العمومية للصحة أن توضع على أساس العقود بدلا من طريقة التمويل 

، أن مصاريف الوقاية، التكوين، البحث الطبي وعلاج تفضيلي للمحرومين الغير مؤمنين توضح بالإضافة

 جزافي(فعول به لطبيعة واصل نظام التمويل الم أحسنلفهم . اجتماعيا، مغطاة من طرف ميزانية الدولة

  .تمويل الصحة، يستلزم التذكير باختصار لمسار والمراحل التي خصت تطور )مستشفياتال

  :1973-1962فترة أولى  -5-1

في إطار المتابعة للطب  المحلية من طرف الدولة والجماعات% 60كان التمويل مضمونا بنسبة

 )DNS(من المصاريف الوطنية للصحة% 30لم يمثل قسط الضمان الاجتماعي إلا . )AMG(المجاني
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جتماعيين وذوي الحقوق لهم، الباقي كان في إطار تعويض المصاريف الناتجة عن تغطية المؤمنين الا

 .(1)الأسر ءعلى عب

بما أن الاستشفاء لم يكن مجاني، كان المستشفى يغطي مصاريفه الاستشفائية بوضع تقسيم لتكاليف 

هذه التقسيمات كانت تحت تغطية الدولة . مدة العلاج، على أساس سعر يومي محدد في بداية السنة

  .والجماعات المحلية

لك تبني الدفع المسبق لتكاليف الاستشفاء للمرضى غير المؤمنين وغير المتابعين اضطر كذ

، كان يمثل مكتب الدخول الوسيلة الأكثر ضمانا لتغطية 1974إذن، قبل . والتسوية كانت عند الخروج

المستشفى التي كانت تكون موارد خاصة بالمؤسسة، قادمة مباشرة من أنشطة المستشفى ومن  لمداخي

  ).اسعافية( ج خارجيعلا

تراكم عجز الهياكل العامة للعلاج، وعدم قدرة الدولة على تسوية التكاليف الناتجة عن التكفل 

، إلى تغيير كل طرق التعويض القديمة بميزانية عامة مقررة 1973بالمرضى المحرومين، قادت في 

 جزافي"لك الفترة من طرف الدولة لتغطية الضمان الاجتماعي الذي كان في حالة فائض في ت

  Forfait Hopitaux "مستشفياتال

  و ما بعد 1974فترة ثانية  - 5-2  

المتضمنة  28/12/1973المؤرخة في  65- 73، تطبيق الطب المجاني بالتوصية رقم 1974في 

  .تأسيس هذا الطب في القطاعات الصحية، تنص على مجانية العلاج في كل القطاعات الصحية العمومية

تأسيس الطب المجاني، هياكل الصحة العمومية، منظمة في قطاعات صحية، مراكز إذن، منذ 

استشفائية جامعية وفي مراكز استشفائية متخصصة، كانت وبقيت مزودة بميزانية شاملة سنوية 

  : هذه الميزانية تحتوي على مرجعين أساسيين، كما ذكر من قبل. التسيير، محددة أيضا بقانون المالية

  ،حصة الدولة •

حصة الضمان الاجتماعي على شكل مقاولة سنوية، مؤسسة لتحقيق التوازن مع الاستفادة  •

  .المجانية، للمؤمنين الاجتماعيين وذوي الحق لهم، أداء المؤسسات العامة للصحة

 05-85الذي صحح وأتمم  قانون  1990جويلية  13المؤرخ في  17-90من قانون  20المادة 

  .أعطى أكثر قوة لصيغة مجانية العلاج 1985فيفري  16المؤرخ في 

لتعويض " مقاولة مستشفيات"تطبيق الطب المجاني اتبع أيضا بوضع طريقة تزويد جزافية سنوية 

عناوين  10الميزانية المخصصة لهياكل الصحة موزع في ).  النظام الفاتوري السابق(السعر اليومي 
                                                 
1 LADJALI Malika : « L’espacement des naissances dans le Tiers Monde : l’exemple de l’Algérie » 
OPU, 1985 
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سائل طبية، صيانة، تغذية، خدمات اجتماعية، أجور العمال، مواد صيدلانية، تكوين، وقاية، و :وهي

  .بحث طبي ومصاريف أخرى

إذا كان مجيء إجراء مجانية العلاج قد ألغى كل الحواجز المالية للاستفادة من العلاج، أدى أيضا 

  :إلى نتائج سلبية، خاصة في ميدان التمويل والتسيير المالي لقطاع الصحة، عبر

  .غير قابلة للنقاش، بحكم من وزارة المالية ملى عناصر تقييع" مقاولة مستشفيات"إدخال نظام  -

  تحديد مصادر التمويل على مشاركة الضمان الاجتماعي و على مساهمة ميزانية الدولة؛ -

  .عدم التحكم في تكاليف الصحة اثر زوال الأدوات المحاسبية وتغطية مداخيل الأداء -

  .وهياكل الصحة زوال كل العلاقات المتبادلة بين المنظمات الدافعة -

  .تمويل الهياكل وليس الأهداف الصحية الداخلة في إطار سياسة صحية -

رغم ذلك، نلاحظ أن إدخال الطب المجاني، لم يقضي على النصوص المحددة لكيفية حساب 

السعر اليومي لكن الخضوع، أدى بمعظم أو كل مسيري المستشفيات إلى توجيه عمال التسيير 

 .خول إلى مصالح إدارية أخرىوالمحاسبة في مكتب الد

التي كان هدفها تقييم تكاليف الصحة ألغيت إضافة  Fiche navette الورقة المعلوماتية ,على اثر ذلك

  إلى الفاتورة التي كان باستطاعتها تقييم نصيب كل خارجي دافع؛

  ؛1979مشاركة رمزية للمرضى، بمبلغ ثلاثة دنانير عند شراء الأدوية، ألغيت سنة  -

  ؛ةمن المنتظر أيضا مشاركة المرضى في الاستشارات الخارجيكان  -

، السعر اليومي الاستشفائي المطبق على 1981جويلية  07المؤرخ في  65بمقتضى الأمر رقم  -

  .دج 428الأجانب كان محددا ب

لسوء الحظ، معظم مكاتب القبول تجاهلت هذا القرار والمبلغ المحدد لم يتغير رغم اضطرابات 

  .سوق العملة

هناك عقود، التي لم يتم بفضلها تحديد طريقة دفع الأجانب المعالجين في التراب الوطني، والتي 

، أين قامت وزارة الصحة 1987كان بإمكانها تكوين موارد مالية بالعملة الصعبة؛ رغم ذلك، حتى سنة 

  .بأمر هياكل الصحة بوضع تنقل مسيرة حسب قائمة من عقود مهنية وضعت لهذا الغرض

" تعاقد"، أحاط باستعمال طريقة تمويل مرتكزة على نظام1992، قانون المالية لسنةةالإضافب

للتدخلات الطبية، هذا الاختيار حظي أكثر أهمية في " الفاتورة"و" للتسعيرة"يستلزم بذلك، وضع جهاز 

ريف الذي يحيط بمساهمة المرضى في مصا 1994، وقانون 147، في مادته 1993قانون المالية لسنة

 .1995هذه المساهمة وصفت بقرار وزاري، اتخذ في جانفي . الاستشفاء والإرشاد
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  الأنشطة الصحية: السادس  المبحث 

( الخدمات المقدمة في القطاع العمومي تبقى غير كافية بالنظر لأهمية الموارد الصحية الموجودة 

  :)1(، وترتبط أساسا حول)منشآت، عمال

  :اتالاستفادة من الخدم*    

جزء غير هامشي من المواطنين، بالخصوص في المناطق المنعزلة، المعزولة والمحرومة لا 

  .تستفيد بصفة كافية من برامج الوقاية والعلاج الصحي القاعدي

ينتج عنه نقل سلبي على صحة المرضى، في غالب الأحيان غير فعال، ودائما يكلف كثيرا، 

  .اقتصادية، بالإضافة إلى صعوبات الربط والاتصال-اجتماعيةمرتبط خاصة بعوامل جغرافية و

  :الاستشارة •

الاستشارات العامة أو المتخصصة تكون غالبا مضمونة من طرف القطاعات الصحية على مستوى 

  .المصالح غير استشفائية

  : النشاط الاستشفائي •

ية ة الجامعفي المراكز الاستشفائي% 65نسبة حجز الأسرة تبقى مستقرة نسبيا، حوالي 

المتخصصة، هذا الضعف في نسبة الحجز يرجع إلى حد ما، إلى غياب الأطباء المختصين في الكثير و

فهي . من المستشفيات، في المناطق الداخلية، الذي يجعل ترتيب العلاج على مستويات، غير عملي

ة، المتواجدة تقلص مهمة هذه الهياكل إلى مراكز عبور ونقل المرضى نحو المراكز الاستشفائية الجامعي

  .في شمال البلاد

  :المواد الصيدلانية •

، إعادة هيكلة القطاع الصيدلاني أدت إلى تحرير سوق الاستيراد والإنتاج الوطني 1992في 

وحدة إنتاج  44، تم تسجيل 31/12/2000في . من الاستهلاك الوطني% 30بلغ الإنتاج . للدواء

 .1997جاز منح  منذ تصريح ان 79متواجدة على مستوى القطر الوطني و

النظر عن صيدال وبعض المنتجين من القطاع الخاص، نسبة هامة من الإنتاج موجهة  ضبغ

والوكالة الوطنية للدم تتدخلان   PASTEUR اٍلى الإضافةب المراقبةيناسب  للتعليب الأولي الجزائري

يرة تحت مسؤولية المخبر أما فيما يخص الاٍحترام التام لقواعد المراقبة، هذه الأخ ،دفي الاستيرا

 .الصيدلانية   (LNCPP)الوطني لمراقبة المواد

                                                 
1 KHIATI M. : « Quelle santé pour les algériens » Ed. Magreb Relations, 1990. 
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عتمادات إنشاء مؤسسات استيراد وصيانة الوسائل  والمعدات الطبية تعود حاليا إلى مديرية اٍ

  .يجب الإشارة إلى غياب مناهج تسوية الطلب، تعديل وتنظير هذه المعدات. الصيدلية

وزارة  CTRمرؤوسة من قبل خير يدرس من قبل اللجنة التقنيةفيما يخص تعويض الأدوية،هذا الأ

مهمة هذه . العمل والضمان الاجتماعي الذي يجمع ممثلين من دوائر وزارية من الصحة والتجارة

. اللجنة هي وضع قائمة الأدوية المعوضة ودراسة السعر المرجعي لكل دواء، الأمر الذي لم يطبق

في الولايات % 26في تونس، % 18زائر، للتذكير، هو بنسبة يبقى نصيب الجنيس هامشي في الج

 ).1990(في الدانمارك % 50المتحدة و

  العوامل الأساسية في زيادة النفقات العامة للصحة: بعالمبحث السا

يمكن إبراز ذلك من خلال . 1990عرفت المصاريف الوطنية للصحة تطورا منذ نهاية التسعينات 

 :الجدول التالي

 الحسابات الوطنية للصحة: 8جدول رقم 

Les comptes nationaux de la santé 
  بالملايير دج

  الموارد
2000  2001  

  %  المصاريف  %  المصاريف

  33  57,4 28 43,8       الدولة

  42  72,4 42 64,9  الضمان الاجتماعي    

  20  35,2 1 37,1  الأسر 

  1 2 1 2  الاقتصادية  المؤسسات

  1 2 4 1,7  التعاونيات  

  3  5,2 100 6  القطاع الخاص

  100  174,2 100 155,5  القطاع الخاص

 .الحسابات الوطنية للصحة؛ مرجع سبق ذكره: المرجع

 حسب قراءة هذا الجدول، يظهر أن المصاريف الوطنية للصحة مقسمة إلى جزئين أساسيين وهما

   :ليوهي مرقمة كما ي (DP) والمصاريف الخاصة (DPS)المصاريف العامة للصحة

  ).2002% (74,4و) 2000% (69,8: المصاريف العامة للصحة -

  ).2001% (25,4و) 2000% (29,9: مصاريف خاصة -

  :  ويجب التذكير أن اكبر مصاريف الصحة المتحملة من قبل الضمان الاجتماعي بصفة عامة تتمثل في
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 المستشفيات؛ جزافي -

  المواد الصيدلانية؛ -

 تحويلات للعلاج في الخارج؛ -

 .؛يالاجتماعي والصح الإسهام -

 التعاقد؛ -

  العقود الدولية؛ -

 تمويل القطاع الخاص؛ -

 شعبة حوادث العمل والأمراض المهنية؛ -

  .التأمينات الاجتماعية -

  :الزيادة في المصاريف الصحية ترجع إلى عدة عوامل منها

د تعو (CNAS)لسبب أن مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  :الأزمة الاقتصادية -

للاشتراكات، المأخوذة من أجور المؤمنين الاجتماعيين، جعل هذه الأخيرة تتحمل عبئ الأزمة % 98ب

  .   الاجتماعية و الاقتصادية التي مرت بها بلادنا منذ التسعينات إلى يومنا هذا 

، التي أدت إلى CNASهذه الوضعية أثرت على مدخول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية 

ض قيمة الاشتراكات، وأنتجت زيادة في المصاريف نتيجة التكفل بفئة جديدة من المؤمنين انخفا

  ).البطالين(

دراسات اجتماعية بينت أن الطلب على العلاج مرتبط إلى حد ما بهيكل هرم  :غرافيوالنمو الديم -

  .غرافي يؤدي حتما إلى زيادة الطلب على العلاجوالأعمار، وان النمو الديم

غرافي المسجل عندنا، الراجع إلى انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع معدل واقع، الانفجار الديمفي الو

  .الحياة، أدوا إلى ارتفاع استعمال العلاج الصحي

تعيش الجزائر في السنوات الأخيرة تحولات ديموغرافية، التي تترجم من خلال زيادة وزن 

ك طبي كبير، لان الأمر يتعلق غالبا بأمراض الأشخاص المسنين، المعروفين بأنهم فئة ذات استهلا

  .مزمنة ذات تكاليف غالية

التحولات الابيديمولوجية التي عرفتها الجزائر منذ أكثر من عشرية، يترجم  :العامل الابيديمولوجي -

هذا الأخير وجد نفسه إذن، في . بزيادة الثقل على نظام الصحة وبالتالي على نظام الضمان الاجتماعي

اهرة ايبيديمولوجية مزدوجة؛ الأعباء الناتجة عن الأمراض المزمنة الثقيلة التي تصيب وجه ظ

  .الأشخاص المسنين والعجزة، والأمراض المعدية التي أعادت الظهور في الفئات المحرومة
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، وجد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نفسه 1990منذ التسعينات : زيادة عدد المستفيدين - 

من مجموع  2005سنة% 93زايد عدد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية، إلى غاية بلوغ أمام ت

السكان، المكونون بالإضافة إلى المؤمنين الاجتماعيين، من فئات مستفيدة من الشبكة الاجتماعية وتامين 

  .البطالة

ارد المالية، الذي نشير إلى أن توسع عدد المستفيدين، مقيم كعبء، وهو غير متبوع بارتفاع المو

  .اضعف التوازن المالي للضمان الاجتماعي

إلى زيادة طلب العلاج واستلزم  ىأنجز في الميدان الطبي، أد ذيالتقدم التكنولوجي ال :التقدم العلمي -

  .تكاليف مرتفعة

استقرار الأطباء بحساباتهم الخاصة لم ينقص بالوزن على التوازن المالي للضمان  :الطب الحر-

 )1(.جتماعي، لان الدفع يتم على أساس الفعل، ويميلون إلى اختيار خدماتهم بشكل مفرطالا

                                                 
، 2004لمدرسة الوطنية للإدارة مذكرة نهاية التربص تخصص إدارة والصحة، ا" ادات الخاصة في الجزائريتجربة الع" تاتي نافع  1

 ).2003-2002م دروس مادة تسيير مصالح الصحة ( 21-20ص 



 

 89 

  

  :خلاصة الفصل
  

عن  الفصل المواليحيث سنتحدث في نظام الصحة وكما سبق ذكره، له علاقات ضيقة مع نظام 

 .نظام الضمان الاٍجتماعي

، أما نحن في هذا الفصل سنختص تعني فكرة الضمان الاٍجتماعي التأمين على العديد من الأخطار

الصندوق المتعلق : من جهة التأمين على المرض بفرعيه إليهبتقديم نظام الضمان الاٍجتماعي بالنظر 

نستهل هذا الفصل بلمحة تاريخية  حول نظام الضمان . بالأجراء و الصندوق المتعلق بغير الأجراء

م يعرفنا المبحث الثاني عن الأشخاص المعنيون تطوراته، ثا النظام والاٍجتماعي لنعرف على أصول هذ

الأخير ثالث كيفيات تمويل هذا النظام، وأخيرا يعطي المبحث الرابع وبهذا النظام، كما يدرس المبحث ال

 . القانونية والتشريعية المنظمة والمسيرة لنظام التأمين الاٍجتماعي الإيراداتنظرة حول 
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  الثاني الفصل
( تماعي ن الاجتقديم نظام الضما

 )تأمين المرض
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  : مقدمة الفصل

  

تقتصر في هذا . متكون من خمس منظمات تغطي مختلف الأخطار )1(ينظام الضما الاجتماع

الفصل على دراسة المنظمات الذات علاقة مع الصحة، ويتعلق الأمر بصندوقين، ذلك المتعلق بالأجراء 

)CNAS(وذلك المتعلقة بغير الأجراء ،)CASNOS(.  قبل التعمق في هذه المفاهيم، يفيدنا التذكير

أيضا، التطور التاريخي يعلمنا حول المراحل والتغيرات . بلمحة تاريخية التي تساعد في التحليل

  .الحاصلة في التنظيم الاجتماعي منذ إنشائه إلى يومنا هذا

                                                 
1 Lamri Larbi : « Le système de sécurité sociale en Algérie , une approche économique », OPU, Alger 
2004. 
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  مين الاجتماعيألمحة تاريخية حول نظام الت: ولالأمبحث ال

غم التحسينات التي أتى بها نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر منذ استقلال ، ر1983حتى سنة

من بين هذه الميزات الأساسية،  . ، بقي بالمفاهيم التي ميزته خلال الفترة الاستعمارية1962البلاد في 

  : يمكن ذكر

  كثرة الأنظمة ذات تمركز اجتماعي مهني مع مجالات كفاءة مادية؛ •

  .بهياكل قانون مختلفة تعدد صناديق التسيير •

  .عدم التنسيق بين قواعد التمويل •

فروق خاصة فيما يتعلق بالتقاعد على مستوى الإيجابيات، وكذا في شروط الاستحواذ على  •

  .الخدمات

  .غياب تضامن شامل داخل النظام •

ية بقانون التمويل والتسو 1985، المتعلقة بالأداء، التمركز والنزاعات شبه متممة في1983قوانين

المتعلقة بالمنظمة، وضعت حدا للنظام المقسم، الغير عادل، والحماية الغير كافية، بإحلالهم بنظام 

  :وطني موحد مبني على القواعد التالية

  .توحيد كل الأنظمة في شكل نظام وطني موحد •

  .توحيد القواعد المتعلقة بحقوق وواجبات المستفيدين •

  .توحيد إداري للنظام •

  .جابياتتوحيد وكشف الإي •

  .وحدة التمويل •

حققت توسع التغطية إلى قطاعات نشاط والى فئات من  1983من جهة أخرى، تحولات 

  .الأشخاص التي لم تستفد بعد من الضمان الاجتماعي

  الأشخاص المغطون بالنظام  :ثانيالمبحث ال      

سع إلى كافة يرتكز نظام الضمان الاجتماعي الجزائري على أسس مهنية، لكن هناك ميل للتو

  "مؤمن اجتماعي"المواطنين فيما يتعلق بتامين المرض، ولها ميزة 

تسجيل كل العمال إجباري ولا يخضع لأي استثناء، ما عدا الحالات المحاطة باتفاقات ثنائية 

  :  إذن هم مغطون. الطرف أو دولية للضمان الاجتماعي ممضية من طرف الجزائر

  .العمال الأجراء •

  .جراء لحساباتهم الخاصةالعمال غير الأ •
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  :فيما يخص الفئات المتميزة، فهي تتكون من

العمال المحليين، المشغّلين : مثل(الأشخاص الذين لهم نشاط فعلا، المشبهين بالعمال الإجراء  •

  ).الخ ...من طرف أشخاص، البحارين ومسئولو الصيد البحري، الفنانين، الحراس

راس الموقف المحروس، الأشخاص الذين يشتغلون مثل، ح(العمال الذين لهم نشاط خاص  •

  ).الخ ...نشاطات تسمى بذات  فائدة العامة

الأشخاص الذين لا يملكون أي عمل مربح مثل الطلبة، تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والتكوين  •

للتضامن، الأشخاص الذين    المهني، المجاهدين، المعوقين والمستفيدين من المنح الجزافية

 .ون نشاطا رياضيا منظما من طرف المشغليمارس

يناسب في هذا الصدد الإشارة بأنه باستثناء العمال المشبهين بالعمال الإجراء المستفيدين من 

مجموع خدمات الضمان الاجتماعي، الآخرون ليسوا مغطين إلا لبعض الأخطار فقط، عموما،المرض، 

  .أو حوادث العمل/الولادة، الوفاة، و

منح : كل الأشخاص مالكي دخل مستبدل ممنوح من الضمان الاجتماعي مثل من جهة أخرى،

المتقاعدين، المعاقين، ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية، العمال المعوضين في مرض أو في 

بطالة والحائزين على حق التحويل، لهم الحق في إبقاء خدمات الضمان الاجتماعي خصوصا؛ للعلاج 

في النهاية، الحماية مقبولة لذوي الحق من . ئلية، وفي بعض الحالات، الوفاةالصحي، المنح العا

  :المؤمنين الاجتماعيين أي

  .الزوج •

  .الأطفال تحت الرعاية •

  .   الأجداد تحت الرعاية •

ملايين مؤمن اجتماعي وبذوي الحقوق لهم، التغطية مضمونة لأكثر 7في المجموع، يعد النظام 

إلى هذا الرقم، . مليون ساكن 31مليون شخص على مجموع  26الي من السكان أي حو%  80من 

يمكن إضافة تغطية الأشخاص المحرومين غير المؤمنين اجتماعيا، فيما يتعلق بالعلاج، أين يرجع 

  .العبء إلى الدولة
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  )1(تمويل نظام التامين الاجتماعي :ثالثالمبحث ال

موارد التمويل هي إذن اشتراكات تقع . مهنيةكيفية تمويل النظام مستنسخة مباشرة من ميزته ال

، لاحظنا تدخل ميزانية الدولة في 1990لكن، منذ منتصف التسعينات. تحت عبء المشغّلين والعمال

  :حاليا يتجلى الوضع كالآتي. التمويل

  :موزعة كما يلي% 34,5: نسبة عليا موحدة: اشتراكات

 %.25: المشغّلين -

 %.9: العمال -

 %.0,5: خدمات اجتماعية -

، ماعدا في حالة ما إذا كان %7و% 0,5بالنسبة للفئات الخاصة، نسبة الاشتراك تتراوح بين - -

 النشاط

  :2في ما يخص تدخل ميزانية الدولة، تعود على. الاشتراك يقع على عبء الدولة: يولّد دخلا

 .2004التمويل الكامل لنفقات المنح العائلية قبل أن تقطع مع المشغّلين منذ  -

عبء التقاعد، نفقات التضامن، بما في ذلك التكميلات المقدمة للمعاشات أين يكون المبلغ  تحمل -

اقل من الحد الأدنى الرسمي لمنحة التقاعد وكذا المزايا الخاصة المعترف بها للعمال 

  .المجاهدين

  :المالي هي للدخولالموارد الأخرى 

  .عوائد الصناديق الموضوعة -

  .عة من قبل المشغّلين المتعلقة بتامين البطالة والتقاعد المسبقمساهمات فتح الحقوق المدفو -

زيادة قيمة المبالغ وعقوبات التأخر بالإضافة إلى عقوبات مالية أخرى اتجاه المشغلين  -

 .المنحرفين المتعلقة بواجباتهم

                                                 
1 Benhamouda Alia et Ouldamrouche Kahina : « Les relations des systèmes de sécurité sociale et de 
santé », Mémoire de PGS en management de la sécurité sociale : ESSS,2005 

  .نفس المرجع  2
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الضمان  نظرة حول الإجراءات القانونية والتشريعية المنظمة لتنظيم وتسيير منظمات: رابعالمبحث ال 

  الاجتماعي

من اجل فهم الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي، أهميته في حماية المؤمنين الاجتماعيين 

وأسرهم، أثره على التوزيع، يتناسب التذكير بتطوره التاريخي في الجزائر كما هو الشأن على 

  .المستوى العالمي

العمال في العالم لتضحيات كبيرة وكذا  في الواقع، من أجل فرض الحق في الضمان الاجتماعي، قاد  

المعركة بين الرغبة في سياسة اجتماعية عادلة وسياسية . نزاعات طويلة ومتبعة ضد أرباب العمل

 .اقتصادية، أين يبقى الهدف الوحيد هو الربح، شكلت اللوح القاعدي لمختلف الإصلاحات الاجتماعية

  :التطور التاريخي في الجزائر -4-1     

  .لجزائر، يعتبر الضمان الاجتماعي في يومنا هذا جزء من البيئة القريبة من العامل وأسرتهفي ا

في شكل نظام، ظل الضمان الاجتماعي  في صميم اهتمامات مجمل ممثلي الساحة الاقتصادية، 

  .الاجتماعية والسياسية للبلاد، لا يعود تاريخ الضمان الاجتماعي في الجزائر إلى الاستقلال

أرباب العمل المشار إليها في الأعلى، هي أكثر تعقدا في بلادنا باعتبار أن /رضة بين العمالالمعا

العمال الجزائريين قاموا بمواجهة أرباب العمل والحكم الاستعماري في صراعهم للحصول على 

  .في فرنسا 1945القوانين الأولى حول الضمان الاجتماعي المتخذ بها في 

سنوات  4  جتماعي في الجزائر على شكل توسع النظام القادم من البلد الأمأدخل نظام التامين الا

أرجع قابلا للتنفيذ بأمر مؤرخ  11/04/1949المؤرخ في  49/045بعد إنشائه في فرنسا، بقرار رقم 

  .10/06/1949في 

 -مةالجزائر العاص: سمح التنفيذ الحقيقي لهذا القرار بخلق صناديق ما بين المهن في ثلاث نواحي

 :قسنطينة، بالموازاة مع صناديق مخصصة لقطاعات نشاط مثل -وهران

  صندوق التضامن لناحيات الجزائر؛ -

  الملحقة للجزائر؛  صندوق التأمينات الاجتماعية للأشغال العمومية -

  صندوق التأمينات الاجتماعية  لصناعات المعادن وملحقاتها للجزائر؛ -

  منائية لدوائر الجزائر، وهران وقسنطينة؛صندوق التأمينات الاجتماعية  للمهن ال -

  الصندوق المهني التأمينات الاجتماعية لتجارة الخمور للجزائر؛ -

  . الخ...صندوق التأمينات الاجتماعية للصناعة البترولية للجزائر؛ -
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تطور النظام الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان في البداية متطابقا في البلدين، بدأ بعد عشية 

ل بالاختلاف، وبميله المستمر نحو التعميم، تسهيل التنظيم والتسيير، توحيد الأنظمة الاستقلا

  .والإيجابيات أو المزايا

نظام للضمان 11(بعد استقلال الجزائر، ورثت نظام ضمان اجتماعي متميز بكثرة الأنظمة 

عن تسيير نظام  منظمة، مسئولة 71تمنح مزايا مختلفة ومهيكلة في المخطط الإداري ب ) الاجتماعي

صندوق إنقاذ منجمي 13صندوق نظام زراعي،  29عام للقطاع الغير زراعي، صناديق أنظمة خاصة، 

  .  منظمة تقاعد إكمالية 11و

، خلق صناديق جهوية 21/01/1963مرسوم ( إعطاء الطابع الجزائري للهيئة سينفذ عبر مراحل 

داري لنظام الضمان الاجتماعي أعلن عنه في نص التنظيم الإ). للنظام العام بمزج الصناديق القديمة

 .01/08/1970المؤرخ في  116.70أولي لقانون جزائري وهو المرسوم رقم 

كانت المهمة الأساسية لهذا التنظيم إدخال نظام عادل بين مختلف صناديق النظام العام، الذي 

  :يترجم بإنشاء صناديق الضمان التالية

  ؛)إص و ض ( )CNAS(جتماعي صندوق وطني للضمان الا -   

  ؛)CASORAL,CASORAN,CASOREC(صناديق جهوية للضمان الاجتماعي  -   

  ؛)ص ت م غ أ( )CAVNOS(صندوق تأمين المسنين الغير أجراء  -   

  ؛)CSSF(صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين  -   

  ؛)CSSM(صندوق الضمان الاجتماعي للقاصرين  -   

ير الضمان الاجتماعي بعد الاستقلال، دفع بالحكومة لأخذ إجراءات تميل هذا التنظيم وطريقة س

إلى إعادة تنظيم النظام، إلى تحسين الخدمات الممنوحة للمؤمنين الاجتماعيين وتوسيع مجال تطبيق 

  .الضمان الاجتماعي خاصة للأشخاص المحرومين المهمشين من بعض الخدمات

ؤدي إلى صمود النظام من أجل تكييفه مع الأهداف السياسية، وفي انتظار الإصلاح المعمق الذي ي 

الاجتماعية والاقتصادية من اجل إشباع حاجات العدالة والرفاهية لطبقات واسعة من المواطنين، سوف 

المؤرخ  116-70مرسوم رقم(، أول نص قانوني جزائري 1970في . يمر تدريجيا إلى إعادة التهيئة

وسيسجل مرحلة ) باستثناء النظام الزراعي( ان الاجتماعي في غالبيتهينظم الضم) 1970أوت  01في 

  .هامة في تطور النظام

، أول 1977تعتبر اللامركزية الإدارية في وضع صناديق التامين الاجتماعي للولايات ابتداءا من 

 .خط للتسوية التشريعية في الجزائر وتوحيد الضمان الاجتماعي
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  :1983قوانين : ماعيتوحيد الضمان الاجت -4-2   

في إطار السياسة الاقتصادية التي تفضل الجانب الاجتماعي والمتخذ بها منذ بداية 

  .، طورت السلطات العمومية نظام شاملا للضمان الاجتماعي1980الثمانينات

، ترجمت بإعادة بناء نظام الضمان الاجتماعي الذي يرتكز على 1983هذه الإصلاحات التي بدأت سنة

الصندوق الوطني للتأمينات : مختلف الأنظمة الموجودة قبل هذا التاريخ حول صندوقينتوحيد 

، إضافة إلى إصدار )CNR(والصندوق الوطني للتقاعد  )CNASAT(الاجتماعية وحوادث العمل

  :وهي 1983قوانين جويلية

  ).مصحح ومتمم(المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 1983جويلية  02المؤرخ في  11.83قانون  -

  ).مصحح ومتمم(المتعلق بالتقاعد  1983جويلية  02المؤرخ في  12.83قانون  -

المتعلق بحوادث العمل والأمراض  1983جويلية  02المؤرخ في  13.83قانون  -

  ). مصحح ومتمم(المهنية

  .المتعلق بواجبات الخاضعين 1983جويلية  02المؤرخ في  14.83قانون  -

  .المتعلق بالنزاعات 1983جويلية  02المؤرخ في 15.83قانون  -

المتضمن قانون  1988جانفي  12المؤرخ في  01.88بإصدار قانون  1988منعرج آخر بدأ في 

توجيه المؤسسات العامة، الذي ينص على انسحاب جزئي للدولة في التسيير الاقتصادي، بإعطاء أكثر 

  .استقلالية للهيئات المسؤولة

 92/07عطى ميلاد ثلاث صناديق حسب المرسوم ، أ1992ثم بعد ذلك، تنظيم جديد، الخاص ب

  :، وهي1992جانفي 04المؤرخ في 

  CNAS←الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  -

  .CNR ←الصندوق الوطني للتقاعد -

  . CASNOS ← الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الإجراء -

ي وتنظيم إداري ومالي للضمان هذا المرسوم المتضمن إطار قانوني لصناديق الضمان الاجتماع 

إلى  CNASالاجتماعي، حول هذا الأخير، بمعنى آخر الصندوق الوطني  للتأمينات الاجتماعية 

  ".EPA"وليس ذو طابع جبائي إداري  "EPGS"مؤسسة عامة ذات تسيير خاص 

 06المؤرخ في  188.94شهد اليوم بمرسوم  (CNAC) ، صندوق تأمين البطالة1994ثم في 

  ".PAS"بعد تطبيق مخطط   التسوية الهيكلية 1994ية جويل
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أنشئ الصندوق الوطني  1997جانفي  04المؤرخ في  47.97، وبمرسوم تنفيذي رقم1997في 

للعطل المدفوعة وبطالة العواصف لقطاعات البناء والأشغال العمومية وتقنيات الري 

CACOBATH.  

  :الإطار القانوني   

عمومية، المستفيدة من إطار مؤسسة عامة ذات طابع إداري عكس المؤسسات والمنظمات ال

EPA التي تبرر تمويلها عبر الدولة، صناديق الضمان الاجتماعي مزودة بإطار متميز هو إطار

   .EPGSمؤسسة عامة ذات تسيير خاص 

هذا الإطار يفرض على الصناديق الخضوع إلى القانون العام في علاقاتها مع الدولة وللقانون 

هذا راجع إلى أن مواردها لا تأتي من الضرائب لكن من اشتراكات . ص في علاقاتها مع الآخرينالخا

  .اجتماعية إجبارية

  :الوصية   

إذن، الصناديق ليست إدارات عمومية لكن موضوعة تحت وصية الوزير المسؤول عن قطاع العمل 

  .بل الوزير المذكور أعلاهوالضمان الاجتماعي، فهي مسيرة من قبل مديرين عامين منصبين من ق

  :أعضاء التسيير   

  :مجلس الإدارة    

وهو ممثل بكل الممثلين الذين لهم . تختلف تركيبته من منظمة إلى أخرى حسب النظام المهني المغطى

  .علاقة مباشرة مع الضمان الاجتماعي

سا التنظيم إذ تتضمن  أسا. إسهامات مجلس الإدارة هي بالعكس متطابقة في الصناديق الخمس

الداخلي للصندوق، بالميزانية والاستثمارات، إقرار الميزانيات المحاسبية والعلاقات السنوية وكذا 

  .التعاقدات والمداولات في أسواق مختلفة

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاث أشهر، وكلما كانت الضرورة لذلك بطلب من رئيسه، 

  . يبغالبية الأعضاء أو من الوزير الوص

  :المدير العام

  .هو منصب بمرسوم على اقترح من وزير العمل والضمان الاجتماعي -

هو الآمر بالنفقات والإيرادات ويمثل الصندوق أمام المحاكم، وكل أمور الحياة المدنية، له  -

  .الحق في تنصيب العمال في الصندوق، في التسريح وفي توظيف كل العمال
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  CASNOSو CNAS :ع تامين المرضالصناديق التي لها علاقة م  4-3

نقتصر في هذه الدراسة وخاصة في هذا الجزء فقط على صناديق الضمان الاجتماعي التي لها 

  .CASNOSو CNASعلاقة مع الصحة والمعنية بنفقات هذا القطاع، وهي 

  :(CNAS)إ ص و ت : الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء 

  :نشأته وسيره  

أقدم صندوق وأكثرهم أهمية مقارنة بصناديق الضمان الاجتماعي  (CNAS)تبر هذا الصندوق يع

  .عادة التنظيم، كما سبق ذكر ذلكإشهد اليوم بعد الكثير من التحولات و. الأخرى

فهو يسير خدمات للتأمينات . يعتبر هذا الأخير كآلة مفضلة في نظام الضمان الاجتماعي

موارده المالية مشكلة من الاشتراكات المتحملة من قبل . وي الحقوق لهمالاجتماعية للمؤمنين ولذ

  :العمال ومشغليهم، يضاف إليها الموارد الخاصة القادمة من

  ،الصيدليات -

  الرياض وحدائق الأطفال، -

  اجتماعية،-مراكز طبية -

  أخرى للطباعة، هياكل -

  تصفية حسابات التعاقدات الدولية، -

  أخرى،مصاريف التسيير لحساب منظمات  -

  .منتجات الصناديق الموضوعة -

من المرسوم ) 08(حسب المادة  (CNAS)الهدف الأساسي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  

  : 1992جانفي 04المؤرخ في  07.92

  تسيير الأداء حسب طبيعة التأمينات الاجتماعية لحوادث العمل والأمراض المهنية، •

  تسيير الخدمات العائلية، •

  طية، مراقبتها ونزاعاتها،ضمان التغ •

  تنظيم، ترتيب وممارسة المراقبة الطبية، •

  إمضاء تعاقدات، •

  المباشرة في إدراج المؤمنين الاجتماعيين والمستخدمين، •

  .ضمان إعلام المستفيدين و المشغلين •

لحساب الصناديق الأخرى، ) إص و ت (يجب تدوين أن مهمة تغطية الاشتراكات مضمونة من طرف 

  .الفعلي لهياكلها للتغطية قبل الوضع
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والصندوق الوطني  )CNR(إلى يومنا هذا، لا يزال يضمن ذلك بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد

 لحساب 1998وحتى  )CASNOS(لحساب  1997كما فعل ذلك حقا حتى ). CNAC(لتأمين البطالة 

CACOBATH )العواصف والعطل المدفوعة.(  

ات الاجتماعية المدفوعة للصندوق الوطني لمعادلة مؤقتا، شرعت في تغطية نصيب الخدم

  .(FNPOS)الخدمات الاجتماعية 

منح عائلية ( بدفع الأداءات العائلية  1994بدأ منذ إ  من جهة أخرى ولحساب الدولة، ص و ت 

  ).وعلاوات مدرسية

  :تنظيمه   

  : مزود بمجلس إدارة متكون من الأعضاء التاليينإ إن ص و ت 

للعمال معين من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى  عضوا ممثلا 18 -

  .الوطني

أعضاء يمثلون المستخدمين المعينين من قبل المستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى  07 -

  .الوطني

  .يمثلان الوظيف العمومي 02عضوين  -

  .معينان من طرف مجلس المشاركةإ يمثلان عمال ص و ت  02عضوين  -

من ) 04(مدير عام متبوع بمدير نائب ومستشارين يتضمن، حسب المادة إ على ص و ت  يشرف

 10، الهياكل التالية إالمتضمن تنظيم داخلي ل الص و ت  1998مارس  11القرار المؤرخ في 

 .مديريات تحلق مجمل الوظائف

  : الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  مهيكل كما يلي

  تواجدة في الجزائر العاصمة؛مديرية عامة واحدة م -

وهي مكلفة . وكالة ولائية؛ أين كل واحدة أو عديد من نقاط عملية حسب أهمية المنطقة 47 -

  .بأنشطة الانضمام، تغطية الاشتراكات، دفع الخدمات والمراقبة الطبية

در ، أصبح يق1988في  14.840عدد عمال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذي كان يقدر ب

%  6في هذه الفترة، تمثل ميزانية الاشتغال % 37مسجلا زيادة بنسبة  2002شخص في  20.349ب

  من هذه الميزانية متكونة من نفقات العمال؛ % 85من مجموع النفقات، 

  وكالة واحدة للاشتغال؛ -

  نقطة واحدة لسونلغاز؛ -

  مشروع فتح على مستوى التراب الوطني؛ 13هيكل دفع، أين نجد  820 -
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  ؛)CMS(اجتماعي -مركز طبي 32 -

  عيادات؛/مستشفيات 04 -

  : إ في هياكل تكميلية للدعم، يملك ال ص و ت 

  مركز جهوي للتعامل في الإعلام الآلي؛ 29 -   

  مركز وطني مستعمل لأنظمة ضخمة في الإعلام الآلي؛ 01 -   

  .القديمة" الفارمات"حلال إوكالة صيدلانية مستحوذ عليها بعد  60 -   

، كان الضمان الاجتماعي يملك ذمة هامة متكونة من هياكل صحية 1983الإحاطة بأنه قبل يجب 

  ...)اجتماعية-مستشفيات، ولادات، غرف العلاج، مراكز طبية(هامة 

رغم أن جزءا من هذه الذمة هو منقل إلى قطاع الصحة، بعض الهياكل الموجهة إلى عمال 

لا ) هذا الشكل يسمى بطب الصندوق(مؤمنين الاجتماعيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وال

  .يزال   مسير من قبل الصندوق

ومراكز متخصصة للطفولة في صعوبة  )CMS(اجتماعية - هذه الهياكل هي أساسا، مراكز طبية

  .التكيف والتعلم وكذا رياض الأطفال، وحدائق الأطفال

  :الهياكل الصحية

  ).الحراش( وفي جراحة العظام ) بواسماعيل(حة الأطفال مستشفيان متخصصان في جرا 02 -   

  ).ابن سينا( ORLعيادة في جراحة  01 -   

  ).مسرغين(مركز إعادة التربية و إعادة التكييف المهني 01 -   

  ).SMC(مراكز طبية إجتماعية  03 -   

    .صيدلية 60 -   

  :الهياكل الاجتماعية

  . روضة أطفال وحدائق أطفال  34 -   

  ).بجاية(مركب  01 -   
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  :CASNOS)ص و ت إ غ أ(الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الإجراء   

  :نشأته وسيره     

بسبب أن مهمة نظام الضمان الاجتماعي لغير الإجراء هي تحقيق التضامن بين واحدة أو العديد 

ية موسعة وكذا لذوي الحقوق، هذا الأخير من الفئات الاجتماعية الاقتصادية، وذلك بضمان لهم حما

  . يبقى غير قابل للفصل من نظام الضمان الاجتماعي بصفة عامة

  .بالإضافة، ولد هذا النظام متأخرا مقارنة مع نظام الإجراء

في الواقع، لم يتحصل العمال غير الإجراء على حق الضمان الاجتماعي إلا إبتداءا من 

وخاصة في مادته  24/11/1956المؤرخ في  892.59مرسوم رقم ، وهذا في صالح ال01/01/1958

  :المتعلقة بتأسيس نظام المسنين لفائدة الفئات المهنية التالية) 19(

  .المهن الصناعية والتجارية -   

  .المهن الحرة -   

  .المهن المتعلقة بالصناعات التقليدية -   

  .المهن الزراعية -   

وضع حدا للنظامات المخصصة للضمان الاجتماعي )1( 1983الإصلاح التشريعي في جويلية 

، وذلك CNRو  CNASAT: القديم، الأمر الذي أدى إلى ظهور صندوقين وطنيين كبيرين وهما

 .كما سبق ذكره CAVNOS:بإدماج كل الأنظمة الموجودة أي

تنظيم الإداري في إطار الإصلاح، أعيد للحياة عند إعادة ال 1983هذا الأخير، الذي تم إحلاله في 

لكن . 04/01/1992المؤرخ في  07.92والمالي للضمان الاجتماعي بالإعلان عن المرسوم التنفيذي 

  .01/01/1994طبق إلا ابتداء من يالأخير لم  اهذ

جاء لتكملة طرق التنظيم والسير  15/05/1993المؤرخ في  119.93في وقت آخر، المرسوم 

يعكس الإجراءات  CASNOS:لا مركزية لاالجغرافي لهياكل  الشكل الحالي للتوزيع. لهذا الأخير

  .المتعلق بالتنظيم الداخلي لهذا الأخير 18/01/97الموجودة في القرار المؤرخ في 

  : يه 15/05/1993المؤرخ في  119.93لهذا الصندوق حسب المرسوم  ةف الرئيسيادهالأ

  .تسيير الأداء حسب طبيعة وصنف غير الأجراء -

  .تقاعدتسيير منح ال -

                                                 
1 LAMRI L. « La couverture du risque maladie : Etat des lieux et perspectives, cas de l’Algérie, du 
Maroc et de la Tunisie », Publication du Ministère de la santé de la Tunisie en collaboration avec le 
réseau RESSMA, TUNIS 2001. 
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  .ضمان التغطية، المراقبة والنزاع في تغطية الاشتراكات -

  .تنظيم، ترتيب وممارسة المراقبة الطبية -

  .المباشرة في إدراج المؤمنين الاجتماعيين المستفيدين -   

  :تنظيمه

  :الص و ت إ غ أ مزود أيضا بمجلس إدارة مكون من الأعضاء التالية

  .ن قبل منظماتهم المهنية الأكثر تمثيلا في البلادممثلين للمهن التجارية معينين م 06 -

ممثلين للمهن الزراعية معينين من بين ملاك الأراضي المستغلة والمؤسسات الزراعية  06 -

  .الخاصة من قبل منظماتهم المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني

مهنيوا الصحة، : لتاليةممثلين للمهن الحرة أين كل عضو يمثل على الترتيب المهن الحرة ا 04 -

المحاماة، مكاتب الدراسات التقنية والهندسية، المالية والمحاسبية معينين من قبل منظماتهم 

  .  المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني

  . ممثلين للمهن التقليدية معينون من قبل منظماتهم المهنية الأكثر تمثيلا في البلاد 04 -

  .إ غ أ  معين من قبل لجنة المشاركة ممثل لعمال الص و ت 01 -

) 07(الص و ت إ غ أ هو الآخر يشرف عليه مدير عام متبوع  بنائب مدير، مستشارين وسبع 

  .مدرين مركزيين يحلقون مديريات وظيفية

وكالة موجهة من طرف مساعد  13يحتوي الص و ت إ غ أ إضافة على المديرية العامة على 

لهم تحت درايتهم الإقليمية ثلاث نقاط . ات، تغطية والإدارة والماليةخدم: نواب مدرين) 03(وثلاث 

  ).باستثناء الجزائر العاصمة( ولائية على الأقل 

كل ولاية مزودة بنقطة منظمة بمسؤول لها والحالة السابقة للشبابيك المتخصصة، فأقيمت في  

  .  بعض الدوائر والبلديات

أهم قسط . إطار عالي 84شخص من بينهم  2206، عدد عمال الص و ت إ غ أ هو 1999في 

 .عامل، متواجد على مستوى الوكالات الجهوية 2006من هذا العدد، أي 
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  :خلاصة الفصل

  

ين الأول والثاني بفهم أحسن لبيئة سلعة وحيدة من نوعها وهي الدواء ليس ئسمح لنا تقديم الجز

إفريقيا لكن أيضا في الجزائر بتقديم أنظمة الصحة والضمان الاجتماعي، بتحليل  العالم و فقط في

علاقاتهم والسؤال حول الدواء الذي يربطهم، طرق تحديد الأسعار ووزن نفقات المواد الصيدلانية في 

، لنمر الآن )CNAS(قتصادية كلية وعلى مستوى منظمة مؤمن وهي صندوق تأمين الأجراء نظرة اٍ

  .على النظام الصيدلاني في الجزائر في هذه الدراسة التطبيقية للتعرف
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  القسم الثالث
  النظام الصيدلاني  تنظيم و تطوير

 في الجزائر
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  :مقدمة

  

تبعة من التطبيقي، يمثل تنظيم وتسيير الدواء جزءا مكملا في السياسة الصيدلانية الم القسم في هذا

ولدت هذه السياسة عقب الاستقلال بوضع قطاع عام مسيطر على مهام الاستيراد . قبل الجزائر

ترجمت بتغير جذري الذي طور ) 80(الأزمة الاقتصادية التي طرأت في وسط الثمانينات . والتوزيع

يدلاني نتعمق في تفاصيل النظام الص.  النظام الخاص عبر سياسة تحرير كل الشعبة الصيدلانية

في الجزائر و ذلك بتقديم لمحة  الجزائري في أربعة فصول، الأول يعرفنا عن تنظيم و تسيير الدواء

ريخية تمتد منذ الاٍستقلال ، ندرس في الفصل الثاني سوق الدواء، ثم نبين وزن نفقات المواد تا

نفقات تعويض المواد  الصيدلانية في الفصل الثالث، أما الفصل الرابع و الأخير فيدرس عوامل زيادة

 .الصيدلانية
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 الأولل ـــالفص 
 مــول تنظيــة حــة تاريخيـــلمح

 رـــزائــدواء في الجـــوتسيير ال
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  :الفصل مقدمة

التطور الضعيف للقطاع الخاص في هذه . كانت الوضعية الصيدلاني في بداية الاستقلال جد ملفتة

ف وضعية صعبة، تم تجاوزها تدريجيا خلّ) 60(داية الستينات الشعبة والرحيل الكثيف للأوروبيين في ب

 .بمسار بطيء في تأسيس قطاع صيدلاني عام
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  تنظيم وتسيير الأدوية منذ الاستقلال  :ولالأمبحث ال

. للاستقلال الأولىمنذ السنوات ) PCA(أو ) ص م ج(أنشأت الصيدلية المركزية الجزائرية 

استثمرت  الصيدلية المركزية . ضل وسهل  إنشاء متعامل عموميالفترة ف هالمضمون المتميز لهذ

الجزائرية كل الوظائف بما فيها تسيير المؤونات القادمة أساسا من الخارج، تطوير منشآت التخزين 

والتوزيع، تنظيم وتوسيع الصيدليات المكلفة بالتوزيع بالتجزئة ووضع سياسة إنتاجية في الهياكل 

 .الموروثة

هل يتعلق الأمر بعميل . فإطارها يضع دائما مشكل. ة كطريقة تأسيس الصحة الجزائريةقدمت عاد

 . اقتصادي بكل الشروط الناتجة عنه فيما يتعلق بالتسيير والنتائج، أو بأداة في خدمة الصحة العمومية

 السؤال الغامض حول إطار ومهام الصيدلية المركزية الجزائرية يضع وزنا ثقيلا جدا على شروط

 وصية وزارة الصحة، كلفت بتحمل عبءب .تطورها الخاص وبالتالي على مجمل القطاع الصيدلاني

  (1) .هو أداة للسياسة الصحية موجهة لضمان مهام تنظيم وتسيير المواد الصيدلانية. قطاع ذو أهمية بالغة

مؤسسة، أين سيتم لتسهيل فهم هذه التطورات، يفيدنا تقديم المراحل التاريخية التي مرت بها هذه ال

  :التفرقة بين أربع مراحل أساسية

  ).70(حتى بداية السبعينات ) 1963(الأولى تبدأ من إنشاء المؤسسة  •

الثانية تعني توسيع وتطوير نشاطاتها، بمناسبة وضعية سامحة مسجلة بتقدم صوصيواقتصادي  •

  .عمومية هامة هام في هذه الفترة، و عرفت قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي استثمارات

 المشروع فيها سنة. الاقتصادية الأزمةفي مضمون الثالثة، هي فترة الإصلاحات المتبناة  •

  .، سيعرف هذا المسار هيكلات متعددة ومختلفة1978

 .والمرحلة الأخيرة، هي مرحلة تحرير سوق الدواء •

 Pharmacie):1971-1963) (ص و ج( صيدلية المركزية الجزائريةلمرحلة تأسيس ا -1-1
Centrale Algérienne 

أخذت هذه الأخيرة تدريجيا مكان عدد هام من العملاء ابتداء . تتميز بمجهودات وضع المؤسسة

  .من التمثيل البسيط إلى غاية الشركات الكبرى لتوزيع المؤونة في الفترة الاستعمارية

المدنية للصحة ، عوضت الصيدلية المركزية الجزائرية المحلات العامة بالمصالح 1963منذ 

  .وتكفلت بتسيير عدد معين من الصيدليات

                                                 
1 ZEHNATI Ahcéne : « Contribution à l’étude de la branche du médicament en Algerie ». Mémoire de 
magister, INPS, Alger .2003 
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في  .، ورثت مجمل ممتلكات، حقوق وواجبات ثلاث مؤسسات متاجرة بالجملة مؤممة1965في 

  .، منح  لها الاحتكار على استيراد المواد الصيدلانية والمعدات الطبية1969

المحلات (كزية الجزائرية استبدلت أهم ما يجب استيعابه من هذه المرحلة هو أن الصيدلية المر

السابقة، للصيادلة الأوروبيين الذين رحلوا بعد الاستقلال، للمتاجرين بالجملة وعدد هام من ) العامة

الاحتكار على الاستيراد متبوعة بالاحتكار على التوزيع بالجملة جعلت الصيدلية المركزية .  البائعين

  . قطاع الصيدلانيالجزائرية تصبح العميل المهيمن على ال

  ):PCA  )1972-1981جم ص  للفترة التطور المكثف  -1-2

قتصادي إجمالي، بسبب المجهودات الاستثمارية  اٍمسجل بتطور ) 70(المضمون العام للسبعينات 

  .قتصادية اٍالجبارة التي بذلت في مختلف القطاعات 

ان الاجتماعي في الجزائر في الجزء كما أشير له في الفصول المتعلقة بتقديم أنظمة الصحة والضم

الثاني من هذا البحث، سجلت استثمارات اجتماعية وتغطية اجتماعية كبيرة، الأمر الذي أدى بالطلب 

  .على المواد الصيدلانية إلى معرفة زيادات كبيرة

هذه الوضعية الايجابية سمحت بتبني سياسات جديدة في مجال الصحة ترجمت بمجانية العلاج 

. ال الضمان الاجتماعي الذي ظهر في توسيع المستفيدين الاجتماعيين خاصة في الزراعةوفي مج

أين الطلب فيه على المواد الصيدلانية  النظام الصحي استلزم هذا تصخير موارد هامة من اجل تمويل ا

  .في زيادة مستمرة وتمويل بعض المشاريع الهادفة لإنتاج الأدوية في آن واحد

ص و ج، هذه الشركات الوطنية ليست فقط  للمية وبصفة خاصة بالنسبة موت العبالنسبة للمؤسسا

بأعوان اقتصادية بسيطة ولكن أصبحت أدوات مفضلة في سياسة أين وجدت الإرادة السياسية في 

  .التطوير كل تعبيرها

بتوسيع القطاع العام الذي ) 1977-1974، 1973-1970(سمح المخططين الرباعيين للتنمية 

فيما يخص الصيدلية المركزية الجزائرية، سجلت هذه  .د من برمجة مشاريع صناعية كبرىاستفا

المرحلة توسيع مجال نشاطها خاصة بالاستحواذ على المراقبة الكلية لمجمل وظائف الاستيراد، التوزيع 

  .بالجملة والإنتاج

     لوحدتي الإنتاج   فيما يتعلق بالإنتاج، قامت الصيدلية المركزية الجزائرية بإنقاذ تدريجي

PHARMAL و  BIOTIC. 
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يخص شبكة التوزيع، قامت المؤسسة بإجراءات تسوية فيما يتعلق بالتخزين وعمليات   أما بما

كما قامت بوضع مخبر مركزي لمراقبة النوعية الذي جاء لإتمام . اللامركزية في نفس الوقت

  .زائرية كوسيلة مفضلة في السياسة الصيدلانيةالإجراءات المتخذة من أجل جعل الصيدلية المركزية الج

و ما يتعلق بالتخزين الصناعي، تميزت هذه الفترة بوجود منهجين مختلفين بالموازاة مع فتح 

في مشروع ذو حجم ) 60(دراسة حول وحدات إنتاج الدواء والمعدات الطبية، شرع في نهاية الستينات 

، يعكس الخيارات 1977أين امضي عقد الإنجاز في مركب مضادات الجراثيم  للمدية، . كبير جدا

  .الغالبة في هذه الفترة بخصوص التصنيع

  ):1990-1982(ص و ج  لإعادة هيكلة امرحلة  -1-3

السياسة الاقتصادية الجديدة المتخذة من قبل الجزائر في بداية الثمانينات تترجمت بإعادة هيكلة 

ص و ج   لفي مجمل الشركات الوطنية، أعيدت هيكلة االقطاع الصناعي والتجاري للبلاد، كما حدث 

  .تنظيميا هي كذلك

والى حجم السوق، بقيت ) 77-74، 73- 70(بالنظر إلى أهداف المخططين الرباعيين للتنمية 

يفترض القيام الحقيقي . وظائف مراقبة النوعية، إنتاج السلع الطبية، الإنتاج والبحث ذات حجم ضئيل

صناعة، بحث، جامعة، وزارة (لصدد، وجود علاقات كبيرة بين مختلف القطاعات بهذه المهام في هذا ا

  .الأمر الذي كان غير ذلك) الصحة

بقيت الصيدلية المركزية الجزائرية خاضعة فقط إلى مؤشرات الطلب في السوق والى ضرورة ضمان 

ف العملة الصعبة وجود المواد المطلوبة بالتماشي مع قائمة المواد الصيدلانية وفي محدودية غلا

  .الممنوح من قبل الدولة من اجل الاستيراد

الممنوحة للصيدلية المركزية لقطاع الصحة في الواقع، وللتبسيط، تقتصر وظيفة المنطق الرمزي 

في إطار إعادة الهيكلة . الجزائرية على فرض السيطرة التجارية على الواردات والتوزيع بالجملة

اع الصيدلاني تغيرات واضحة؛ عزل الإنتاج من مهمة الاستيراد، قطلالصناعية الكلية، عرف ا

  .التوزيع

  :مؤسسات) 05(قسمت الصيدلية المركزية الجزائرية إلى خمس 

كلّفت هذه المؤسسة بتمويل مجمل ) : مقرها الجزائر العاصمة(ENAPHARMإينافارم  -أ 

أيضا تموين  وهي تضمن .المؤسسات العامة للصحة المتواجدة  بولايات وسط البلاد

الصيدليات العامة والخاصة، وكذا تموين المراكز الطبية الاجتماعية للمؤسسات المتواجدة في 

 .الوسط
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  .كلفت بتموين كل موزعي غرب البلاد): وهران مقرها(ENOPHARMإنينوفارم   -ب 

هذا العميل يحل المنطقة الشرقية للبلاد بنفس ): مقرها قسنطينة(ENCOPHARMانكوفارم   -ج 

  .اينوفارم مهام

مركبة على أساس مبادئ   التخصص وتبسيط الوظائف، ): مقرها المدية(SAIDALصيدال  - د 

  :وتتكون ذمتها من. مهمة مؤسسة صيدال هي تطوير الصناعة الصيدلانية الجزائرية

  ؛)فارمال، بيوتيك، والحراش(ثلاث وحدات متوسطة للصياغة والتعليب  -

  .مركب متكامل للإنتاج متواجد في المدية -

كلفت هذه المؤسسة بالاحتكار على ): مقرها الجزائر العاصمة(  ENEMEDIاونيمادي - ه 

التوزيع وكذا استيراد المعدات الطبية سواء تعلق الأمر بأدوات صغيرة ومواد استهلاكية 

  .شائعة أو بوسائل ثقيلة ومتطورة

  ):إلى يومنا 1990(فترة تحرير سوق الدواء  -1-4

المتعلق  1982أوت  21المؤرخ في  11-82، عبر القانون )80(الثمانينات  رغم التزامه في بداية

بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، أول خطوة نحو التشريع والدخول الواسع للقطاع الخاص  في 

  .الاقتصاد الوطني توسعت أيضا لتشمل الدواء

وهذا راجع . ع الهدف العام المرغوب فيهلكن، بقيت النتائج الحقيقية لهذا القانون ضئيلة جدا بالمقارنة م

  :إلى سببين أساسيين

) بالخصوص تلك المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصحة( بقيت مجالات كاملة للاقتصاد  •

  .تحت الاحتكار العمومي

بقاء قرار الاستثمار خاضع إلى اعتماده من طرف لجنة وطنية التي تقيم فرصة حسب  •

  .ويالأولويات المحددة في مخطط سن

فصل جذري بالنسبة لهذه الطريقة في ) 1990أفريل  90/10قانون (وضع قانون النقد والقرض 

وضع هذا النص حد لاحتكار الدولة التجارة الخارجية و فتح تقريباً كل قطاعات . التسيير الاقتصادي

لمستوردين الشرط الوحيد المفروض على المتعاملين   ا. النشاط لرؤوس الأموال الوطنية و الخارجية

 .هو استثمار جزء من أرباحهم في أنشطة إنتاجية وخدمية فيما يتعلق بالدواء

، لتوحيد 1991تمديد فترة هذا النص، صدر قانون من البنك المركزي مؤرخ في ماي إثر 

العنصر . من العملات الصعبة لمجمل المستوردين، سواء كانوا عموميين أو خواص إجراءات الاستفادة
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. ذي يجب أن تراعيه البنوك المتدخلة في عمليات الاستيراد هو قدرة المستورد على الوفاءالأساسي ال

  .كل مقابل مبلغ الصفقات بالدينار أوإمكان البنوك طلب جزء إذ ب

لمس تحرير القطاع الصيدلاني أساسا وظائف الاستيراد والتوزيع بالجملة، باعتبار أن القطاع 

  .شطة التوزيع بالتجزئة، وكان مسيرا حسب قوانين مضبوطةالخاص كان موجودا من قبل في أن

اقتصر رأي السلطات الصحية في القيام بأنشطة الاستيراد والتوزيع بالجملة، مرتكز حول الجانب 

بالمطابقة مع طبيعة ). صيادلة ذوي شهادات دولة(التقني للملفات، أي وجود منشآت وموارد بشرية 

الصحة بالتحقق على أن المواد موضوع عملية الاستيراد، محتواة في بالإضافة، تقوم وزارة . النشاط

  .القائمة الوطنية للأدوية

، اقتسمت المؤسسات العمومية الثلاث، الناتجة 1990حتى نهاية سنة. هذا التحرير بعدة آثاري توخ

  .لانيةاحتكار الدولة على استيراد المواد الصيدإعادة هيكلة الصيدلية المركزية الجزائرية، عن 

 )من مخزونها اابتداء(هذه المؤسسات الثلاث، ذات طابع جهوي في مهام المتاجرة بالجملة 

، تقوم كل واحدة منها بتموين خارجي مباشرة مع )عبر شبكة صيدليات عمومية تابعة لها(وبالتجزئة 

ص و ج، حسب المحللين، قدرة التشاور مع الممونين الخارجيين التي كانت تملكها . شركاء أجانب

  .بصفتها مركز شراء، انخفضت كثيرا بفعل إنشاء هته المؤسسات الثلاث

أو  م  LPA. ، بتدخل مستورد خاص1991تترجم التطبيق الجديد  للتجارة الخارجية ابتداء من 

شركة ذات  حق خاص جزائري، يمثل أيضا مصالح مخابر ) المخبر الصيدلاني الجزائري(ص ج 

  .يهصيدلانية خارجية مساهمة ف

بعد أن أضعفت بسبب حالتها المالية المنهارة، ضيعت هذه المؤسسات العمومية الثلاث حصص 

اعتمد متعاملون خواص آخرين بعد . كبيرة من السوق في صالح القادمين الجدد وهم المخابر الخاصة

LPA  كمثال:IMD, DISTRIMED, COPHARM.  
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  توفر الأدوية :ثانيالمبحث ال

  :طاع الخاصتوفر ودور الق -2-1

يجب أن . واحدة من أهم مسؤوليات الدولة فيما يتعلق بالصحة هي تشجيع الحصول على الأدوية

  .تكون هذه المسؤولية واحدة من الركائز التي تقود كل سياسة صيدلانية وطنية

، عرف سوق )80(رغم توفر متوسط للدفع في عشرية الثمانينات . مشكل توفر الأدوية ليس بجديد

وجهت هذه . لكن قلصت هذه الأخيرة بسرعة عن طريق الاستيراد. عادة أزمات في الندرةالدواء 

المشاكل إلى سير الاحتكار العمومي الذي لم يطور أبدا إجراءات ملموسة على مستوى المؤسسات 

العمومية المستوردة في علاقة مع عجز السلطات الصحية لإدخال سياسة الاستحواذ على الأدوية 

  .بأقل التكاليف الممكنة، والتي يجب أن تتوفر في كل وقت وفي كل مكان من الجزائرالأساسية 

نتائج إيجابية على ) 03(فتح وظائف الاستيراد والتوزيع بالجملة، كان لا بد منه أن يترجم بثلاث 

  :الأقل

فرض قانون . خير الادخار الخاص وتوجيهه نحو قطاعات استثمار استراتيجيةسالأولى هي ت •

كان يجب على . قد والقرض على كل مستورد إنجاز استثمارات في مهل قصيرة نسبياالن

  .نشاط المستوردين الخواص أن يترجم بنمو ملموس في الإنتاج المحلي للأدوية

كان يجب من . الثانية هي تخفيض تكاليف الاستيراد بفعل خلق التنافس بين العديد من العملاء •

ها المؤسسات الخاصة أن تسمح خاصة بأحسن تسيير في الخفة في التسيير التي تتمتع ب

  .المؤونات والمخزونات

  .في النهاية، كان يجب أن تؤدي إلى أكثر وفرة للأدوية •

على العموم، تترجم فتح القطاع الصحي الصيدلاني لرؤوس الأموال الخاصة بتحسن في تسيير 

يجابي في توفر الأدوية، أما زيادة إتدخل المؤسسات الخاصة كأمر . وظائف التموين وتوزيع الأدوية

  .لى إحباط حصول المواطنين على الأدويةإالأسعار المطبقة فأدت 

  ) وكالات البيع: (نمو شبكة الصيدليات -2-2

ابتداءا من ). 90(ويعود ذلك إلى بداية التسعينات . تطور الصيدليات الخاصة حدث مؤخرا

 .دليات الخاصة، لوحظت مضاعفة كبيرة في رتم إنشاء الصي1990

سكان لكل صيدلية، تلك الموجودة : في المدن الكبيرة وبعض المدن المتوسطة، تقارب العلاقة النسبية

هذا التوسع السريع في شبكة الصيدليات لا يرجع فقط إلى تحرير القطاع، . في بعض الدول المصنعة

 .ولكن يرجع أيضا بفعل أن الدواء أحس به كسلعة مثل السلع الأخرى
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 :، حسب الإطار القانوني2003و  1991تطور عدد الصيدليات بين : 9ول رقم جد

  

  السنة

 الصيدليات

  %  المجموع  %  خاصة  %           عمومية
1991  1018  34,5  1936  65,5  2954  100  
1993  1135  32,2  2385  67,7  3520  100  
1999  994  18,75  4305  81,25  5299  100  
2000  989  17,74  8745  82,26  5576  100  
2001  1022  17,63  4778 82,37  5800  100  
2003  1051  17,36  5001 82,64  6052  100  

 منشأ على أساس إحصائيات وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات: المرجع
 

لصيدليات ، وهي فترة التحرير الكلي للقطاع الصيدلاني، ازداد عدد ا2000وسنوات  1993بين 

  .    الخاصة بأكثر من ألف وحدة

في الوقت الذي . القانونية طاراتيجب تسجيل المنطقية المختلفة في التمركز الجغرافي حسب الإ

عرفت فيه الشبكة العمومية تباطأ في تطورها، عدد الصيدليات الخاصة لم يتوقف عن التضاعف، 

 .خاصة في المدن الكبرى

 ، حسب الإطار القانوني2003و  1991الصيدليات بين تطور عدد  : -6-الشكل رقم 
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أدت إلى تحسين مشكلة  كما يظهره البيان أعلاه، السريع في عدد الصيدليات التزايد  ةظاهر

في المجموع، تحرير القطاع الصيدلاني غير بسرعة التنظيم العام لمجمل الوظائف التجارية، . التوفر
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، 1990العديد من مشاريع إنجاز وحدات الإنتاج شرع فيها منذ. آثار ملموسة على نشاط الإنتاج دون

 .لكن إلى يومنا هذا، يبقى الإنتاج الخاص غير كافي

 :الاٍنتاج المحلي للأدوية  -2-3

ما يمكن تسجيله أن الجزائر لم تعرف استراتيجية واضحة تنتهجها في المجال الصيدلاني بحيث 

نت تقدم بصورة كبيرة على الاستيراد و ذلك بغية تلبية متطلبات الطلب الوطني في سوقها أنها كا

  .المحلية

اذ أنها حتى أيامنا هذه تعتبر من  1995الذي نجم عنه ارتفاع في فاتورة الاستيراد في عام  الشيء

الموثقة من  صلاحيات القطاع العام الا فيما يخص بعض الاستثناءات كمؤسسات الستيراد و التوزيع

  .من قبل مجلس المالية و المحاسبة 1991طرف الدولة في سنة 

نشاء عدة شركات اٍ الذي وجدت الدولة نفسها مضطرة لتطبيقه يمثل في, أثر التغيير في نمط التسيير

 :خاصة أخذت في عمليات الاستيراد و التجارة بمواد صيدلانية و التي تأخذ عدة أشكال 

 .بدون عقد مشتري –علاقة مستورد  -

  .عقد شراء -

  عقد الحداثة     -

  .عقود طويلة المدى -

و بذاك فان كل ما , في توزيع المواد الصيدلانية ن الشيء الملاحظ هو أن الدولة كانت تتد خلاٍ

و بالتالي , مخزوناتللى تراكم  ااٍ الشيء الذي أدى , يتم استيراده يجد زبونا متمثل في القطاع العمومي

  .وطني بشكل كبيرنتاج التضرر الاٍ

أن الأمر هنا برجع لسوء السياسة المنتهجة من طرف السلطات تجاه هذا القطاع الأمر الذي  ذإ

  .نتاج و استهلاك الدواء على حد السواءعدم التحكم في اٍ ىلإسوف يؤدي 

تنظيم  ادةعإقصد  (1) راءاتجالإاتخذت الدولة العديد من  1996أنه في عام  ارةشالإكما تجدر 

, نوع من الأدوية غير قابلة للتعويض من طرف الضمان الاجتماعي 110وق بحيث أصبحت تعد الس

أن الاعتماد الممنوح  مالهإنوع من الأدوية دون  74لى تحديد سقف لهامش الربح لـ اٍ افةضبالإ

 24للمستوردين يخضع لدفتر شروط  اذ يشترط على المستورد الاستثمار في النتاج أو التكييف بعد 

  .هر بدءا من تاريخ  أول عملية استيرادش
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 OUFRIHA Fatima Zohra « Cette chère santé » OPU, Alger 1992 
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ترك المجال , انسحاب العديد من المستوردين من الميدان و بالتالي إلىالشيء الذي أدى 

اذ بلغ العدد الكلي للمستوردين , للمتخصصين فيه و ذلك كله بغية التخفيف من ميزانية الاستيراد

منهم فقط ) 05(أن خمسة  لاإ. 1997سنة  صاؤهمحإ مستوردا تم) 20(المتبقين في الميدان عشرون 

و رغم الايجابيات التي  الإجراءهذا . من السوق الوطنية %5و أصبحوا يغطون  الإنتاجدخلوا مرحلة 

يعاني مواجهة لعراقيل بسبب ) صيدال(الا أنه لا يخلو من سلبيات اذ أن المجمع الصناعي , يحتويها

  :ف السلطات و التي يمكن أن نلخصها فيما يلي السياسة التي تم الأخذ بها من طر

  .فاتورة الاستيراد التي بلغت قيمة مرتفعة جدا •

القاضي بالزامية دفع الحقوق الجمركية على المواد  2001قرار الجمارك في أواخر أبريل  •

 2001و بذلك برغم أن قانون المالية  لسنة ). صيدال(الأولية التي يتم استيرادها من طرف 

  .من دفع هذه الرسوم إعفائهصورة يقضي ب

الأدوية المصنعة من طرف صيدال ضمن قائمة الأدوية غير  إدراج(قضية تعويض الأدوية  •

  ).أكتيفاد –مالكوس : قضية (القابلة للتعويض 

مسجلة تمثل  1500منتوج من بين  200تبين أن  2000ان دراسة الصادرات الدوائية في عام 

  .دوائيمن الاستهلاك ال %80حوالي 

و التي تمثل ) صيدال(هذه الدراسة تمكننا كذلك من معرفة أو تعريف منتوجات المجمع الصناعي 

 )صايدال(محليا بمخابر  تاجهانإمن الاستهلاك يمكن  %50من حجم الصادرات و كذا  %40حوالي 

منشآت التكنولوجيا و كذا ال إلىالاستهلاك بالنظر  ماليجإمن  %80صنع  بإمكانهاأن الجزائر و

 .المتواجدة محليا

  : دويةلأل ن المحليين منتجيالأهم  -2-3-1

أنها لا تلبي الحاجيات  إذالصناعة الصيدلانية في الجزائر تعرف ضعف كبير و هذا منذ مدة  إن

استيراد  إلىالشيء الذي جعل اللجوء , الوطنية و لا حتى الطلب الوطني من حيث الكمية و الجودة

  .الخارج إلىو هذا ما جعل الجزائر تكون تابعة , لوحيد لتغطية هذا العجزالذي يعتبر السبيل ا

الجزائر الأكبر لصناعة الأدوية في الجزائر تتحطم فيه الدولة عن طريق الشركات العمومية  إن

, القطاع العمومي الذي يساهم في النشاط كذلك إلى بالإضافة) صيدال(التي من أهمها المجمع الصناعي 

  :ه المخابر فيما يلي و تتمثل هذ

 و بدا ,التي تعرف كذلك باسم مخابر الدكتور جبار 1985أنشأ سنة  :LAADAPHARلادفارما -أ

المخبر نشاطه بصناعة المواد المعالجة لسقوط الشعر التي تتواجد في البلدية بتوفير المخبر حاليا 
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مليون  15نتاجية بـ ا الاٍلمضادات السعال و منشطات الأدوية التي تقدر طاقته إنتاجعلى وحدة 

 .وحدة بيع

تحصل المخبر الجزائري للأدوية على الاعتماد من وزارة الصحة :  المخابر الجزائرية للأدوية -ب 

 .جزائري الذي يختص اليوم بانتاج شراب خاصا بمرض الربو %100و السكان و هو مخبر 

منتجاته على الأقراص المضادة للآلام يتواجد هذا المخبر بمدينة قسنطينة الذي تتميز :  بيوفار -ج

 .الرأس و كذلك شراب المغنزيوم

يعتبر هذا المخبر من أول مؤسسة خاصة للانتاج الصيدلاني في :  المخبر الصيدلاني الجزائري -ه

لاستيراد الأدوية و في عام  1991تحصل على الاعتماد من قبل وزارة الصحة سنة , الجزائر

لزامية الاستثمار في الانتاج و نظرا لاٍ, من السوق الوطنية %21.5ي أصبح هذا المخبر يغط 1992

و , كذلك %25فقد لجأ هذا المخبر لفتح رأس ماله للشراكة الفرنسية سانوفي بنسبة  1997لسنة 

و يقدرٍ اس مال المخبر الصيدلاني الجزائري حاليا . %25أخيرا المخبر سميت كلاين بيكام بنسبة 

مليون دولار  60وحدات انتاجية التي تطلبت استثمار يقدر بـ  7له , جزائريمليار دينار  1.1بـ 

  .مليون وحدة بيع 110بطاقة انتاجية تقدر بـ 

و يشهد السوق الجزائرية للأدوية تنافسا حادا من حيث توزيع الدواء في الجزائر و من ضمن العشرين 

 :مخبرا دوليا تشهد السوق الجزائرية تواجد 

 .ان مجمع عالمي و الذي يحتل المرتبة الثانية ضمن السوق الجزائريةث:  غلاسكو -أ

و الذي يحتل المرتبة الرابعة في السوق ) الانتاج(أول مجمع عالمي في المجال الصيدلاني : فايرز -ب

 .الجزائرية

  .مجمع عالمي يحتل المرتبة الثالثة: أفونتيس -ج

  .يحتل مركز الريادة في السوق الوطنية:  صيدال هـ

من السوق الوطني و له مشاريع  %60هذه الأربع مجمعات لوحدها فقط تسيطر على أكثر من 

  :و الجدول التالي يبين أهم المخابر العالمية بصناعة الأدوية المتواجدة في الجزائر . صناعية بالجزائر
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  مؤسسة عامة صيدال: دراسة حالة  -2-3-2

  (1)  تقديم المجمع الصناعي صيدال 2-3-2-1  

 1988الى  1963بعد فشل الاستراتيجية المنتهجة و المتبعة غداة استقلال الجزائر في الفترة بين 

, تحت ظل ما يعرف بنظام التخطيط المركزي و القائم على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج و التخطيط

, المديونية, البترول أين لم يشهد في ظله الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا بسبب الاعتماد على مداخيل

لى انهيار النظام الاقتصادي المخطط ليتم استبداله بما يعرف باقتصاد السوق مشاكل التمويل مما أدى اٍ

الصادر سنة  01- 88و ذلك بموجب قرار رقم , )الحرية التامة في اكتساب وسائل و تحرير الأسعار(

عادة الهيكلة للمؤسسات ثلة في اٍو الذي يدعو الى اجراء اصلاحات اقتصادية جديدة متم 1988

و هكذا دخلت هذه الأخيرة في اختيار كفاءاتها و مدى , نتاجية و بالتالي دخولها مرحلة الاستقلاليةالاٍ

  .قدرتها على مواجهة المنافسة المحلية و الدولية

امت و كمثال لهذه المؤسسات الاقتصادية الرائدة نجد مؤسسة صيدال للصناعات الصيدلانية التي ق

طارات مسطرة ذات كفاءة علمية بتغيرات جذرية على مستوى كل مصالحها و كذا اعتمادها على اٍ

الشيء الذي مكنها من تغطية السوق , نتاجية المتطورةلى الاستعمال الرشيد للأجهزة الاٍضافة اٍاٍ, تقنيةو

  .ر منتوجاتها الصيدلانيةالمحلية الوطنية للأدوية و كذا محاولتها لاقتحام السوق الدولية بفضل تطوي

  نشأة و تقديم المجمع 

عادة ثم تبعا لاٍ, 1977المؤرخ في جانفي  06/77أنشأت الصيدلية المركزية بموجب مرسوم 

المؤرخ في  82/161هيكلة هذه الأخيرة نتجت المؤسسة الوطنية للصناعة الصيدلانية وفقا لمرسوم 

نتاج المضادات الحيوية للمدية و الذي ص لاٍأصبح المركب المخص 1987و في أبريل  24/04/1982

 .أصبح مدمجا للصناعة الصيدلانية) ك.ص.و.م(كان تابعا للمؤسسة الوطنية للصناعة الكميائية 

نية في انتاج و توزيع الأدوية و تمثلت مهمة المؤسسة الوطنية لصناعة المواد الصيدلا

 .لسوق الجزائرية بصفة كافية و دوريةلى تموين اضافة اٍالمستحضرات الطبية و الكواشف بالاٍو

هيكلة المؤسسة الوطنية لصناعة المواد الصيدلانية و الذي نتج عنه   ادةعإتم  1989و في سنة 

نتاجية للأدوية صيدال حيث أصبحت صيدال مؤسسة عمومية اقتصادية تملك حرية ميلاد المؤسسة الاٍ

الأولى لتصبح شركة مساهمة كان لها هدف التسيير كما أنها أختيرت من بين المؤسسات الوطنية 

 .و توزيع الأدوية، تمويل السوق الوطني عن طريق منتوجات ذات نوعية عالية الإنتاجاحتكار 

                                                 
1 Groupe SAIDAL : « Journée d’information sur le partenariat », 2004, Alger. 
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أدخلت تغيرات على القانون الأساسي للشركة مما سمح لها بالمشاركة في كل  1993في سنة 

تملك الشركة  1996و منذ , تابعة لهانتاج فروع جديدة العمليات الصناعية أو التجارية و كذلك اٍ

، قامت هذه المؤسسة 1997من رأس مال الشركة و في  %100صيدلة - العمومية القابضة كمياء

لى مجمع صناعي و قد تم ذلك فعلا في عادة الهيكلة الذي نتج عنه تحول المؤسسة اٍبوضع مخطط اٍ

  .85/15م و ذلك بموجب عقد موثق رقم 02/02/1998

  :ص أهم هذه المراحل في المخطط التالي و يمكن تلخي

  1982المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلاني                   1969الجزائرية الصيدلة المركزية 

   

  

            1989المؤسسة العمومية الاقتصادية                   

  

 .1998دال المجمع الصناعي صي                                                
  

لتصبح  1998عادة هيكلة المؤسسة العمومية الاقتصادية سنة المجمع الصناعي صيدال أنشأ بعد اٍ

الاجتماعي بالدار صيدال مؤسسة عمومية اقتصادية يأخذ الشكل القانوني لشركة ذات أسهم ، مقره 

 0002التجاري رقمالمقيد بالسجل ، و14ص ب رقم  11ريق الوطني رقم الط: الجزائر البيضاء بولاية

B84 ،ملايين سهم حيث تقدر قيمة كل الأسهم  10 إلىمليون دج موزع  2500اله يقدر بـ مرأس

  :دج موزعة كما يلي  250الاسمية بـ 

  ".صيدال- كيمياء"مملوكة من طرف الشركة العمومية القابضة  80% •
• Holding Public : Chimie Pharmacie service  
 ).المتداولة في البورصة(ة الصغار مملوكة من طرف الجمل 20% •

  

مليون  5200مليون وحدة بيع كما بلغت مبيعاته  112نتاج حقق مجمع صيدال اٍ 2001و في سنة 

  .2000مقارنة مع سنة  %24+كما أن رقم أعماله في تزايد مستمر  .دج

حيث شهادة . )94( ISO 9002و) ISO 9001 )94 و في نفس السنة تحصل المجمع على شهادة

ISO 9001 )94 (ٍنتاج تخص مركز البحث و التطوير الكائن بالحراش و كذا فرعه المتخصص في ا

) ISO 9002 )94أما شهادة . مركزي التوزيع في كل من وهران وباتنةالمضادات الحيوية بالمدية و

افسة منه الشهادة تعبر على مدى مطابقة وو هذ) بيوتيك(فقد منحت للمصنع الواقع بجسر قسنطينة فرع 

  .مجمع صيدال مع مختلف المخابر الكبرى ذات الشهرة العالمية
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  :الأهداف 

قام المجمع الصناعي صيدال بتسطير عدة أهداف تتماشى مع متطلبات السوق المحلي و الدولي، 

  :تتمثل هذه الأهداف فيما يلي 

الأدوية و ة أمراض القلب، السكر، العيون،توسيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مثل أدوي -

 .المضادة للالتهابات و المضادات الحيوية

 .تقديم أدوية بنوعية عالية الجودة و أسعار تنافسية -

  .تكوين مشاريع شراكة مع شركات و مخابر أجنبية -

  .دخول الأسواق الخارجية -

لى تعزيز مكانته و موقفه في سوق الأدوية من كما يهدف المجمع صيدال على المدى الطويل اٍ

ستراتيجية جديدة تقوم على العمل المتكامل و الحرص الدائم على مراقبة جودة و نوعية هاج اٍخلال انت

  .المنتوج قبل، أثناء و بعد التصنيع

مضاء عدة اتفاقيات شراكة مع مخابر ذات عالمية، يليها و من أهم خصائص هذه المرحلة الانتقالية، اٍ

 .من رأس مال المجمع في البورصة %20عملية طرح 

نحصر دور الفروع في تدعيم مركز المجمع في كلا السوقين الوطنية و الدولية بنفس الوتيرة، ي

و ذلك . نتاجيةمليون دج في عملية تطوير و تقدير وسائلها الاٍ 1500كما تطمح صيدال الى استثمار 

على  .2004مليون وحدة بيع مع آفاق  180بغية تحسين مستوى الانتاج و تثمين طاقته و هكذا ليصل 

من سوق  %53المدى الطويل يطمح المجمع لتعزيز مكانته في السوق الجزائرية من خلال تغطية 

  :الدواء بدءا من العشرية القادمة و ذلك من خلال 

نشاء مديرية التسويق علام الطبي عن طريق اٍالاٍ –التجارة  –تكثيف المجهودات في ميادين التسويق  -

 .علام الطبيو الاٍ

  :ائمة المنتوجات، يكون ذلك بـتوسيع ق -

  .تسخير كل الوسائل و استعمال طرق أكثر حداثة بغية الحصول على منتوج دواء حديث •

  .نتاج الجيدة قصد التحكم في ميزات المنتجاتالاحترام المطلق لمبادىء الاٍ •

  .تلبية حاجيات الطلب على الدواء بمنتجات تستجيب لمعايير النوعية و الفعالية •

 :نتاجية العامل، و ذلك يكون وفق زيادة اٍ -

  .تطوير الكفاءات و تحسين المعرفة و التعرف •

  .توفير شروط رضا و راحة العامل في محيطه •
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 .ايلاء الأهمية المناسبة للطاقات البشرية •

 .تقديم أدوية منافسة جودة و سعرا -

  .زيادة القدرات في مجال البحث و التنمية -

من سوق الدواء في الجزائر بدءا من العشرية اللاحقة، و يأتي ذلك  %53يهدف المجمع للسيطرة على 

 :جراءات التالية من خلال القيام بالاٍ

 مالي لاٍجالجانب ا

  :سوق الأدوية المطابقة للأصل -

بهدف تأكيد المجمع لوضعيته مقارنة بسوق الدواء، المطابق للأصل نجد أن المجمع سيقوم باستثمار ما 

لى لى الوصول اٍنتاجية و تؤدي اٍدج ضمن خطة تقوم على تعزيز القدرات الاٍ مليون 1393.3يعادل 

مليون وحدة ) 180لى اٍ 130(نتاجية من مستوى مرغوب فيه و ذلك يتضح من خلال زيادة القدرات الاٍ

فيما يخص الأدوية المطابقة للأصل الشيء الذي سوف يسمح بمضاعفة النتيجة  2004بيع بحلول آفاق 

ملايير دج  8ى مرات مقارنة بالخمس سنوات السابقة و يصل بذلك رقم الأعمال الٍ 4ـ الصافية ب

  .2001ابتداء من عام 

  :سوق التخصصات  -

  :لى سوق التخصصات قائم على البرنامجو قد كان دخول صيدال اٍ

  .نتاجيةتوسيع التشكيلية الاٍ •

  .زيادة رقم الأعمال •

  .الحد من الاستيراد و زيادة الصادرات •

  .حد من البطالةال •

  .نتاج الصيدلاني محليازيادة اللمستوى التكنولوجي و العلمي للاٍ •

  .التحويل التكنولوجي عن طريق تكوين عمال المجمع •

طار معالجة الأمراض المزمنة بأسعار نقل دخول مجال الاختصاص الصيدلاني محليا ضمن اٍ •

  .عن مثيلاتها المستوردة

  :تأمين النوعية -

ستراتيجية تطوير مستقبلية تقرر تحقيق نوعية شاملة لجميع المنتوجات ضمن اٍ يطمح المجمع الى

جراءات تخضع في مجملها لمقاييس الجودة و النوعية منها و كما سبق بموجبها القيام بالعديد من الاٍ

  :ذكره
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• ISO  9001 و ISO 9002  

  .دماج تكنولوجية جديدةاٍ •

  .منتوجاتهتحسين مهمة المجمع و ىلإفعالة تهدف استعمال طرق تسييرية متابعة التقدم العلمي و •

  .رضاء الزبائنالاهتمام و البحث الدائم قصد اٍ •

 :الجانب المالي

  :يتجسم من خلال دخول المجمع بورصة القيم المنقولة بهدف 

  .تطوير صورة المجمع •

  .الحصول على مصادر التمويل •

  .تطبيق معايير تسيير أكثر فعالية و نجاعة •

و التي يتوقع وصولها الى حدود  %20ة للمجمع و المقدرة حاليا بـ الخوصصة الجزئي •

  .2004مع آفاق  60%

  :الجانب التسويقي و الإداري 

 :اتضح من خلال القيام ببعض الأنشطة في المدى القديم و التي تمثلت في 

 .نشاء مكتب للشركة بالأردناٍ -

  :عداد دراسة كمية و كيفية للسوق بهدف اٍ -

  .سوق المنتجات الصيدلانيةمعرفة هيكل  •

  .معرفة درجة تطور استهلاك منتوجات المؤسسة •

  .معرفة المنتوجات الرائدة •

 :جانب البحث و تسيير الموارد البشرية 

 :ن أهم النشاطات الواجب تحقيقها في المجال تتمثل في اٍ

  نشاء و تطوير منتوجات جديدةاٍ -

عن طريق عقد اتفاقيات الشراكة حيث  ضمان الحضور التجاري للمجمع في سوق التخصصات -

 .يستفيد من تكنولوجيات أكبر المخابر العالمية

  .تدعيم العلاقات مع الدول المتقدمة -

  :فيما يخص جانب التسيير البشري فان المجمع يقوم بـ

  .العمل على تطوير القدرات التجديدية •

  .طارات عن طريق دمج أحدث الطرق التسييريةالعمل على تكوين اٍ •
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  .تدعيم نظام المكافآت •

  :للمجمع عدة مهام تتمثل في 

نتاج، استيراد، تصدير المواد الصيدلانية و الكيماوية في شكل مواد أولية أو منتجات نصف اٍ -

  .مصنعة أو تامة الصنع قصد الاستعمال البشري أو البيطري

 .ستراتيجية صناعية، مالية و تسويقيةتحضير سياسة عامة و اٍ -

 .تطوير الجودة -

 .البحث في المجال الطبي و صناعة الأدوية -

 .نشاء مؤسسات أو فروع جديدة و القيام بكل العمليات الموافقة للموضوع الاجتماعياٍ -

 .دارة المحافظ الماليةاٍ -

  .ستراتيجية الفروع و تطور المجمعمراقبة اٍ -

 2-2-3-2- الهيكل التنظيمي

  :علاقة وظيفية  -

من الرئيس و المدير العام و الأمين العام، كما أنها تسمح  هي ترتبط بين مختلف الفروع، و كلو

نتاج في فرع واحد نظرا لتعدد الوحدات الاٍ بتقسيم تنظيمي حسب المنتجات فجمعت الوحدات المتشابهة

  (1)).من الأدوية 115حوالي (نتاجية و المنتجات الاٍ

  :علاقة هرمية -

من جهة ) RDC-UCO -UCB-UCC( هي ترتبط بين مختلف المديريات و وحدات الخدماتو

                  .وبينها كلها و بين السكرتير العام والرئيس المدير العام

  :الرئيس المدير العام -

هو في أعلى هرم المؤسسة بما أنه أول مسؤول فهو من يعطي اللوائح و القرارات، كما يجمع و

دارة حسب الضرورة سسة و مع مجلس الاٍالمديرين للبحث في التطورات الجارية على مستوى المؤ مع

  .لدراسة المشاكل و البحث عن الحلول

  :الأمين العام  -

  .يمثل هيئة استشارية تتولى مهمة التنسيق و هي تساعد على اتخاذ القرار

                                                 
1 GROUPE SAIDAL : « Rapports de gestion 2000-2005 ». 
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  :مديرية تسيير المحفظة الاستراتيجية المالية -

الية و كذا متابعة محفظة الأوراق المالية تقوم هذه المديرية بالتخطيط المالي و وضع الاستراتيجيات الم

  .عبر السوق الثانوية

  :علام الطبي مديرية التسويق و الاٍ -

  :من مهام هذه المديرية 

  .نتاج و ترقية صورتهاالعمل على تطوير الاٍ •

  .وضع خطوط مراقبة الجودة و النوعية •

  .علام الطبي و تطبيقهاستراتيجية التسويق و الاٍوضع اٍ •

  .وبين طبيين عبر القطر الوطنينشاء منداٍ •

   عداد المجلتين صيدال جريدة اٍ •

  :مديرية التنمية الصناعية و الشراكة  -

  .نتاج و ترقية الشراكة لتعزيز مكانتها في الأسواقتعمل على تحسين أساليب الاٍ

  :مديرية ضمان الجودة و الأعمال الصيدلانية  -

و كذا السهر على ترقية : ي صيدال مع الموارد الأهلية تعمل على مراقبة و مطابقة المواد المنتجة ف

  .طاراٍ 300الجودة و لما لها من أهمية يفوق عدد مستخدميها 

  :مديرية المراجعة و التحليل و التركيب -

  .مهمتها مراجعة حسابات المجمع مراجعة داخلية و التحليل المالي

  :مديرية الموارد البشرية -

مة التدقيق و التنظيم الخاص بالعمل، بناءا على القرارات و هي مصلحة وظيفية تتولى مه

  .تراتيجيةسالإالاستراتيجيات المسطرة من قبل القمة 

  :وحدات للخدمات و هي  4نتاج و فروع اٍ 3يتكون المجمع صيدال من 

  :و تتمثل في  : الفروع

  فرع المضادات الحيوية •

  فرع فارمال •

  فرع بيوتيك •
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  :فرع المضادات الحيوية 

و  1988مثل هذا الفرع في مركب المضادات الحيوية بالمدية و الذي دخل في الانتاج سنة يت

 : نتاج المضادات الحيوية البينيسيلينية و الغير بينيسيلينية و هو يتكون من يختص هذا الفرع في اٍ

  .نتاج المواد التامة الصنععمارتين لاٍ •

  .نتاج المواد الأولية على شكل خليطعمارة اٍ •

  .انتاج مواد التوضيب أو التجهيز وحدة •

  :و ينتج هذا الفرع كل من 

  .أقراص •

  .مراهم •

  .شراب •

 .حقن •

 :و تتوفر في هذا الفرع نقاط القوة التالية 

  .نتاج هامة في صناعة المنتوجات التامة الصنع و المواد الأولية و مواد التغليفالفرع له قوة اٍ •

دلانية عامة و الحقن و الكبسولات بصفة هذا الفرع له خبرة عالية في كل الأشكال الصي •

  .خاصة

  .نتاج المضادات الحيويةسنة في ميدان اٍ 14له خبرة و تجربة تفوق  •

  .يحتوي على مخابر تحليل جديدة •

  .نتاج مؤهلين لتحقيق منتوجات ذات جودة و نوعية عاليةيحتوي على عمال اٍ* •

لى توظيف الكفاءات العليا في ة تهدف اٍعامل، و سياسة الموارد البشري 1375فرع أنتيبيوتيك يشغل 

جميع المجالات التي تسمح برفع مستوى المخابر الموجودة بالمركب من جهة و من جهة أخرى ضمان 

  .عالي نوعي من جهة أخرى

  :فرع فارمال 

  :نتاج هي مقره الاجتماعي الدار البيضاء، يتكون هذا الفرع من ثلاثة وحدات اٍ

  .البيضاء التي أنشأت في الستينات نتاجية للدار الوحدة الاٍ •

  .نتاج مضاد السعالو تختص في اٍ 1998لى صيدال سنة وحدة قسنطينة التي انضمت اٍ •

نتاج المراهم، معجون الأسنان، و تختص في اٍ 1998وحدة عنابة التي التحقت بصيدال سنة  •

  .بودرة، محاليل

 :يتوفر فرع فرمال على نقاط القوة التالية  •

 .نتاج الأدويةي ميدان اٍسنة خبرة ف 40 -
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 .نتاج، المراقبة و التحليلنتاج و دراية عالية في ميدان الاٍالقوة على الاٍ -

 .بالدار البيضاء 1998مخبر هام و جديد افتتح سنة  -

نظرا لمتطلبات سوق الأدوية و مقتضيات شركاء صيدال السطر فرع فارمال برنامج عمليات 

لزاميات أحكام و اٍ. نتاج و مراقبة الجودة للمنتجات الصيدلانيةاستثمارية تسمح له بتجديد وسائل الٍ

 9001قطاع الصيدلة في مجال المبادئ الجيدة للتصنيع الدوائي، أعمال تأكيد الجودة وفق معيار ايزو 

      الجارية و كذا لمشروع سرتيفارم ليبرمج على المدى المتوسط 2000نموذج 

  .اج  و الملحقات التقنيةنتعادة تهيئة ورشات الاٍأعمال اٍ -

  .نتاج جديدةعداد نظام وسائل اٍاٍ -

  .علام الآلينشاء شبكة الاٍاٍ -

  :فرع بيوتيك 

  :مقره الاجتماعي بالمحمدية، الحراش و هو يتوفر على ثلاثة وحدات 

حدى تعتبر هذه الوحدة المنبثقة عن مؤسسة توزيع المواد الصيدلانية سابقا، اٍ: وحدة شرشال •

عون  22طار و اٍ 17عامل من بينهم  59نتاجية الثلاث لفرع بيوتيك، توظف الوحدة لاٍالوحدات ا

 350نتاجية بأكثر من عون تنفيذ، تختص بانتاج محلول تصفية الدم، وتقدر طاقتها الاٍ 20تقان و اٍ

  ).لترات 10وحدة بيع دلو بسعة (ألف وحدة بيع 

من المصانع الثلاثة التابعة  1971اررس م 23يعد مصنع الحراش الذي دشن يوم : وحدة الحراش •

 404مليون وحدة بيع، طاقة بشرية تفوق  16لفرع بيوتيك طاقته الانتاجية الاجمالية تقدر بـ 

  :نتاج و هي ورشات للاٍ 4عامل و 

  .مليون وحدة بيع 404ورشة الشروب بطاقة انتاجية تقدر بـ  -   

  .مليون وحدة بيع 0.9نتاجية تقدر بـ ورشة المحاليل بطاقة اٍ -   

  .مليون وحدة بيع 7.5نتاجية تقدر بـ ورشة المراهيم بطاقة اٍ -   

  .مليون وحدة بيع 3.3نتاجية تقدر بـ ورشة الأقراص بطاقة اٍ -   

  .و من أهم منتجاتها الأقراص  1984بدأ نشاطها سنة : وحدة قسنطينة  •

  :يتوفر فرع بيوتيك على نقاط القوة التالية 

  .ة في مجال المنتجات الصيدلانية ذات مهارة عاليةسنة خبر 40 -

 .يعود المنتج المحلي و الوحيد للمحاليل المكثفة -

  :وحدات للخدمات و هي  4و يملك المجمع الصناعي صيدال 
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  : المحمدية الحراش  CRDمركز البحث و التطوير  -

 6الى  5حدة تطور سنويا نتاج و نقل المواد التي تدخل في التصنيع، هذه الويساهم في مراقبة اٍ

سنة خبرة في تكوين المواد النوعية و المعرفة  20: مكانيات التالية الاٍ CRDمنتوجات جنسية و يملك 

الكافية لطريقة العمل و المراقبة الفيزيوكيماوية و الصيدلانية للأدوية كما أنه يدرس حاجيات السوق 

  .على مستوى القطر الوطني

  :UCCط الوحدة التجارية للوس -

و كانت مهمتها تتمثل في تسويق و توزيع الأدوية و  1996مقرها بالمحمدية الحراش، أنشأت سنة 

شهار، فيما المواد الصيدلانية المنتجة من طرف مجمع صيدال و تلك المنتجة من طرف الشركاء الاٍ

 412لى صل اٍنتاج حسب متطلبات السوق و لها قدرة تخزين تيخص قطاع الصحة، كما أنها توجه الاٍ

 .مليون وحدة بيع

 :BUCالوحدة التجارية لباتنة آ -

 .ولاية 18و هو يضمن تغطية أكثر من  1999و تأسست سنة 

   UCO الوحدة التجارية وهران -

و هي تعمل على تغطية الناحية الغربية بمختلف منتوجات مجمع صيدال أما التوزيع  2000نشأت عام 

  .تيبيوتيك تيكالفي الجنوب مضمون من طرف فرع أن

 3-2-3-2:   تطور صادرات المجمع الصناعي لصيدال

يعد المجمع الصناعي صيدال من بين الشركات التي دخلت مجال التصدير خارج قطاع 

أن هذا المجمع حديث النشأة في مجال التصدير، كل قليل، الا أنه ايجابيا خاصة والمحروقات ولو بش

من بين أهم الصفقات الخاصة بالتصدير ، و1997ابتداء من سنة  مجال كانتحيث أن تجربته في هذا ال

  :نذكر 

  :العراق  -

الاتفاقية التي تم توظيفها و التي أبرمت بين هيئة الأمم المتحدة و العراق المتضمنة لقرار ما تم  بموجب

ية الى هذا تعريفه بالنفط مقابل الغذاء و أدوية، استفاد المجمع الصناعي صيدال من عقود تصدير الأدو

 :البلد، يمكن تلخيص أهم العمليات في الجدول التالي 
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  2000-1998أهم صادرات المجمع الى العراق ما بين  :10الجدول رقم 

 السنوات المبلغ الاجمالي لمنتوجات المصدرة

Glucose 5% solutés massifs, Chlorure de sodium 

0.9%solutés massifs, Mycocide pommade.
1.222.500 $ 1998 

Fumarate ferreur 20mg comprimés,

Betamethasone 0.1% pommade
280.550 $ 1999 

  .مديرية الصادرات/ وثيقة رسمية صادرة عن صايدال  :المصدر 

  

الى يومنا هذا المجمع الصناعي صايدال لم يستفيد من أي عقد  2000والملاحظ أنه من سنة 

  .تصديري مع العراق

  : السنغال -

عن مناقصة وطنية من قبل الصيدلية الوطنية للتموين للهيئة  لانعالإالشروع في  ارطإفي 

العمومية الخاصة بالاستيراد و التصدير في السنغال، تمكن المجمع الصناعي صيدال من دخول السوق 

  :السنغالي بواسطة تصديراته للمنتجات التالية

  Dexochlophéramine Compriméو خاصة بعد حصول المجمع على  

شهادة ايزو الشيء الذي مكنه من زيادة أشكال صادراته الى هذا البلد و يمكن تلخيصها في الجدول 

 :التالي

  صادرات المجمع الى السنغال: 11الجدول رقم 

 المنتوجات المصدرة
 جماليالمبلغ الاٍ

CFA 
 السنوات

Dexchlophéniramine  comprimés    2mg

Dexchlophéniramine  comprimés    2mg

Dexchlophéniramine  comprimés    2mg

Dexchlophéniramine  sirops  2mg

7.665  

7.665  

66.155,44  

99.549,60  

2000 

2001 

2002 

2003 

 سبق ذكره صيدال  :مصدرال
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 :ايطاليا  -

هو و Allchim Techطار الشراكة تحصلت صيدال على عقود لتمويل المواد الأولية لصالح في اٍ

 :منتج ايطالي للمواد الصيدلانية، و نلخصها في الجدول التالي 

  2003-2000صادرات المجمع ما بين :12الجدول رقم 

 السنوات الإجماليالمبلغ نتوجات المصدرةمال

Oxytrétrcycline.

Oxytrétrcline.

180.200 $US 

55.542 euros 

2000 

2003 

 هسبق ذكر مصدر صيدال                                        

  :فرنسا -

  LAFRAN طار المفاوضات التجارية، تحصل المجمع الصناعي لصيدال على طلبية من مخابرفي اٍ

   :الجدول التالي يمثل ذلك الفرنسية، و

  2000صادرات المجمع لسنة : 13الجدول رقم 

 السنوات المبلغ الاجمالي المنتوجات المصدرة

Dexchlorphéniramine 0.1 mg/ml 2.058 euros 2003 

 سبق ذكره مصدر صيدال                                  

 :السودان  -

اثر المشاركة في الصالون المنظم في السودان حدث عدة لقاءات بين تجار الجملة لتسويق معجون 

ودانية   و نرى ذلك برام اتفاقية بين مؤسسة سأسنان المجمع الصيدلاني لصيدال، بناء على ذلك تم اٍ

  :في الجدول التالي 

  2003صادرات المجمع الى السودان لسنة : 14الجدول رقم 

 السنوات المبلغ الاجمالي المنتوجات المصدرة

Natribiluor 2.400 euros 2003 

 سبق ذكره مصدر صيدال                                                    
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  :النيجر  -

علان مناقصة وطنية من قبل الديوان الوطني للمنتجات الصيدلانية للنيجر، تم التعاقد مع على اثر اٍ

  :المجمع الصيدلاني صيدال فيما يخص الطلبية وفقا للمعايير التالية المسجلة في الجدول التالي 

  2003صادرات المجمع الى النيجر لسنة : 15الجدول رقم 

 السنوات المبلغ الاجمالي المنتوجات المصدرة

Clomycine 3% pommade 1.040 euros 2004 

 سبق ذكره مصدر صيدال                                                                 
 

قد أختر المجمع الصناعي صيدال المحول الأول الديوان الوطني  2005كما يمكن الذكر أنه بداية من 

  :يخص المواد التالية للمنتجات الصيدلانية للنيجر فيما 
• Amoxyciline 500 mg gélules. 
• Inbométacine 25mg comprimés. 
• Benzylpenicilline Sodique injectable 1000.000 UL. 
• Tétracycline pommade dermique 15g. 

  :اليمن  -

كن على اثر المشاركة في المناقصات الدولية المنتوجة، قد تحصلت صيدال على طلبيات يمنية، يم

  :تلخيص أهم العمليات المسجلة في الجدول التالي 

  2003صادرات المجمع الى اليمن لسنة : 16الجدول رقم 

 السنوات المبلغ الاجمالي المنتوجات المصدرة

Cyanocobalamine injectable 1000 Ug/Ml 55.294  euros 2003 

 سبق ذكره مصدر صيدال 
 

اٍفريقيين وعرب، اٍذ يستوجب بهذه المؤسسة  لسوقولأجل محافظة صيدال على مكانتها في ا

تطوير الاٍنتاج والبحث و من أجل هذا وضعت مخطط تطويري من أجل الخمس سنوات القادمة حيث 

أن أهم أهدافها هي التنوع غي منتوجاتها الصيدلانية و البحث عن مخرجات أخرى خاصة في الدول 

  .سنوات 5هذا لمدة و .الاٍفريقية

 :م اٍنهاء  اٍمضاء عدة عقود مع زبائن أجانب هم ، ت2005منذ 
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- MEDICO INT (إنجلترا Angleterre) 

- PSP  (كوت ديفوار Côte d’Ivoire) 

- PROMEDIC (السنغال Sénégal) 

- PNA (السنغال Sénégal) 

- TRANSWORLD (نيجيريا Nigéria) 

- CHARI PHARMA (التشاد Tchad) 

- ABU FAR (اليمن Yémen) 

- PROFIL MARKETING (الامارات العربية Emirats Arabes) 

- BERRICHE AEK (بوركينافاسو Burkina Faso) 

جنوب و أن شركة صيدال يمكنها أن تأسس /يبين هذا أن هناك أولا تطوير في التعاون جنوب

  .عمود للتصدير غير المحروقات، لتسمح بذلك تغطية جزء من الفاتورة الضخمة لاٍستيراد الدواء

  :المجمع الصناعي صيدال للشراكة الأجنبيةانتهاج  -  2-3-2-4

يعتبر فتح سوق الأدوية للمستثمرين الأجانب ذو السمعة العالمية في المجال الصيدلاني فرصة 

دوية ة كذلك تحويل التكنولوجيا للبلاد الذي يؤدي الى تخفيض بصفة عامة من فاتورة الاستيراد للأ

  .القدرة على التحكم في التصنيعو

 انتهاج المجمع الصناعي صيدال للشراكة الأجنبيةالغاية من  

لى الشراكة الأجنبية يهدف الى تحسين و ترقية صورة ن توجه المجمع الصناعي صيدال اٍاٍ

ليها من أجل وضع أساس للمجمع و كذا منتوجاته بصفة عامة، و كذلك لتحقيق أهداف تنوي الوصول اٍ

و نذكر من غايات المجمع انتهاج مجال الشراكة صلب لسمعتها في الأسواق المحلية و العالمية، 

  :الأجنبية ما يلي 

  .اكتساب تكنولوجيا جديدة •

  .توسيع حصتها في السوق •

  .دماج المجمع ميدان البحث في المجال الصيدلانياٍ •

  .نتاجنتاج و الرفع من نوعية الاٍتحسين شروط الاٍ •

  .دماج المجمع في السوق العالمي و الأسواق الاقليميةاٍ •

  .حث عن الأرباحالب •

  .نتاج الصيدلانيتحضير المجمع لمواجهة أثار عولمة الاٍ •

  .تخفيض الواردات •

  :كما هناك غايات أخرى نلخصها فيما يلي 
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  .توسيع مصادر التموين •

  .تخفيض تكلفة العملة الصعبة الموجهة لاستيراد المنتجات الصيدلانية •

  .نتاج الخاصة بالشراكةنشاء وحدات الاٍاٍ •

  .كة الأجنبية و الاستثمار في الجزائرتحفيز الشرا •

  .نتاجيةتنويع الشبكة الاٍمنتجات صيدلانية أساسية وتوسيع و تحقيق احتياجات السوق المحلي من •

 .كذلك تجنب دفع قيمة براءة الاختراع و كذا التراخيصول على التكنولوجيا بأقل تكلفة والحص •

  ة الأجنبيةالعراقيل التي واجهها المجمع لانتاهجه مجال الشراك

على الرغم من انتهاج المجمع الصناعي صيدال للشراكة الأجنبية، بحيث أنه أمضى عدة 

لا أن المجمع لم بروتوكولات شراكة مختلطة من أجل الاستثمار في الانتاج الصيدلاني في الجزائر، اٍ

  :ليه و يرجع ذلك الى الأسباب التاليةيستطيع تحقيق ما كان يصبو اٍ

  .ار الخارجي في الجزائر غير كافيةحماية الاستثم •

  .التشريعات و القوانين غير ملائمة لمساعدة الاستثمار الأجنبي •

  .تعريفات غير كافية لالتزامات الشركاء •

  .معدل الفوائد عن القروض مرتفع •

 .عدم وجود مساحة محيطة بالعاصمة لبناء المشاريع •

  أهم عقود الشراكة المبرمة مع المجمع صيدال

برام عدة عقود شراكة مع مخابر صيدلانية الصناعي صيدال في السنوات الأخيرة باٍ قام المجمع

  :ذات سمعة عالمية و التي تعتبر من الأوائل في صناعة الأدوية دوليا، و تتمثل هذه المخابر في 

  .فايزر الأمريكية •

  .رون بولانك رورير الفرنسية •

  .قلاسكو ويلكم البريطانية •

  . رام فارما الأردنية •

  .فو نور ديسك وبيار فابر الفرنسيةنو •

  .دار الدواء الأردنية •

  .ايلي ليلى الأمريكية •

  .سولفا فارما الفرنسية •

  .ميدي كوبا الكوبية •

  حياة فار ماسوتيكال الأردنية •

  .ميكو الصينية •
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  المجمع الصيدلاني الأوروبي •

 ,بولا فارماسوتيك، جنوب افريقيا •

  :ع هذه المخابر بنوعين من الشراكة هما و لقد قام المجمع الصناعي صيدال بالاتفاق م

  .عقود التكييف •

  .عقود الشراكة الصناعية •

  - Conditionnement عقود التكييف

 43نتاج مواد المخابر الأجنبية من طرف مجمع صيدال تضم عمليات التكييف تتمثل هذه العقود في اٍ

 :ع، ومن أهم هذه العقود نذكر مليون بي 13منوج صيدلاني من مختلف الأنواع بقدرة انتاجية بقيمة 

 -: 1997فايزر 

منتجات على مستوى وحدة فارمال دار البيضاء، و تتمثل المنتجات فيما  3نتاج يتضمن هذا العقد باٍ

  :يلي 
• Combantrin (pyrantel) 135mg comp : antiparasitaire. 
• Fasigyne (Tinidazole) 500mg comp : antimicosique. 
• Gelfene 1% (picoxical) gel : Anti-inflammatoire. 
• Combantrin (pyrantel) suspension. 

  :رون بولانك رورير  -

  :نتاج المواد التالية في وحدة فارمال الدار البيضاء يقتضي باٍ
• Gardemal comp : Anti-Epileptique. 
• Flagyl comp : Antibiotique. 
• Doliprane comp : Antalgique-Anti inflamatoire 
• Denoral comp : Antihistaminique – décongestionnant 
• Toplexil sirop : Antitussiy 
• Rovamycine sirop : Antibiotique. 
• Denoral sirop : Antihistaminique – décongestionnant 
• Maalox sirop : Antiacide 

  :دار الدواء -

  :البيضاء و تتمثل في أدوية في وحدة فارمال الدار  6نتاج يتضمن هذا العقد اٍ
• Isocard comp : isosorbide. 
• Capocard comp : captopril 
• Nifedar gel : nefidipine 
• Mycoheal crème : miconazol 
• Ambolar sirop : ambroxal 
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• Diclogesic gel : diclofenac 
  رام فارما  -

  :البيضاءنتاج الأدوية التالية في وحدة فارمال للدار هذه الاتفاقية خاصة باٍ
• Omeprazaol : anti-ulcereux. 
• Tamoxifen 
• Glibenclamide : antidiabétique. 
• Aciclovir. ATB Antiviral. 

  :حياة فارم -

  :تتمثل الأدوية المنتجة في وحدة فارمال للدار البيضاء فيما يلي 
• Famotidine comp. 
• Alprazolam comp. 
• Ciprofloxacine comp. 
• Lansoprazol gélule. 

  :نوفو نورديسك -

في نوفمبر ) المدية(نتاجها في فرع أنتيبيوتيكال هذا العقد يقتضي صنع دانيلاز الأدوية السائلة، يتم اٍ

 .، أما انتاج الأدوية من نوع الأقراص يتم في فرع فارمال للدار البيضاء1998

   :ميكو الصينية  -

  .اتورة شرائها من الخارجثلاث منتجات من أجل تخفيف ف تاجنبإتقتضي هذه الاتفاقية 

  :يلي ليلىإ -

هذا النوع  بإبرامعقود براءة الاختراع وتحوي المعارف، قام مسؤول المجمع الصناعي صيدال 

كذلك تطوير وتوسيع منتجات المجمع، من أجل الحصول على ملفات تقنية و) شراكة نقدية(من العقود 

  : وتضم هذه العملية المخابر التالية

   Partenariat Industriel(1)    الصناعية عقود الشراكة-

بين صيدال و شركائها،    و تتمثل  الإنتاجتحقيق موحد لوحدات  إلىهذا النوع من العقود يهدف 

 :هذه الأخيرة فيما يلي 

                                                 
1  GROUPE SAIDAL : »Plan stratégique à long terme 2002-2011 », Mai 2002 
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  PFlizer Saidal Manufacturing صيدال فايزر  *

 1997فايزر و ذلك في ماي  برام عقد شراكة مع المخبر الأمريكيقام المجمع الصناعي صيدال باٍ

 1998الذي يعتبر المخبر أول شراكة انتهزت هذا النوع من الشراكة مع مجمع صيدال و في سبتمبر 

  .Pfizer Saidal Manufacturing  ـسمي ب نشاء شركة مختلطة فايزرأبرم اتفاق ثاني يقضي باٍ

كذلك السوائل و) الأقراص(نتوجات جافة م إنتاجهدفه لدار البيضاء بالجزائر العاصمة ومقرها الاجتماعي ا

 إجماليمن  %30 إلىتصل حصة المجمع الصناعي صيدال و مليون وحدة بيع، 30 ـتقدر ب إنتاجيةبقدرة 

 .2001في الثلاثي الثالث لسنة  الإنتاجيانطلق النشاط قيمة المشروع والباقي للمخبر الأمريكي فايزر، و

  « Rhone Poulenc Saidal « RPSصيدال رون بولانك  *

الشراكة الفرنسية رون بولانك راكة بين المجمع الصناعي صيدال وتم التوقيع على بروتوكول ش

نشاء شركة مختلطة مقرها الاجتماعي بواد السمار في الجزائر ، هذا لغرض ا14/09/1998ٍفي تاريخ 

ة المجمع الصناعي مليون وحدة بيع أما قيمة و كانت حص 20 ـنتاجية بالعاصمة، قدرت طاقته الاٍ

 الإنتاجللشراكة الفرنسية، وقد انطلق المشروع في  %70و ماليالإجمن المبلغ  %30 ـصيدال تقدر ب

 .2001في 

   GPE الأوروبيصيدال المجمع الصيدلاني * 

التجمع الصيدلاني الأوروبي في التاريخ فاق بين المجمع الصناعي لصيدال وبرام بروتوكول اتتم اٍ

سميت هذه الشركة الصناعية لواد السمار بالعاصمة و قره الاجتماعي بالمنطقة، م17/09/1998

 .2001مليون وحدة بيع، انطلق المشروع في  27يقدر ب  بإنتاج SOMEDIALبسوميديال 

  « Novo Nordisk-Pierre Fabre « Aldaph:بيار فابر-صيدال نوفو نورديسك* 

نوفو نورديسك شركة الصناعي لصيدال و فاق بين المجمعأبرم عقد ات 1999جانفي  31في 

مقومات السرطان، مقرها الاجتماعي دنماركية و بيار فابر الفرنسية والتي تقوم بتصنيع الأنسولين وال

 .وحدة بيع 37ج بقدرة انتاجية .مليون د 2.670بواد عيسى بولاية تيزي وزو، وصل مبلغ الاستثمار الى 

  Saidal-Dar Edawaصيدال دار الدواء * 

بروتوكول اتفاق بين المجمع الصناعي لصيدال و المخبر الأردني دار الدواء في أفريل  إبرامتم 

مصنع بمنطقة جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، قدر المبلغ  بإنشاء، يهدف هذا الاتفاق 1999

ي ملايين وحدة بيع، تختص هذه الشركة ف 6تصل الى  إنتاجيةج بقدرة .مليون د 120الاستثمار ب 

 .قطرات العيون و سميت الشركة ب إنتاج
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 « Saidal-Acdima « Pays Arabesصيدال أكديما  *

تم ، ديقروماد-جي بي آك-سبيماكو-كديماأ-صيدال: تمت هذه الشراكة ما بين الشركات التالية

 Tassili Arabe Taphco (Pharmaceuticalسميت هذه الشركة بتافكوو 08/07/2000في  إنشائها

company)  مليون دولار  140 ـمنتوجات ضد أمراض العيون، قدر مبلغ المشروع ب إنتاج، لغرض

  .مليون وحدة بيع 150 إلىتصل  إنتاجيةبقدرة 

 Saidal-Midactaصيدال ميداكتا * 

المجمع السويسري فاق بين المجمع الصناعي لصيدال وبروتوكول ات إبرامتم  2000نوفمبر  20في 

 125 إلىسميت هذه الشراكة الذي وصل مبلغ الاستثمار وط الجراحة وكتا من أجل صناعة خيميدا

للمجمع السويسري  %60الباقي من المبلغ الاجتماعي و %40ـمليون دج حيث قدرت حصة صيدال ب

 .ملايين وحدة بيع و مقرها الاجتماعي بشرشال 3 إلىلهذه الشراكة تصل  الإنتاجيةميداكتا، و الطاقة 

  Saidal-Benla pharmaceuticalتيكل صيدال بولا فارماسو* 

بين   والصناعية تم التوقيع على أربعة وثائق حول الشراكة التجارية 2001مارس  17في تاريخ 

صيدال، و بولا فارماسوتيكل الجنوب افريقية، كما وقع وثيقة لتصدير منتوجات المجمع الصناعي 

 .تلطةشركة مخ لإنشاءكما وقع اتفاق  إفريقياصيدال نحو جنوب 
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  :خلاصة الفصل

  

اسة هشة لتعدد الصعوبات كما رأينا فيما سبق تعتبر سياسة تنظيم و تسيير الدواء في الجزائر سي

السابقة للاحظنا أنه يوجد تطور العراقيل الخاصة بهذا المجال، غير أنه لو نظرنا اٍلى السنوات و

هوده المبذولة في هذا جع صيدال ونية خاصة بعد ظهور مجمالمواد الصيدلاوتوسع ميدان الدواء و

 .كذا اٍقتحامه السوق الأجنبيةالميدان  و
 
 
 
 
 
 
 



 

 139 

  

  

  

  

  

 انيــالفصل الث
 دواءـــوق الــس
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  :مقدمة الفصل

  

فصل بدراسة مفصلة لسوق الأدوية في الجزائر و ذلك بالمرور عبر كل المراحل لسنقوم في هذا ا

لى دراسة حجم و مكانة السوق الجزائرية للأدوية في العالم، منذ الاٍستقلال حتى أيامنا هذه، اٍضافة اٍ

هذا فيما يخص المبحث الأول أما االثاني فهو يتعلق بأسعار الأدوية وكيفية تنظيمها، لاٍعتبار أن الدواء 

 .  ليست سلعة اٍقتصادية كباقي السلع



 

 141 

  حجم وتطور سوق الأدوية في الجزائر :الأولمبحث ال

  :وقميول سابقة للس -1-1

. ، لم يمثل الدواء لنفقة هامة على مستوى المحاسبة الوطنية)60(عند الاستقلال، في بداية الستينات

تحت احتكار . على الأكثر من مجمل نفقات الصحة على المستوى الوطني% 5إلى  4قدرت حصته ب

  .عمومي، تطور حجم هذا السوق بشكل بطيء

  لصيدلانيةتطور السوق الجزائري للمواد ا: 17جدول رقم 

 )بالمليون دينار(المبلغ السنة
1969  145  
1974  608  
1982  1.230  
1988  3.175  
1990  5.233  

  .، جمعية الصيادلة ومنتجي الأدويةONS ،HRPSM: جدول مشكّل حسب مصادر مختلفة: المصدر

  :تكمن أساسا العوامل الشارحة لهذا التطور في  

  تأسيس مجانية العلاج، -

  العمومي للعلاج،توسيع العرض  -

  .برامج التكوين الجامعي في الطبالناتج عن  عدد الأطبة تطور  -

 .لارتفاع المتواصل للمستوى الثقافي والاقتصادي للسكانا -
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  تطور السوق الجزائري للمواد الصيدلانية:  -7-رقم  الشكل
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اد، تطور حسب توفر المدفوعات الخارجية وعرف بالاستير% 80هذا السوق، المرتبط بأكثر من 

عبر السخط الناتج عن الأزمة الاقتصادية وإجراءات الإصلاح التي  1988من  ابتداءتغيراته الأولى اٍ

نفقاد الأدوية المتكررة في هذه الفترة أحسن دليل على الصعوبات التي عرفها هذا تمثل أزمات اٍ. تبعتها

  .السوق

  :خرة للسوقحجم وتطورات مؤ -1-2

يتواجد سوق المواد الصيدلانية حاليا في مستويات مرتفعة جدا، منشط في هذا الجانب بعدة عوامل 

وهي مسار التفتح والتحرير، النمو الديموغرافي، التطور الثقافي والتحولات المختلفة التي تعيشها 

  .إذ سنتعمق في هذه النقطة في المبحث المتعلق بالاستهلاكالبلاد، 

إلى غاية بداية  1962الاحتكار العمومي للدواء على مجمل الحلقة الصناعية والتجارية منذ غلب 

، أين سمح قانون النقد والقرض بفك الاحتكار على التجارة الدولية والتفتح على )90(التسعينات 

  . الخارج

  ودولية) وزارات، الديوان الوطني للإحصاء(تتفق كل المعطيات المستقطبة من مؤسسات وطنية 

على تقييم الحجم الحالي لسوق المواد . أو من دراسات خاصة) المنظمة العالمية للصحة، البنك العالمي(

تطور هذا      .مليار دولار أمريكي1مليار دينار، أي ما يقارب حوالي  75الصيدلانية الجزائري ب 

  :فيما يلي ةالسوق في المتوسط حسب المعطيات المتحوصل
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  :تقدير السوق الجزائري للمواد الصيدلانية: 18جدول رقم

  (us $)لكل فرد   دولار أمريكي المبلغ الإجمالي  الفترة

  $15  مليون 400  1990/1994

  $16  مليون 450  1995/1998
  $17  مليون 600  2002
  $20  مليون 700  2003
  $25  مليون 850  2004
  $30  مليار 1  2005

 .معطيات مشكّلة من طرفنا حسب مزج إحصائيات مختلفة:المصدر                                                 

  

  ق الجزائري للأدويةتطور السو:  -أ8-الشكل رقم 
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 .يبن هذا الشكل النمو السريع لسوق الأدوية في الجزائر
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 جزائرتطور المبلغ الاٍجمالي لسوق الأدوية في ال:  -ب8-الشكل رقم 
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المبلغ الاجمالي للسوق

  
مرتبطة ) مليون دولار أمريكي 500-400محصورة بين ( بعد ما كان محتوى في نسب ضئيلة 

بظروف جد صعبة للمضمون الاقتصادي الذي تميز ببرنامج التسوية الهيكلية في كل عشرية التسعينات 

 5هرا الذي أدى إلى مضاعفته في ظرف ، تطورا با2000، عرف سوق الدواء منذ بداية سنوات )90(

  .سنوات

  حجم وتطور السوق: 19جدول رقم 

  بالمليار دج

  2003  2002  2001 2000 1999  الخانات

 7,69  8,32  7,27 8,77 6,97  إنتاج محلي

  54,82  49,39  38,04 34,40 34,96  استيراد

  62,51  57,71  45,31 43,17 41,93  السوق الوطني

  تطور السوق

  )1999:100أساس(
100  103  108  138  149  

  .جدول مشكّل حسب عدة مصادر: المصدر

خص هذا التطور بصفة أكير . 1999بحوالي نصف ما كان عليه في  2003ازداد حجم السوق في

 .عن الإنتاج الوطني%) 57(+الواردات 
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 حجم  وتطور السوق:  -9-الشكل رقم 
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  :مو المعتبر إلى عدة عواملويعود هذا الن 

  ).سنويا في المتوسط%1,6(النمو السكاني  -

  .طبيب 40.000الزيادة الكبيرة لعدد الواصفين أين يتجاوز العدد الحالي  -

  .2003في  6052إلى  1991في  2954الزيادة السريعة في عدد الصيدليات التي مرت من  -

  .لمدنتطور المنشآت الصحية في الأوساط الريفية و كذا في ا -

إجراء الدافعين الآخرين و) أمين المرضتمن السكان مغطون ب%80(تطور التغطية الاجتماعية  -

مليار دج في  33,3إلى  1993مليار دج في  15,8إلى رفع تعويضات الأدوية من وا دأالذين 

  .سنوات10، إذ تضاعفت في ظرف 2003

  .تحرير السوق وتطور القطاع الخاص -

  .مستوى الثقافي للسكانتحسن مستوى المعيشة وال -

 .الصرف احتياطالاقتصادي وتحسن التوازنات الاقتصادية الكلية خاصة مستوى  نموال -

لكن شكل الواردات . على المستوى القاري، تمثل الجزائر ثاني سوق إفريقي بعد سوق جنوب إفريقيا 

) 80(والثمانينات ) 70(غالب في هيكل السوق رغم الاستثمارات الهامة المحققة في عشريتا السبعينات 

  .التي لم تستطع السماح لتطور الإنتاج الوطني
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  )2002سنة(مقارنة مستوى الواردات : 20جدول رقم 

  )بالمليون دولار أمريكي(الواردات البــــلد

  525  الجزائر

  171  تونس

  120  المغرب الأقصى

  284  مصر

  PHARMAموقع :انترنيت: المصدر                          

 .نستنتج من هذه المقارنات، أن الجزائر تتموقع أمام بلدان كبيرة كمصر أو مثيلة كالمغرب

 )2002سنة(مقارنة مستوى الواردات  : -10-الشكل رقم 

0
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الواردات

  
 تعتبر الجزائر. يظهر هذا البيان المركز الهام الذي تحتله الجزائر مقارنة بالأربع دول الأخرى

  .مستوردا ضخما للأدوية مما يأثر سلبا على ميزانية مدفوعاتها

 :الطلب المصاغ التنبؤي للسنوات الخمس القادمة  -1-3

سنويا  في السنوات % 10رغم غياب نظام تقييم للطلب المعبر عنه، كل التحاليل تتنبأ بميل للارتفاع ب

  :القادمة، وذلك للأسباب التالية

  .مؤدي إلى ظهور وزيادة الأمراض المزمنة الأكثر استهلاكا للأدويةتحول ابيديمولوجي مستمر  -

تحول ديموغرافي مؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص المسنين، الذين يعتبرون كأكبر فئة مستهلكة  -

  .للمواد الصيدلانية

  .تقوية التغطية الاجتماعية إزاء الطبقات المحرومة -

  .زيادة الإستهلاك الطبيزيادة ثابتة في مداخيل الأسر تؤدي كنتيجة إلى  -

  .زيادة مستمرة لعدد الواصفين بالنظر لعدد الطلبة في العلوم الطبية -
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  :بمقتضى كل هذه العناصر، يتواجد السوق الكلي للمواد الصيدلانية على

تقوية لمعادلة الدينار بالنسبة للعملات الصعبة الأجنبية والتحكم في النفقات عبر (فرضية ضعيفة  -

 .مليار دج سنويا 6): الضمان الاجتماعي إجراءات منظمات

مليار  8 ):استقرار سعر الصرف، بقاء الظروف الحالية في نظام تعويض الأدوية(فرضية قوية  -

  .دج سنويا

  :)DIGROMED(سوق مؤسسة ديقروماد: دراسة حالة -1-4

واقل  من السوق الكلي فقط ،% 4بالنظر إلى المعطيات الكلية، تستحوذ مؤسسة ديقروماد على 

من السوق % 4مليار دج، أي  2,5، قدر رقم أعمال المؤسسة ب2003في. من سوق الجملة% 7من 

  .مع تمركز المؤسسة وحجمها الوطني اوهذا أمر غير متماشي. مليار دج62,5الوطني الذي بلغ 

، لأسباب عديدة، ويرجع ذلك إلى %51، انخفض رقم أعمال المؤسسة بنسبة 2003إلى  1998من 

  .ليق التي ستتبعالتعا

  :تنظيم التعويضات -1-4-1

بالإضافة إلى قيد قائمة المواد، الذي يعطي محدودية للسوق، يتحمل تسويق الأدوية آثار ناتجة عن 

، يتم تعويض الأدوية من قبل 11-83في إحدى إجراءات القانون رقم . تنظيم تعويضات الأدوية

توجد لجنة . الفئات من الأشخاص والمرضى بعضل%  100 بو % 80منظمات تأمين المرض بنسبة 

إذا كانت الأدوية في السابق قابلة للتعويض، . لتعويض الدواء التي تتكفل بوضع قائمة الأدوية القابلة للتعويض

  .من جهة أخرى، يعتبر تطبيق تسعيرة مرجعية كتنظيم محدد للحرية التجارية. فهذا ليس كالحاضر

عويض الأدوية من قبل منظمات الضمان الاجتماعي يعاقب هذا التنظيم الخاص بميكانيزم ت

ديقروماد، في معنى أن المؤسسة، بإطارها العمومي وربما بنقص إستراتيجية غير قادرة على التوسع 

  .السريع نحو الأدوية القابلة للتعويض، وتلك أين تكون التسعيرة المرجعية في صالحها

ن بخفة كبيرة في التسيير وبعمليات اختيارية، يتفاعلون بالعكس، المتعاملون الخواص الذين يتمتعو

بسرعة مع المواد المختارة، حتى الطغي في السوق وفرض احتكار  بهذا الفعل على هذه المواد وترك 

  .ديقروماد: ، تجاريا ل"أقل جيدة" التي هي 

  :الزبائن -1-4-2

  :تركيبة الزبائن والسياسة التجارية -أ    

من قبل، كانت الصيدليات التابعة ل . ة ديقروماد بصفة مختلفة حسب الفتراتازداد زبائن مؤسس

إعادة الهيكلة التي عرفتها هذه المؤسسة خاصة بالتخلي . تمثل أهم الزبائن) ENDIMED(أونديماد 
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خفض بشكل كبير وزن الزبون ) CNAS(ص و ت إ  للعلى صيدلياتها لحساب الصيادلة الخواص و 

  .الصيدليات الخاصة إلىوماد نفسها مجبرة على توسيع حيز زبائنها العمومي ووجدت ديقر

  :عموما، يتوزع الزبائن كما يلي

  .من صيدليات خاصة% 77 -

  .من صيدليات عمومية% 3 -

 . PCHص و ض إ، وزارة الدفاع و  لسسات العامة للصحة، اؤموزعة بين الم20% -

  :على المستوى الجهوي وبحجم التسويق، التوزيع هو كالآتي

  .لمنطقة الشرق% 50 -

  .للغرب% 30 -

  .للوسط% 20 -

  :السياسة التجارية -ب

، تضمنت أيضا على حوار مع بعض الصيادلة الذي كشف عن صهذه الدراسة المتضمنة لتشخي

بعض الممارسات للتاجر بالجملة الخواص غير تنافسية، أو حتى غير قانونية في معنى التنظيم لعدم 

  .الغير صافية في التموين وتخزين المواد التصريحات الجبائية، الممارسات

غير قادرة على تطبيق سياسة تجارية  "ديقروماد"بطبيعتها العمومية وخاضعة لاحترام التنظيم، 

أخرى عن تلك المفروضة عبر مختلف التنظيمات السارية، الأمر الذي يعرضها للأعمال الغير شرعية 

التأخر، أدخلت ديقروماد برنامج تسويق بغرض  رغم بعض .للمتعاملين الخواص ويخفض من نتائجها

  :يرتكز هذا البرنامج الجواري خاصة على الإجراءات التالية. زيادة مبيعاتها

  تقوية عدد الممثلين التجاريين المكلفين بوضع المواد عند الزبائن، -

  تقوية التسليم إلى أماكن وجود الزبائن، -

  ،تالدفع بالقسط على فترا -

  ا بالنسبة للمشتريات الكبيرة الحجم،تخفيض الأسعار نسبي -

  .الكميات الغير مباعةاسترجاع  -

  .هذه السياسة التجارية المتخذة في وقت متأخر، بقيت خجولة ولم تنجح كلية

الوطنية المسماة  ةفي الجانب التاريخي، كان الدواء منذ الاستقلال تحت احتكار الدولة عبر المؤسس

التي تراقب مجمل وظائف الإنتاج، الاستيراد والتوزيع بالجملة ) PCA(الصيدلية المركزية الجزائرية 

  :هيئات مستقلة مكلفة بالوظائف التالية 5، أدت إلى إنشاء 1982إعادة هيكلتها في . ةوبالتجزئ
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  ،)الوسط(وانافارم) الغرب(، انوفارم)الشرق(أنكوفارم : فارمات جهوية 3:توزيع الأدوية -

  ،)مادأندي(توزيع المستلزمات الطبية  -

  ).صيدال(إنتاج الأدوية  -

على حساب متعاملين خواص  مؤسسات العموميةفيما يتعلق بالتوزيع، فقدان حصص من السوق لل

...)LPA,IMA, COPHARM( تخفيضات العملة المتتابعة التي أدت إلى خسائر معتبرة في ،

اليفها الوظيفية خاصة في الصرف معيقة بذلك حالة خزينتها ومضعفة لقدرتها على الاستيراد، ارتفاع تك

عدد العمال الفائق للحاجة أدت بالسلطات العمومية إلى إحلالها بثلاث هيئات مكلفة بتسيير و تنظيم 

  :تشتتان أساسيان يشرحان بشكل كبير تدهور القطاع العام لتوزيع الدواء .سوق المواد الصيدلانية

 ، توزيع بالجملة)SIMEDAL(استيراد: حسب ثلاث مراحل ةالشكل العام للتنظيم الذي قسم الدائر 

)DIGROMED ( وتوزيع بالتجزئة)DIMEDEN (للتدهور أكثرا ما هو رافع  ن عاملكو

ليس له معنى اقتصادي بحيث وضع المؤسسات الثلاث في " السجق"في الواقع، هذا . للإصلاح

بهذا، . ميليةأين تواجدت استراتيجيات تطويرها في حالات مضادة أكثر ما هي تك. وضعية هشة

وأدى إيقاف نشاط  OMEDDIGRبفعل هذا التقسيم إلى إضعاف  )ENDIMED( أدى إضعاف

SIMEDAL إضعاف معمم ل  إلىDIGROMED.  يجب التذكير أن المتعاملين الخواص قاموا

  ).علاقات مصلحة(بإدماج هذه الوظائف الثلاث عبر ميكانيزم المؤسسة ذات حصص اجتماعية 

قامت العديد من الدول الليبرالية، بما . يم أحسن لتحرير سوق الدواء في الخلفكان من الممكن تنظ 

فيها تونس بتحديد في الخلف لمستوى الواردات والتوزيع بالجملة من اجل تجنب تشتت الوظائف؛ 

حدث العكس في الجزائر أين كونت كثرة المستوردين والمتاجرين بالجملة حاجزا ورافعا للتكاليف 

متجر بالجملة، في يومنا هذا، هناك أكثر  144تم عد  1993في . أمر ايجابي للتنافسأكثر ما هي 

بهذا وإضافة إلى الأفعال الغير قانونية، فإن هامش الجملة لا يؤدي إلى استثمارات . 500من 

كبيرة ولا تستلزم تقنيات مرتفعة، خاصة بسبب الأرباح التي تنتجها فقد جلبت الكثير من 

؛ إذ تعتبر كمنافسة غير نافعة التي )اثر إيجابي للتنافس(اثر إيجابي على الأسعار  المتعاملين دون

  .  لا يستفيد منها إلا الخواص فقط على حساب المرضى، الجماعات وأنظمة تأمين المرض

  :تعليقات عامة -1-4-3

  :نقاط القوة -أ

  .تعمل المؤسسة في سوق مربح، ديناميكي في نمو مستمر -

  . ²م 220 000 بية للتخزين والتوزيع تقدر تملك منشآت تجار -

  .المؤسسة لها حجم وطني وتعمل في كافة التراب الوطني بفضل الوحدات الجهوية والفروع -
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الهيكلة الجيدة لوظائف التموين المضمونة من طرف الوحدات التجارية وتلك المتعلقة بالتسويق  -

  .من طرف فروعها

التي تضمن لها استقلالية في وظائف نقل البضائع تملك المؤسسة وسائل نقل وتسليم هامة،  -

  .وتسليمها إلى الزبائن

  :نقاط الضعف -ب

  .سياسة تسويق جد ضعيفة، أعيد تنشيطها في وقت متأخر بعد فقدان حصص من السوق -

انخفاض مستمر لحصص السوق مع بقاء التكاليف ثابتة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف معمم  -

  .للنتائج

  .لإعادة التشاور التجاري الذي يبرز مبادئ الاستقلالية وحرية المتاجرة غياب نظرة جديدة -

لمتعاملين خواص الذين مصادر تموين محدودة ومحتكر عليها من طرف مجمعات  مصالح  -

  .على الإنتاج الأحيانيكتملون على وظائف الاستيراد، التوزيع بالجملة وبالتجزئة وفي بعض 

  للمواد المربحة،حجز كبير للمنتجين والمستوردين  -

تكاليف ثقيلة في تسيير منشآت هامة للتخزين والتوزيع التي أصبحت ذات إنتاجية ضعيفة بسبب  -

  .تدهور النشاط

  .أعمال متجاوزة في تسيير المخزونات أين التكاليف تكون كبيرة -

نتائج غير نسبية حسب المناطق؛ بعض الوحدات الناجحة تتحمل خسائر الوحدات الأخرى الغير  -

  .جحة على مستوى المجمعنا

  .قدرات ضعيفة للعمال المكلفين بالوظيفة التجارية على المستوى العملي والإداري -
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  .الأسعار والتنظيمات :الثانيمبحث ال

عكس أسواق المواد الاقتصادية الكلاسيكية، سوق الدواء سوق منظم على مستوى مجمل المسار 

  .الإنتاجي، من الاستيراد إلى غاية التوزيع

  :سعارتنظيم الأ -2-1

بعد ما كانت مدارة مطولا، أسعار الأدوية هي، عكس المنتجات الاقتصادية المختلفة، خاضعة 

الإطار التنظيمي يقوم بإخضاع . فهي منظمة عن طريق نظام هوامش قصوى. لنظام تجاري خاص

ديد من البلدان هذا النظام ليس بجديد، قامت الع". هوامش قصوى"الأسعار إلى نظام منظم يسمى 

المتقدمة و السائرة في طريق النمو بتبنيه بسبب دوره فيما يتعلق بتوفيق الدواء بين إطاره التجاري 

  .     وإطاره الاجتماعي للصحة العمومية

  :يتضمن تنظيم الأسعار ما يلي

  هوامش المتاجرين بالجملة والصيدليات، -

  أسعار بيع المنتجين، -

  .أسعار الشراء عند الاستيراد -

، ويسجل في منهج إصلاحات تحرير وفك 1990أدخل هذا النظام في الجزائر ابتداءا من 

التجارة (أدخل بقرار ما بين الوزارات الدولية المتخذة من قبل الجزائر، الاحتكار على التجارة 

، يأمر هذا النص على أنه بالإضافة إلى الوضع القانوني للأسعار من طرف المستورد )والصحة

  :ج المحلي والمراقبة المنتظمة الاستدلالية، على أن تكوين الأسعار خاضع للقواعد التاليةوالمنت

) تكلفة وضمان( FACيحدد المستورد سعر البيع على أساس سعر : بالنسبة للمواد المستوردة -

  .مضافا إليه الحقوق والرسوم، تكاليف الطريقة والهامش التنظيمي على مستوى الجملة

يحدد المنتج سعر البيع على أساس التكلفة الحقيقية مضافا إليها : د المنتجة محليابالنسبة للموا -

  .الحقوق والرسوم والهامش التنظيمي

في الأصل، سمح نظام الهامش المتخذ من قبل عدة دول متقدمة على ضمان تسيير اقتصادي 

الانحرافات؛ في الواقع، إلى الجزائر لبعض  للكن، اظهر هذا النظام المنقو. واجتماعي أحسن للدواء

لأنهم سيحصلون على اكبر ربح باعتبار أن الهوامش  شجع المتعاملين على إدخال الأدوية الأكثر غلاء

فلا يشجع هذا النظام الأدوية الجنيسة والأساسية . نسبية وليست نوعية حسب مستوى أسعار كل دواء

دواء، حيث أن جزءا كبيرا منها عبارة  1300خاصة وأن القائمة الجزائرية واسعة وتتضمن أكثر من 

  .عن أدوية متخصصة إذن فهي جد غالية
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  :في البداية حددت الهوامش التالية كالآتي

  مستوى الهوامش وظائف

  )هامش صافي للإنتاج(الإنتاج 

  )هامش خام(التوزيع بالجملة 

  )هامش خام(التوزيع بالتجزئة 

14 %  

20 %  

38 %  

، ولأسباب عديدة أعيد  1990امش ساري إلى غاية شهر مارس من سنةبقي هذا المستوى من اله   

راغبين في نجاح هذه السياسة في فك الاحتكار على التجارة الدولية في طابعها . النظر في الزيادة

الصحي، قررت السلطات السياسية إعادة النظر بالزيادة في مستوى الهوامش من اجل تحقيق أهداف 

  : بح الرفع  كالآتيبهذا أص. سياسية محددة

  إنتاج -

  توزيع بالجملة -

  توزيع بالتجزئة -

15 %  

20 %  

40 %  

وتتجلى الأسباب في أهداف . كما هي موضحة، خصصت الزيادة إلى هامش الإنتاج والتوزيع بالتجزئة

  :السلطات العمومية التي أرادت

  .نبتشجيع الإنتاج الوطني عند المنتجين المحليين وجلب المستثمرين الأجا -

للاستقرار في كل أنحاء التراب الوطني لتفادي ) مداخيل مرتفعة أكثر(تشجيع الصيادلة الخواص  -

  .ختلالات الجهويةالاٍ

  .ضمان وفرة الأدوية في كل أنحاء الوطن -

جانفي  25المؤرخ في  06-95فقد حددت الهوامش حسب المرسوم . عادات تهيئةعرفت الحدود العليا اٍ

  :كالآتي 1996

  .هامش الصافي للإنتاجلل%  20 -

  .للهامش الخام للتوزيع بالجملة%  15 -

  .للهامش الخام للتوزيع بالتجزئة%  33 -

  .هوامش الجملة والتجزئة هي تراكمية  

لإحباط  1998المؤرخ في أول فيفري  44- 98عبر المرسوم التنفيذي رقم  1998فقد أعيد تهيئتها في 

 . مش النسبية، أرباح مريحةهدف الأدوية الغالية التي تحقق، حسب الهوا
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  توزيع هوامش الأرباح بالجملة وبالتجزئة: 21جدول رقم 

  هامش التجزئة هامش الجملة  الأسعارفئات

  % 50  % 20  دج70إلى غاية 

  % 33  % 15  دج110,00إلى  70,01من 

  % 25  % 12  دج150,00إلى  110,01من 

  % 20  % 10  دج150,00أكثر من 
 1998المؤرخ في أول فيفري  44- 98يذي رقم المرسوم التنف: مصدر 

  

هذه التهيئة، رغم أهميتها النظرية، لم يكن لها تأثير كبير، باعتبار انه لم يدخل أي تحديد للمواد 

الغالية ولم تؤدي الاختلافات الضئيلة إلى النتائج المرغوبة، فبقيت فاتورة الأدوية تعرف ارتفاعا 

توازنات المالية لنظام الضمان الاجتماعي وعلى الميزانيات مستمرا، وتزن في آن  واحد على ال

  .المخصصة من طرف الدولة للمستشفيات العمومية

نظام الحد الأعلى لهوامش التوزيع بالجملة وبالتجزئة الذي أسس من اجل تسويق الأدوية، كان بإمكانه 

، )الاستيراد(SIMEDAL: أن يخدم أكثر الفارمات القديمة والهيئات الناشئة بعد إحلالها أي

DIGROMED )التوزيع بالجملة ( وENDIMED )للأسباب التالية) التوزيع بالتجزئة:  

؛ )لم يتم استغلال هذه الفرصة(وزنها الكبير في الميدان قبل فتح السوق للمتعاملين الخواص  -

  .من السوق% 80على أكثر من  1992كانت الفارمات الثلاث تستحوذ في 

القادمين الجدد وهم  ةي كان يجب أن يضمنا لها قوة عكسية لمنافسذات نزعة وعمل جهو -

  .المتعاملون الخواص

من المفروغ، المؤسسات العمومية موجهة إلى القيام بمهمة الخدمة العمومية بتطوير سياسة صحية 

بصفة غير . عمومية، وليس بإمكانها رغم استقلاليتها، هدف أدوية غالية من اجل تحقيق أرباح مريحة

مباشرة، لا يمكنها إتباع طريقة اختيار الأدوية الغالية، بل يجب عليها العمل في المجال الأكثر توسعا 

 .من اجل ضمان اكبر توفر للدواء في كل أنحاء الجزائر، بما فيها الأكثر تخلفا

 أرباحا من نظام) مستوردون، متاجرون بالجملة، بالتجزئة( في المقابل، جنا المتعاملون الخواص 

الهامش بوضع أهداف للمواد الغالية الثمن، الأمر الذي سمح لهم بتحقيق أرقام أعمال هامة على حساب 

  .المؤسسات العمومية

استمر هذا المسار في العمل إلى حد أين خاط المتاجرون بالجملة لعلاقات تجارية مع المنتجين 

ى المواد الغالية المختارة والغير عل) احتكار جزيئي(والمستوردين الذي أدى إلى خلق احتكار بفعل 
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أنشأت علاقات مصلحة بين المنتجين، المستوردين والموزعين بالجملة عبر تدخل . متواجدة بكثرة

ليسوا إلا المؤسسات العمومية، التي بقيت مشتتة .مؤسسات مساهمين ومنافسيهم الذين يجب إضعافهم

  .توزيع بالتجزئة –توزيع بالجملة  –راد يفي مهام است

 نبهذا وجدت هذه المؤسسات نفسها تعمل في فئات علاجية ذات اختيارية ضعيفة، اقل ربحية ماليا، لك

  .ذات قيمة نفعية عامة واجتماعية كبيرة

  :نظام أسعار الأدوية المنتجة محليا -2-2

يرتكز نظام موافقة الأسعار نظريا على سعر العائد الصناعي حيث يجب أن تذكر مكوناته في 

  :يحسب سعر العائد ابتداءا من العناصر التالية. المقدمة من طرف المنتجين الملفات

يتعلق الأمر بسعر المواد واللوازم المحسوبة بسعر شراء متوسط خارج رسوم، : سعر المكونات •

الكميات المبينة هي تلك التي تظهر في ملف تأشيرة . يضاف له تكاليف المقاربة والخسائر

 .التسويق 

تحتوي على تكلفة اليد العاملة المباشرة، التي تحسب على أساس الأوقات الحقيقية : جتكلفة الإنتا •

  .و الأجور المدفوعة للعمال المشاركين مباشرة في الإنتاج و التعليب

ويحسب بالنسبة لسعر العائد الذي يجب أن يضاف له هامش الإنتاج الذي يحدد : الهامش الخام •

  .على سعر عائد دون رسوم ، موضوعة%20بنسبة سقفية وحيدة ب 

 نبالنسبة للتخصصات الجديدة، ترتقب لهم زيادة التي تطبق في السنتين الأوليتي: الزيادات •

  .لاستغلالها

حسب التنظيم السائر، تأخذ تكلفة التعليب بعين الاعتبار، سعر وحدة المادة حسب : مواد التعليب •

  .طبيعتها

و مجموع العناصر السابقة مكون من سعر بيع ه): PPAبتوافق القدرة الشرائية(سعر البيع  •

  ).PPA(المنتج يضاف له علاوة صيدلانية شرفية ، للحصول على سعر البيع 

  (1):نظام أسعار الأدوية المستوردة -2-3

. 1998فيفري  01المؤرخ في  44- 98التنفيذي رقم  محددت طريقة حساب الأسعار عبر المرسو

المستوردة مرتبط  أوتوماتيكيا بسعره في البلد الأصلي، يضاف  للأدوية) APP(حساب السعر العمومي 

، )VAT(إلي ذلك تكاليف النقل والاقتطاعات الجبائية على الواردات، وكذا الرسم على القيمة المضافة 

 .إذا كان هناك دواء مثيل منتج في البلاد، فيخضع هذا الدواء إلى رسوم جمركية حسب قائمة الجمارك
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  وزيع هوامش أرباح المستورد على الأدويةت: 22جدول رقم

  )اورو10 بمثال عن دواء اشتري (

  قيمة القيمة النسبة الصحن  العناصــــر

    € 10      سعر الشراء

FOB 109.37  10.937=  € 1    دج    

  0.21      109.37  التأمين

 سعر تكلفة وضمان

)CAF(  

    109.58    

  5.48    0.05  109.58  رسوم جمركية

  2.63    0.024  109.58  إتاوة

  2.74    0.025  109.58  تكاليف المقاربة

    120.43      سعر العائد

  8.22    0.075    هامش الموزع

  8.22    0.075  109.58  هامش الجملة

    136.87      سعر البيع بالجملة

  34.22    0.25    هامش التجزئة

سعر بيع الصيدلية         

  )كل الرسوم محسوبة(

    171.09    

 مثال عددي مستنسخ من مذكرة التخرج للسيد زروقي: المرجع

  (1) :تنظيم الواردات -2-4

. وجهت الإجراءات المختلفة المنظمة للواردات إلى ضمان تامين اكبر للمرضى، مستهلكي الأدوية

  :الأكثر أهمية هي

  .ار ضارةتسجيل كل مادة صيدلانية ذات استعمال إنساني للتأكد من النوعية العلاجية وغياب آث -   

  .طرق التحقق قبل وضع المواد في السوق -   

  .الشروط التقنية للوضع في السوق -   

  .تشكل كل هذه التنظيمات شروط عامة لدفتر الأعباء
 

                                                 
1 ZERROUKI  M. « Analyse du système d’organisation du médicament en Algérie », Mémoire de 
PGS en management de la sécurité sociale, ESSS, 2005.  
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  :هناك تنظيمات أخرى تتضمن التنظيم

شكل، المعايرة، الكميات، أسعار الشراء ، العلامة، الDCI: عرض برنامج سنوي للواردات يحدد -

  .ع الهادفة إلى ضمان الوفرة، تفادي القلة وتحقيق مراقبة غير مباشرة في مقارنة الأسعاروالبي

  .الإعلان الإحصائي لمصالح الجمارك -

إجبارية منزوعة مؤخرا بمقتضى انضمام الجزائر (إجبارية تقديم مشروع استثمار في مهلة سنة  -

 ).إلى المنظمة العالمية للتجارة

  .ة المنتجة محليامنع المنافسة اتجاه الأدوي -

  .أولوية التسجيل ممنوحة للأدوية الجنيسة -

  .تعميم استيراد الأدوية الجنيسة -

من التسعيرة المرجعية للتعويض من % 25تحديد استيراد الأدوية ذات علامة، لما تفوق تكاليفها  -

  .قبل منظمات الضمان الاجتماعي

  .إيقاف الواردات من الأدوية المنتجة محليا -

 .ريع الاستثمارية في إنتاج الأدوية الجنيسةمساعدة المشا -
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  :خلاصة الفصل

  

إن تنظيم وتسيير المواد الصيدلانية مر من نظام اشتراكي إداري إلى نظام حر أين تم تبني السوق 

المفتوحة منذ التسعينات في عاميته، إن سوق الدواء في نمو مستمر، وزاد هذا النمو سرعة منذ 

بالتفكير في أن هذا النمو سيتواصل في السنوات المقبلة وذلك بسبب الطلب ، كل التنبؤات توحي 1990

من   25%القوي، إن استقرار الأسعار عن طريق الإنتاج الوطني يبقى دوما ضعيف ولا يغطي إلا 

إجمالي الاستهلاك الوطني، يعتبر نظام الهوامش عامل إزدياد أسعار الدواء، يشجع هذا النظام الأدوية 

  .أكثر من الأدوية المنتجة محليا المستوردة

في الواقع، سيركّز أكثر . أدى ولا زال يؤدي هذا التنظيم إلى آثار عقيمة على نفقة الأدوية

لعلامات غير منتجة محليا، لضمان " الطبعة الأولى"المتعاملون الخواص وسيهدفون على الأحسن أدوية 

سعار منخفضة جدا ونظام الهوامش رغم إعادة الاحتكار وترك الأدوية الجنيسة، التي تكون فيها الأ

  .تهيئته، لا يسمح بالحصول على أرباح مريحة
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  الثالثالفصل 
واد ــات المــوزن نفق

  ةــالصيدلاني
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  :مقدمة الفصل

  

سنتعرف في هذا افصل عن حجم نفقات المواد الصيدلانية و كذا تطورها و لكن تجدر بنا الاٍشارة قبل 

ين هما على التوالي، مبحثر وشرح عملية تعويض و مدى اٍرتباطها بالدواء، و ذلك عبر تفسي إلىذلك 

 .نفقات و تعويضات الأدوية، وزن نفقات المواد الصيدلانية
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 نفقات وتعويضات الأدوية :ولالأمبحث ال

 إن النفقات المتعلقة بالأدوية هي في نمو مستمر، قبل الشروع فيها، يتبين لنا انه من الأحسن

  .إعطاء توضيحات على الجوانب المتعلقة بطرق التعويض

  :علاقات الدواء بمنظمات تأمين المرض -1-1

و ص و ت إ غ ) صندوق الأجراء(لهما علاقة بتأمين المرض هما ص و ت إ  نالصندوقان اللذا

  ).صندوق غير الإجراء(أ 

لطبيعة من الإنفاق إلى تعويض طبقا لتغطية خطر المرض، يؤدي التكفل بهذه ا. إن الدواء مادة صحية

  .1"الدافعين الآخرين"طبيعي في شكل تعويض مباشر أو استهلاك متكفل به في إطار ميكانيزم يسمى 

  :لمحة تاريخية عن تعويض الأدوية -1-1-1

وضع . الإطار القانوني لتدخل الضمان الاجتماعي في تعويض الدواء 11-83رقم  نيحدد القانو

، وحدد بذلك مبدأ مشاركة المؤمن في نفقات %80ـالعام للتعويض بنسبة قصوى لهذا القانون المبدأ 

" عندما يتعلق الأمر % 100ترتفع هذه النسبة إلى  %.20بمبلغ أقصى ل ) تذكرة معدلة(الأدوية 

بالأخذ بعين الاعتبار للطبيعة، الأهمية أو فترة العلاج، بنوعية الحائز على منحة أو ريع من الضمان 

  %.100ـبالإضافة، المواد المانعة للحمل أو الإنجاب تعوض ب". اعيالاجتم

و وزارة العمل و الضمان الاجتماعي  لوزارة الصحة العمومية/ 133قرار ما بين الوزارات رقم 

، يحدد 02/07/1983المؤرخ في  11-83للقانون رقم  59، بتطبيق المادة 21/12/1995المؤرخ في 

يقترح . ط التكفل بالمواد الصيدلانية من قبل الضمان الاجتماعيالسعر المرجعي للتعويض وشرو

  .1السعر المرجعي من قبل لجنة تعويض الدواء

لا يمكن تعويض المواد الصيدلانية أو التكفل بها من طرف منظمات الضمان الاجتماعي إلا إذا 

ويظهر في كانت موصوفة من قبل طبيب أو من قبل كل شخص مؤهل لهذا الغرض، عبر التنظيم، 

تاريخ وصفها على قائمة الأدوية المعوضة الموضوعة بقرار زوجي للوزير المكلف بالضمان 

  .الاجتماعي ووزير الصحة

يمكن للوصفات الطبية المقدمة أن تخضع لمراقبة طبية إذا تجاوزت فترة الوصف لشهر من  

الأعلى المحدد من طرف صندوق  العلاج، ما عدا المواد المانعة للحمل، وعندما يتجاوز مبلغها المبلغ

  .الضمان الاجتماعي أو في حالة الشك في المبالغة

                                                 
1 SAADI Chafia et SLAIM Badredine : « Le système du tiers-payant – produits pharmaceutiques », Mémoire de 
PGS en management de la sécurité sociale, ESSS, 2001. 
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 Comité de Remboursement des Médicaments:لجنة تعويض الدواء -1-1-2

مصحح والمتعلق  1983جويلية 02المؤرخ في  11-83من قانون  59طبقا لإجراءات المادة 

نية القابلة للتعويض هي تلك التي تظهر في قائمة الأدوية بالتأمينات الاجتماعية، كل المواد الصيدلا

  .القابلة للتعويض

تحدد هذه القائمة بقرار ما بين الوزارات لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات، وزير العمل 

والضمان الاجتماعي ووزير التجارة؛ على اقتراح من لجنة تعويض الدواء التي أسست بقرار ما بين 

  .2003أوت  16، مصحح بقرار ما بين الوزارات في 1996يفري ف 04في  تالوزارا

  :تتجلى مهمة هذه اللجنة في

  اقتراح قائمة الأدوية القابلة للتعويض وتحديثها؛ •

  إعطاء رأيها التقني في تسجيل المواد الصيدلانية القابلة للتعويض؛ •

  اقتراح النسبة والتسعيرة المرجعية للتعويض وتحديثهما؛ •

  :لجنة منتتكون هذه ال  

  المدير العام للضمان الاجتماعي، للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي كرئيس؛ •

  مدير منظمات الضمان الاجتماعي، للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي؛ •

  مدير الصيدلية والمعدات للوزارة المكلفة بالصحة؛ •

  مدير مصالح الصحة، للوزارة المكلفة بالصحة؛ •

  ة المكلفة بالتجارة؛، للوزارةنافسممدير ال •

  نائب مدير مراقبة الأسواق، للوزارة المكلفة بالتجارة؛ •

  ؛)CNAS(المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الإجراء  •

  ؛)CASNOS(المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الإجراء  •

  ؛ (LNCPP)دلانيةالمدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصي •

  مدير المركز الوطني لمراقبة الصيدليات ومراقبة المعدات؛ •

  طبيب مستشار في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الإجراء؛ •

  طبيب مستشار في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الإجراء؛  •

  جراء؛صيدلي مستشار في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الإ •

  صيدلي مستشار في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الإجراء؛ •

  . رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاونية الاجتماعية •
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يجب إدخال كل طلب تسجيل في قائمة المواد المعوضة من طرف الضمان الاجتماعي، من قبل 

بعد رؤية الخدمة الطبية الممنوحة التي  عند الأمانة الدائمة للجنة لالمخبر الحائز على قرار التسجي

  :الأسئلة الأساسية التي واجهتها هذه اللجنة تضمنت .تقدمها

  .الأدوية التي يجب أن تقع موضوع التعويض -

) مستورد أو منتج(يجب فحص هذه النظرة في ضوء تحرير تجارة الدواء الذي يسمح لكل متعامل 

  .ه في المصالح المختصة وكذا في القائمةلوضع في السوق لكل دواء وقع موضوع تسجيل

  .الأسعار التي يجب أن تستعمل كأساس في تعويض الأدوية -

لمصالح " لوحة أسعار" يحدد النظام الحالي للأسعار، للهوامش التجارية، فالمتعامل ملزم بتقديم 

طبيعة متشابهة لكن تتجلى النتيجة الأساسية لهذا التنظيم في وجود السوق لأدوية ذات . وزارة التجارة

  : ـمنذ تركيبها، قامت الجنة التقنية للتعويض ب .بأسعار مختلفة

مادة صيدلانية قابلة للتعويض، التي وقعت موضوع قرار ما  608تحديد التسعيرة المرجعية ل  •

  .2001جويلية  21بين الوزارات في 

ين الوزارات في مادة غير قابلة للتعويض التي وقعت موضوع قرار ما ب 109وضع قائمة ل •

مادة عبر القرار المؤرخ  97بعد طعون المنتجين المحليين، تم تخفيضها إلى . 1998جانفي  19

  .1999جويلية  22في 

دواء قابل  897لقائمة تتكون من  لجنة تقنية لتعويض الدواء  ، وضع2000ديسمبر  31في  •

دواء  1.132أخرى ل ةمبهذا حددت قائ. 2001ماي  31وزارات في للتعويض بقرار ما بين ال

  .2003ماي  06قابل للتعويض بقرار ما بين الوزارات في 

 ـتخصص قائمة ل 3.335مسجلة، أي ) DCI(تسمية دولية موحدة  1.396وضع على أساس  •

1248 )DCI(.  

المشاركة في أعمال تغيير هوامش الأرباح، بهدف استبدال نظام الهوامش المتناقصة بنظام هامش  •

  .وحيد

قرار ما بين ( قفي وضع قرار ما بين الوزارات الهادف إلى تعريف طرق الإلصا المبادرة •

  الذي يرتقب خاصة،)الإلصاق المحدد لشروط وطرق  04/02/1996الوزارات المؤرخ في 

المبادئ التي استعملت في . تقديم وصفة متبوعة بطلب التعويض، وكذا تأشيرة وختم الصيدلي

  :هي  CRMعويض الأدوية وضع هذه القوائم من طرف لجنة ت

  .كل مادة مستوردة وغير معوضة في بلادها الأصلي، يجب أن تحذف من التعويض 
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في بلدها الأصلي، تكون إما غير معوضة، أو معوضة على أساس % 35كل مادة معوضة ب 

  .تسعيرة دنيا

  ".ممنوحةخدمة طبية "منها منتجة محليا دون تقديم أي  31مادة غير قابلة للتعويض، 134من بين  

، موضوع استشارات CRMلم تقع قوائم الأدوية المعوضة والغير معوضة الموضوعة من طرف 

واقتصرت على الاستماع للخبراء . صين والمستهلكين خاصة جمعيات المرضىصالواصفين المتخ

  .العياديين للجنة الوطنية للقائمة

  :قائمة المواد الصيدلانية المعوضة -1-2

الصيدلانية المعوضة من طرف الضمان الاجتماعي بقرار ما بين الوزارات حددت قائمة المواد 

  :تتضمن هته القائمة ما يلي. 1998جانفي 19المؤرخ في 

الوطنية للأدوية المباعة في الصيدليات والتي قبلت  ةالمواد الصيدلانية المسجلة في القائم •

  التعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي؛

وم بها الصيدليات وبعض الأساتذة، وكذا بعض التموينات الصيدلانية التحضيرات التي تق •

بإمكانها أن تكون معوضة في شروط محددة بقرار مزدوج للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي 

  .والوزير المكلف بالصحة

 2003ماي  06أمضي قرار ما بين الوزارات متضمن مراجعة قائمة الأدوية القابلة للتعويض في 

تتضمن هته القائمة حاليا، الأدوية تحت شكل التسميات ، 2003ماي  18الجريدة الرسمية في  يونشر ف

الدولية الموحدة، وكل الأدوية الممثلة لها  في أسماء علامات مختلفة هي قابلة للتعويض ابتداءا من 

  .التاريخ الذي سمح فيه بتسويقها
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  ةوزن نفقات المواد الصيدلاني :ثانيالمبحث ال

  :هيكل استهلاك الدواء -2-1

  :ل استهلاك الدواء هو دالة أساسا 

أنواع الأمراض ليست نفسها في البلدان المصنعة والبلدان السائرة في : (Morbidité)المرضية  -

  طريق النمو؛

استهلاك النساء اكبر من الرجال، واستهلاك الأطفال و الأشخاص المسنين اكبر من : بنية السكان -

  .سكان المدن اكبر من سكان الريفاستهلاك الكهول، و

سمحت دراسة استهلاك الأدوية عبر سنوات عديدة، من معرفة طبيعة الأدوية الأكثر استهلاكا في بلد 

  .معين، وكذا الأمراض الأكثر شيوعا

دراسة سوق الدواء في (القديمة  PCAمن طرف  1982في هذا الإطار، أقيمت دراسة في 

تقدم لنا هذه الدراسة هيكل  .نة تجمل أدوية المستشفيات والصيدلياتعي 1407التي تضمنت ) الجزائر

  :من الحجم وبوحدة بيع كالآتي% 67استهلاك الأدوية في الجزائر، حيث توزع 

  % 23,7:                         أدوية مضادة للعدوى  -
  % 10,5:                         أدوية الجهاز العصبي  -
  %   9,3:                          يةأدوية الجلد ومخاط  -
  %   8,5       :    وطب العينين ORLأدوية لاستعمال   -
  %   7,8:                         أدوية الأجهزة التنفسية  -
  %    7,4:                           أدوية الهضم المعوي  -

عينة تنتمي  309عينة مدروسة،  1407نستنتج من التقسيم، بترتيب متناقص للقيم، أنه من بين 

من جهة أخرى،  .من قيمة استهلاك الأدوية% 80ومثلت ) من المراجع% 22 أي( Aإلى الفئة 

 .تثبت ميول الاستهلاك الملاحظ 2001في جوان  CENEAP 1الدراسة التي قامت بها

المضادة  الأدويةفئة؛ تبقى فئة  12ل % 80؛ تعطي النتائج حصة تفوق PCAفي دراسة 

من القيمة الكلية للتعويضات من % 25من الوصفات و % 30للإصابات تحتل الرتبة الأولى بأكثر من 

  قبل الصناديق 
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  1بنية استهلاك الدواء حسب الفئة العلاجية: 23جدول رقم 

  % بالحصة الفئة العلاجية
 15,5  مضادات العدوى - 1
  11,8  هضم - 2
  9,9  دواء مسكن للألم - 3
  9,1  تهاب الغير تشنجيةمضادات للال - 4
  8,2  مبحث أمراض الرئة - 5
6 - METABOLISME8,0  ي، تغذية، مرض سكر  
  4,3  مبحث الغدد الصماء الهرمونية - 7
  4,1  طب النفس - 8
  3,6  طب القلب - 9

  3,1  مبحث الأنف وأمراضه 10
  2,9  طب الجلد -11
  2,2  طب العيون -12

  82,8  المجموع

  

  .سبق ذكره. CNASلصالح  الأدويةحول  CENEAPدراسة قام بها : المرجع

  

من الأدوية % 26مادة تمثل فقط  190دواء معوض،  723تكشف هذه الدراسة على أنه من بين 

توجد هنا ظاهرة تركيز على مجموعة  .من نفقات تعويض الأدوية% 80المعوضة، وهي مسؤولة عن 

  .ها حالة المريضمن الأدوية الأكثر غلاء والتي بإمكانها أن تشرح لوحد

  ):CNAS(ص و ت إ لتطور نفقات تعويض المواد الصيدلانية من طرف ا -2-2

للصندوق الوطني للتأمينات  2004إلى  1990تطور نفقات تعويض المواد الصيدلانية من 

 :الاجتماعية للعمال الإجراء موضح في الجدول التالي

                                                 
1 Etude CNAS : « Maitrise des dépenses afférentes à la couverture des frais pharmaceutiques », 
CENEAP- Juin 2001  
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  2000-1990تطور نفقات تعويض المواد الصيدلانية : 24جدول رقم

  %نسبة الزيادة  )مليار دج(المبلغ السنة
1990  0,940 -  
1991  1,350 43,62  
1992  3,500 159,26  
1993  5,500 57,14  
1994  6,500 18,18  
1995  10,750 62,62  
1996  14,880 40,78  
1997  16,920 13,71  
1998  16,440 2,84-  
1999  15,850 3,59-  
2000  19,700 24,29  
  CNAS. Direction des Prestationsإدارة الأداء : المرجع

، أي 2000مليار دج في  20إلى حوالي  1994مليار دج في  6,494مرت هذه النفقات من 

  .سنوات 6مرات في غضون  3بمضاعفته أكثر من 

؛ في هذه السنوات، عرف سعر الدواء 2000و 1999: الزيادات الأكثر ملموسة لوحظت في السنوات

 .ارتفاعات هامة هو الآخر
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 2000-1990تطور نفقات تعويض المواد الصيدلانية  :ٍ- 11-الشكل رقم 
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LAMRI  Larbi : « Système de la sécurité sociale en Algérie » op. cit. 

 
سنوات  10مدة مرة في  20و الذي تزايد بحوالي  تعويضيوضح لنا البيان التطورالسريع لعملية ال

 يحسب التحقيق الذي أجراه مراسل الصيدل. تواصلت هذه الزيادة في السنوات التالية، )1999-2000(

، يظهر أن السعر المتوسط لعلبة الدواء 2003حول السعر المتوسط للدواء في سبتمبر) مجلة داخلية( 

دج في السداسي 224,45 دج، ثم مر هذا السعر إلى199,08كانت ب  2002المباعة في الصيدلية في 

 CENEAPهذا الرقم بعيد عن الرقم المحدد في دراسة %. 12,74أي زيادة بنسبة  2003الأول من 

  1التي تحدده بحوالي أربع أضعاف

كانت ولا تزال تحضا باهتمام كبير من قبل مسؤولي الضمان ) PP(خانة نفقات المواد الصيدلانية 

  .لى وجه الخصوصص و ت إ عل الاجتماعي في العموم و ا

الأكثر ارتفاعا إلى جانب نفقة مقاولة  ءفي الواقع، يمثل تعويض التكاليف الصيدلانية أحد الأعبا

 .سنوات الأخيرة) 05(من نفقات التأمينات الاجتماعية في الخمس % 65إذ تناظر متوسط . المستشفيات

 
 
 

                                                 
1 Etude CNAS, CENEAP op cit. 
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  :الأخيرة سمتطور نفقات المواد الصيدلانية خلال السنوات الخ: 25جدول رقم

  السنة
  مبلغ النفقات

har(PP)PProduits 

% نسبة الزيادة 
Assurances 

Sociales (ASS) 

  مبلغ النفقات
Assurances  

Sociales (ASS)  

  PPحصة 

 ASSفي 

(%)  

2000  19,667  - 31,278  62,87  

2001  22,769  +15,77  35,186  64,70  

2002  25,544  +12,18  39,419  64,80  

2003  33,333  +30,49  49,123  67,83  

2004  36,000  +08,00  55,898  64,40  
  .مديرية الماليةCNAS / ص و ت إ: المرجع

من نفقات تأمين % 64وتكون بذلك أكثر من . مليار دج 36، بلغت نفقات تعويض الأدوية 2004في 

 :، كما يظهره البيان التالي )1990(المرض وتمثل اكبر عبئ منذ بداية التسعينات 

  :الأخيرة ستطور نفقات المواد الصيدلانية خلال السنوات الخم:  -12-رقم الشكل 
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مبلغ نفقات المواد الصيدلانية

مبلغ نفقات التأمينات الاجتماعية

  من إجمالي نفقات % 32,1، 2004ص و ت إ، مثلت في  لهذه النفقات التي تزن بثقل على ا

ا طفيفا يبقى أن نبين أن انخفاض .من مداخيل هذا الأخير% 28,74ص و ت إ، وجلبت ما يقارب  لا

  ، أصبح ممكنا، بفضل الإجراءات المتخذة من قبل منظمة1999في نفقات تعويض الأدوية، خلال سنة

"CNAS "تقويم، (الغش في أشكاله المختلفة  في نفس السنة، كمضاعفة المراقبة الطبية ومحاربة

 ..)..، تظهير الوصفات،إلصاق
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إلى  1999مليار دج في  15,85ت من لسوء الحظ  لم يطل هذا الانخفاض، بما أن النفقات مر

  .وهذا غير هامشي%. 24، أي زيادة بنسبة 2000مليار دج في  19,67

 للبمجموعة من العوامل الخارجية  أيضاتشرح ) PP(لكن، هذه الزيادة في نفقات المواد الصيدلانية 

  :ص و ت إ وهي

ين، التنظيم وتوزيع المواد التفتح الكلي للسوق، الذي تميز بسياسة شبه فوضوية في مجال التمو -

% 70الصيدلانية وكذا تبعية الجزائر لبعض الدول كفرنسا، الأردن والمغرب التي تتنافس على 

  .من الاستهلاك الإجمالي

استثمر . الدولة على الواردات وانسحابها، سمح بتطور سريع وهام للقطاع الخاص احتكارنهاية  -

فضيل استيراد المواد الأكثر غلاء، التي تولد أكبر متعاملوا هذا الأخير في هذا المجال مع ت

  .الأرباح بسبب هوامش الربح التي تفسر الاهتمام الضئيل الممنوح للأدوية الجنيسة

  .مد أو امتداد قائمة الأدوية المعوضة -

  .الارتفاع الكبير لسعر الأدوية -

اد وغياب سلطة الاختلاف الواسع لأسعار نفس الدواء بسبب غياب دعم الأسعار في الاستير -

  .وحيدة تقوم بالتعرف وتأهيل الحاجيات من الأدوية

  .كما أن التخفيضات المتتالية للدينار أدت إلى أزمات تضخمية كبيرة على أسعار الأدوية -

الوضع في السوق لأدوية جديدة قبل أن يتخذ أي قرار لتعويضها أم لا من طرف الضمان  -

جدا وفي بعض الأحيان موجهة للاستعمال في هذه الأدوية هي عادة غالية . الاجتماعي

المستشفيات، التي تسوق في الصيدليات وإذن معوضة من طرف الضمان الاجتماعي زيادة على 

  .مقاولة مستشفيات

  :كما يمكن إضافة عوامل أخرى لها تأثير كبير في زيادة هذه النفقات مثل

سنة 75مليون وبلغ معدل العمر  32هو الزيادة الطبيعية للسكان ولمعدل العمر، عدد الجزائريين  -

  .في يومنا هذا

هم % 50ص و ت إ تغطية اجتماعية لنسبة واسعة من المجتمع، حيث  لبالإضافة، يضمن ا -

  .سكان غير عاملين

  .إعادة ظهور بعض الأمراض التي تم التقلص منها من قبل -

  .ى تفوق الحدودووصفات أخر) منظمة(زيادة عدد الأطباء حيث يمنح بعضهم لوصفات مفرطة  -

عدم تطبيق سياسة التعويض التي تفضل النسب المكيفة والتسعيرات المرجعية، لأن كل الأدوية  -

  .بالنسبة للمرضى المزمنين والمحرومين% 100أو % 80القابلة للتعويض معوضة بنسبة 
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منذ بداية  كون استهلاك الدواء أحد أنشط المناصب في التأمين الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة،

  .ازدادت بسرعة اكبر بكثير من الشعب الأخرى للضمان الاجتماعي, 2000سنوات 

إذن، أصبح وزن الوصفات أكثر فأكثر ثقلا، وحسب الدراسة السابق ذكرها التي قام بها 

CENEAP  تكلفة ن الإحول التحكم في النفقات المتعلقة بتغطية التكاليف الصيدلانية ف 2001في جوان

  .دج925ة للوصفة هي بحوالي المتوسط

ازداد وزن الدواء في . من جهة، هذه الزيادة في نفقات الدواء هي عنصر من التقدم التقني الطبي

من جهة أخرى، يرجع ذلك . السنوات الأخيرة، عند الضمان الاجتماعي كما هو الحال في المستشفيات

  .ويقية جد عدوانيةإلى إستراتيجية المخابر الصيدلانية التي تتبنى سياسات تس

من الصعب جدا الفصل بين هذين السببين في نمو استهلاك المواد الصيدلانية لأن المعطيات 

العلمية لا تسمح دائما برسم حدود واضحة بين الأدوية المفيدة والأقل إفادة، ليست أكثر بين الأدوية 

  . المفيدة والمضرة

  :وتعويضات الأدوية (Forfait Hospitalier)  "مستشفياتال جزافي "العلاقة بين  -2-3

عبر قانون  1980، حدد مبلغها ابتداءا من 1974التي أدخلت لأول مرة في " مستشفياتال جزافي "

المستشفيات المدفوعة من قبل صناديق الضمان  جزافيمطابقة للتنظيم السائر، وجهت . المالية

زيارات طبية، استشفاء وأدوية موزعة (ى، الاجتماعي إلى تغطية كل التكاليف التي يتحملها المستشف

 . ، سواء كان ذلك على المؤمنين الاجتماعيين أو لذوي الحق لهم)للمستشفى

، انحرفت هذه النفقة عن هدفها، بما أنها غطت نفقات الصحة دون تمييز 1974يجب ملاحظة أنه منذ 

 .لإطار المريض؛ فقد كونت جزءا كبيرا من ميزانية سير المستشفيات

في الواقع، . بهذا، عرف وزن مقاولة مستشفيات بالنسبة لموارد ص و ت إ، زيادة مستمرة ومعتبرة

مليار  27,021قيمة 2004، بلغ في 1990مليار دج في  8,6مبلغ  مقاولة المستشفيات الذي كان ب 

  ).سنة14في مدة  3,14ضرب في (دج 
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  :مستشفيات  وتعويض الأدويةال جزافي تطور: 26جدول رقم 

  .مبلغ بالمليار دج

  مبلغ تعويض الأدوية  مستشفياتالجزافيمبلغ ا السنة
1998  19,6 16,4 
1999  19,8 15,8 
2000  20,5 19,7 
2001  21,5 22,7 
2002  24,0 25,5 
2003  25,0 33,3 
2004  27,0 36,0 

  CNAS.مديرية الاداءات ص و ت إ:المصدر

" ، مشاركة الضمان الاٍجتماعي عن طريق 2001، منذ  ضتعويكما يظهر في هذا البيان لقد تجاوز ال

 .و منذ ذلك  لا يزال هذا التجاوز في  تزايد" جزافى المستشفى

 :مستشفيات  وتعويض الأدويةال جزافي تطور : -13-الشكل رقم 
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ل الطبية للقطاع الخاص داء والأفعابالإضافة لهذه النفقات، يتحمل ال ص و ت إ تعويضات الآ

تدهور شروط العلاج في الهياكل العمومية للصحة، وتطور الطب ...). استشارات، راديو، تحاليل(

 .الاسعافي الخاص، رفعا تدريجيا هذا النوع من النفقات

غير (، العلاج المقامة في هياكل الصحة العمومية تستوجب من المريض دفع مساهمة 1997منذ 

دج  100دج لاستشارة طبيب مختص و 100لاستشارة طبيب عام،  دج 50 بتقدر ) قابلة للتعويض

. في حالة الاستشفاء، من المفروض أن يحصل المريض على أدويته من المستشفى . لليوم الاستشفائي

. إذا لم تتوفر هذه المواد، فإن المريض مرغم على شرائها، حتى وإذا عرفتها القائمة بمواد استشفائية
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جد الهياكل الاستشفائية في حالة عدم قدرتها المالية على شراء مؤوناتها بصفة منتظمة، يظهر بسبب توا

  .أن هذا الإجراء اتخذ من اجل عدم معاقبة المصابين بأمراض خطيرة والذين لهم القدرة على شرائها

لمتنبئ ، يجب العودة إلى شكل العلاقات ا)ص و ت إ(أمام هذه الوضعية التي لا تخدم المواطن و 

هذا لعام للصحة والضمان الاجتماعي، ووهي؛ تعاقد العلاقات بين النظام ا 1992بها في قانون المالية ل

 .من أجل أحسن تكفل بالمرضى و تحكم في نفقات الصحة و الضمان الاجتماعي

  Systéme du Tiers Payant:حالة نظام الدافع الآخر -2-4

يعتها، بعد تقديم المؤمن للمصاريف التي تستلزمها وضعيته تريد القاعدة أن يتم تعويض الأداء بطب

  .وهو كذلك أساس نظام الدافع الآخر. يكون عدم القيام بتقديم المستحقات استثناء هذه القعدة. الصحية

 عفاء الدفع المسبقالمرجعية القانونية لنظام اٍ 1-4-2:

- 83مصححِ  والمتمِّم لقانون ال 1996جويلية  06ا لمؤرخ في  17-96من الامر 26تنص المادة 

يمكن لبعض الفئات الاستفادة من الحصول على الدواء  على أن 1983جويلية  02المؤرخ في  11

  .بدون دفع مسبق 

المتعلق بالتأمينات الاجتماعية   ان المشروع  83جويلية  02المؤرخ في  11- 83قانون رقم  •

ر قائم في المادة، وهي الدعامة القانونية الجزائري ترك احتمال ظهور نظام الدفع من قبل الغي

 .البارزة و المرجعية لقيام هذا النظام

  :  60المادة  -

يستفيد من نظام الدفع من قبل الغير كل المؤمنين لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم الذين يقتصدون 

العمومية الأطباء ومؤدو الخدمات شبه الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات الخاصة أو 

 .الذين تربطهم اتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي

بأحكامها الاتفاقيات المنصوص عليها في  تحدد اتفاقيات نموذجية عن طريق التنظيم لكي تتقيدو

 .المادة

 02المؤرخ في  11- 83المعدل والمتمم للقانون رقم  1996مؤرخ في يوليو  17-96أمر رقم  •

 .نات الاجتماعيةالمتعلق بالتأمي 83جويلية 

ضعف  إلىبعد أن رأى الأزمة الاقتصادية في الجزائر تتفاقم و أدى ذلك  (1)المشروع الجزائري إن

 60عفاء الدفع المسبق بتعديل و تتميم المادة في القدرة الشرائية للمواطن بدأ في التمهيد لظهور نظام اٍ

 .27و  26بالمادتين 

                                                 
1 GRABA N. « L’assurance maladie en Algérie et ses perspectives de développement » Mémoire PGS 

en management de la sécurité sociale, ESSS, 2004. 
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و المذكور  83جويلية  02المؤرخ في   83-11انون رقم الق 60تعدل و تتمم المادة  26المادة 

 : أعلاه، و تحرر كالتالي 

لا في حالة ما يدفع المؤمن له مبلغ المصاريف و يطلب من الضمان الاجتماعي تعويضا اٍ 60المادة 

 برمت اتفاقية تسمح لها بالاستفادة من النظام للدفع منأقصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج قد  إذا

  .قبل الغير

 60والمذكور أعلاه بالمادة  83جويلية  02المؤرخ في  83-11تتمم أحكام القانون رقم  27المادة 

  : مكرر، و تحرر كالاتي 

طباء والمستخدمين شبه برام اتفاقيات مع الأمكرر يمكن هيئات الضمان الاجتماعي اٍ 60المادة 

  .الطبيين و مؤسسات العلاج و الصيدليات

اقيات النموذجية عن طريق التنظيم و يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المنصوص تحدد الاتف

  .عليها في المادة

، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب 1997ديسمبر  8مؤرخ في  72-947المرسوم التنفيذي رقم  •

 .ياتأن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي و الصيدل

و في خضم الأزمة المالية التي كانت تعيشها الجزائر في التسعينات و تفاقمها على مر السنوات 

و تسلسل الأحداث من غلق للمؤسسات و طرد العمال و انخفاض قيمة الدينار و انخفاض القدرة 

ارات حاسمة الشرائية للمواطنين و زيادة الأسعار و التضخم المالي كان لزاما على الحكومة اتخاذ قر

في تخفيض حدة معانات المواطنين و ضمان الحد الأدنى لهم من العيش و هذا بتوفير العلاج للجميع 

المذكور أعلاه  17- 96صدار هذا المرسوم التنفيذي تماشيا مع الأمر رقم فكان قرار الحكومة باٍ

   .تفاقيةمادة توضيح فحوى هذه الا 11لتطبيق هذا النظام على أرض الواقع و جاء فيه 

سارعت هيئات الضمان الاجتماعي الى تجسيده  472-97صدار هذا المرسوم التنفيذي رقم و بعد اٍ •

علام الآلي الملائم مكانيات البشرية من وضع برنامج الاٍميدانيا و ذلك بوضع كل التدابير التقنية و الاٍ

ائد في ولاية تيبازا عفاء الدفع المسبق و شرعت في تطبيقه ضمن المشروع الرلعملية نظام اٍ

و بعد النجاح الذي حققه هذا المشروع و اعتمدت المديرية العامة  1999جوان  06ببواسماعيل في 

 .لى تعميمه على كافة التراب الوطني اٍ

 الدفع المسبق تجسيد 2-4-2:

سارع الضمان الاجتماعي في وضع خطط يهدف الى عقلنة مصاريف الآداءات  1997بداية من 

ضع الاقتصادي الصعب الذي عاشته الجزائر خلال العشرية الأخيرة و ما صاحبه من غلق بسسب الو

العديد من المؤسسات الاقتصادية و تسريح الآلاف من العمال و ظهور فئات جديدة يتكفل بهم 

و من هذه المعطيات الجديدة سارعت مصالح  .الضمان الاجتماعي من البطالين و الشبكة الاجتماعية
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عقلنة مصاريف الآداءات و محاولة استرجاع التوازن  إلىلاجتماعي في وضع خطط تهدف الضمان ا

  .المالي للصندوق

ق في الدفع المسب إعفاءتطبيق نظام  إلىالنتائج المحققة اليوم سمحت للضمان الاجتماعي  إن

تحسين اعي ودرة الشرائية للمؤمن الاجتمالتي من بين أهدافه حماية القمجال المنتجات الصيدلانية و

أليس هذا ما ينتظره المؤمن  .داءات من خلال رفع الضغط على مستوى مركز الدفعنوعية الأ

 .مة، الأمراض المزمنة، المتقاعدينالاجتماعي خاصة الطبقة المحرو

طر القانونية الدفع المسبق عن طريق الأ إعفاءوجود  إمكانية إلىالضمان الاجتماعي سعى  إن

تجنيبه من دفع المصاريف المسبقة عند اقتنائه للمواد الصيدلانية  إلى )1(يسمح للمؤمن الاجتماع

 .للصيدلي

 أرسلو لهذا ، التي انطلقت على مستوى تيبازا و قد كانت النتائج مرضية من خلال التجربة الرائدة

دفع ال إعفاءالمتعلق بنظام  2000فيفري  06المؤرخ في  02هذه التعليمة مرفقة بالمنشور رقم  إليكم

  المسبق في مجال المنتجات الصيدلانية و لوضع هذا النظام قيد التطبيق يجب 

 على مستوى مراكز الدفع 

  .عفاء الدفع المسبقوضع اطر قانونية جديدة للتأمينات الاجتماعية متضمنة اٍ -

  .الدفع المسبق إعفاءتأهيل الموظفين لتطبيق نظام  -

  .إبرامها الاتفاقية و إلى الانضماماستلام ملفات طلب  -

عفاء الدفع علام الآلي لنظام اٍوضع على مستوى كل صيدلية أبرمت هذا الاتفاق برنامج الاٍ -

  .المسبق وتوضيح كيفية استعماله

علام الآلي، من طار المكلف تحتو مسؤولية مدير الآداءات بالتعاون مع مركز الاٍطلب تعيين الاٍو

  .هيئات الدفع أن يضع و يتابع مختلف العمليات على مستوى كافة

جاء لتوضيح الشروط و كيفية الشروع في انطلاق  2000فيفري  06المؤرخ في  02المنشور رقم 

عفاء الدفع المسبق في مجال المنتجات الصيدلانية من طرف بعض الفءات من الؤمنين تطبيق نظام اٍ

 1996جويلية  02المؤرخ في  11-83من القانون رقم  60الاجتماعيين و ذوي حقوقهم طبقا للمادة 

  : جاء يفصل في المواضيع الآتية و

  .ين المستفيد -

  .المواد الصيدلانية المتكفل بها -

  .الصيدليات المبرمة للاتفاقية -

                                                 
1  
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  .فاء الدفع المسبقطريقة تسليم البطاقات الخاصة لنظام اعٍ -

  .كيفيات تسليم المنتجات الصيدلانية -

  .ارسال الوصفات الطبية و الفواتير من طرف الصيدلي -

  .معالجة الوصفات الطبية و الفواتير -

  .ةبالمراق -

  .تعويض المؤمن الاجتماعي -

  .الاحصائيات -

  عفاء الدفع المسبقكيفية تطبيق نظام اٍ

د الصيدلانية المتكفل بها هي كل المنتجات الصيدلانية التي تتضمنها قائمة الأدوية التي  الموا -

لقرار الوزاري و التي يصفها اما يتم تعويضها من طرف الضما الاجتماعي و كما حددت في ا

 .الطبيب المعالج أو طبيب جراحة الأسنان أو القابلة في حدود كل اختصاصه

 عفاء الدفع المسبق الفئات التي يحق لها الاستفادة من نظام اٍ -

المؤمن او ذوي حقوق المؤمن المترف له بأنه مصاب بمرض من الأمراض المزمنة المحددة  -

  .27-84من المرسوم  21و  05في المادتين في القائمة المذكورة 

  .بالمئة و ذوي حقوقه 50المستفيد من ريع حادث عمل أو مرض مهني لا تقل نسبته عن  -

من المرسوم  3ذوي حقوق عامل متوفى احتفض لهم بحق الاستفادة من الآداءات العينة مادة  -

84-27.  

  .كان مبلغهما و كذا ذوي الحقوق المؤمن المستفيد من منحة العجز أو معاش تقاعد مباشر مهما -

  .معاش العجز المباشر أو التقاعد مهما كان المبلغ -

   :توطين المستفيد 

  :  ـيسلم مركز الدفع ملف المستفيد المتضمن ل

  .شهادة الحالة المدنية -

  .صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية -

  .لى الصيدلية المتعاقدةطلب التوطين يقدم اٍ -

عفاء الدفع المسبق التي تخول للمؤمن أو ف لمركز الدفع الذي يسلم للمستفيد بطاقة اٍبعد تقديم المل

لأحد من ذوي حقوقه الحق في الحصول على الأدوية الواردة في الوصفة الطبية دون دفع مسبق 

 .للمصاريف و هذه البطاقة صالحة لمدة سنة و قابلة للتجديد
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 :الصيدليات المتعاقدة 

ل  472-97المرسوم ( التي أبرمت اتفاقية مع هيئة الضمان الاجتماعي هي كل الصيدليات 

  : لى طلب التعاقد يتوجب على الصيدلي توفير ما يلي ضافة اٍبالاٍ)  08/12/1997

  .صورة من شهادة الصيدلي -

  .صورة من ترخيص فتح الصيدلية صادر عن مصالح وزارة الصحة -

  .صورة من السجل التجاري -

  .بصمة خاتم الصيدلية -

  .القائمة الاسمية للعمال العاملين للصيدلية و كذا نماذج لتوقيعاتهم -

  .شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي -

  .بطاقة التسجيل في مصلحة الضرائب -

  .علام الآلي الذي يسمح بمتابعة المؤمنين الموطنين بالصيدليةالتوفر على جهاز الاٍ -

  .الضرورية الخاصة بمتابعة المؤمنينبلاغ الصندوق بشكل دائم و مستمر بكل المعلومات اٍ -

  .التزام الصيدلي بتوفير المواد الصيدلانية -

  : المعلومات التي يعطيها الصندوق للصيدلية المتعاقدة 

  .الدفع المسبق عفاءالمؤمنين الذين سلمت لهم بطاقة اٍ -

  .المستفيدين من البطاقة و الذين تم تمديد حقوقهم -

  .ثانية من البطاقة ليهم نسخةالمؤمنين الذين سلمت اٍ -

  .التجديدات الطارئة على قائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض -

  : كيفية تسليم الأدوية من طرف الصيدلي 

بعد التحقق من أن صاحب الوصفة موجود ضمن قائمة المستفيدين المسجلين في البطاقة، و بعد 

الموصوفة كما و نوعا و هنا نميز  التحقق من صلاحية الحقوق و الوصفة يقدم الصيدلي الأدوية

  : حالتين 

  : بالمؤمن فالصيدلي يسلم الأدوية مجانا للمؤمن و هذا لكل من %1010في حالة التكفل بنسبة  -أ

  .في حالة المؤمن مصاب بمرض من الأمراض المزمنة وذوي الحقوق •

  .و ذوي حقوقه %50استفاد من ريع حادث عمل أو مرض مهني لا تقل نسبته عن  •

  .و ذوي الحقوق SNMGمعاش العجز المباشر أو التقاعد، و لا يجب أن يفوق مبلغ منحته  •

الباقية تدفع من طرف المؤمن المستفيد  %20فالنسبة  %80في حالة التكفل من الصندوق بنسبة  -ب

  .و هذا بالنسبة للحالات الأخرى الغير مذكورة أعلاه
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ة غير متعاقدة مع الضمان الاجتماعي فان هذا الأخير ي لى تعاضدكما أنه اذا كان المؤمن منتسبا اٍ

  .%20يتحمل دفع تذاكر التخفيض التي تمثل 

  .لى أن المؤمن له يذفع مباشرة الى الصيدلي مبالغ الأدوية غير المعوضةضافة اٍبالاٍ

  : على الصيدلي أن يتحقق من 

  .حق الاستفادة مازال ساريا •

  :  تتضمن الوصفة الطبية البيانات التالية •

  .اسم و لقب و ست المريض -

  .تكون الوصفة محددة لنوعية و كمية المنتجات الصيدلانية -

  .تاريخ انجاز الوصفة -

  .ختم و توقيع الطبيب المعالج -

تملأ ورقة العلاج و توقع من طرف المؤمن له كما تتضمن ختم الطبيب و التاريخ ونوع  -

  .كان مجانا إذا إلااريف العلاج الخدمات المنجزة، توقيع الطبيب المعالج يثبت تلقيه مص

على الصيدلي كذلك في حالة عدم تقديمه الكمية كاملة المسجلة بالوصفة أن يضع على الوصفة  -

الوصفة لصاحبها  ةإعادبجانب كل منتوج عبارة سلم بواسطة خاتم مع التأكيد على الكمية مع 

قم تسجيل البطاقة، تاريخ ، رالأزمةالبيانات  إظهارتعداد فاتورة خاصة بالمنتجات و يجب و

  .العلاج، ختم الصيدلي، اسم الدواء

  : كيف يقوم الصيدلي بالتعويض

  : يجب أن يقدم الصيدلي الى الصندوق و ذلك كل نهاية شهر الوثائق التالية 

الوصفات المسعرة، أوراق العلاج و الفواتير، و كذا جدول تلخيصي و من خلال ذلك يلتزم 

بواسطة  إماو يتم التسديد  الإيداعغ في أجل أقصاه شهر واحد الذي يلي تاريخ الصندوق بتسديد المبال

  .الشيك أو الحوالة

  : المؤمن من قبل مركز الدفع  إلىالمصاريف المسددة 

  .المؤمن مباشرة إلىيتم التسديد 

جراءات الطبية الموجودة في ورقة العلاج التي يحتفظ بها الصيدلي مع الوصفة لإمصاريف ا -

  .ةالطبي

المواد الصيدلانية المقتنات في صيدلة تختلف عن الصيدلية التي اختارها المؤمن نتيجة  -

 .ستعجاليةلظروف طارئة و اٍ
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  :في هذا الإطار، المستفيدون من نظام الدافع الآخر هم

المؤَمنون الاجتماعيون أو ذوو الحق للمؤمنين الاجتماعيين المصابين بواحدة من الإصابات  •

  .1984فيفري  11المؤرخ في  27-84من المرسوم  21و 5المواد  المذكورة في

الحائزون وذوو الحقوق للحائزين على ريع حوادث العمل والأمراض المهنية بنسبة عدم القدرة  •

  %.50تساوي على الأقل 

ذوو الحقوق للعمال المتوفون الذين بقي في صالحهم الاستفادة من الاداءات بالطبيعة طبقا للمادة  •

  .1984فيفري 11المؤرخ في  27- 84مرسوم رقم لل 03

  :الحائزون و ذوو الحقوق للحائزين على •

  .معاش مباشر للعجز الصحي أو التقاعد -

  .منحة تقاعد مباشرة أو أيلولة -

  .أو لإنقاذ ابدي الإجراءمنحة العمال  -

  .وهذا، عندما يكون مبلغ المعاش أو المنحة اقل أو يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون

  قالدفع المسب  لنفقات 3-4-2:

  :مستوى النفقات مبين في الجدول كالآتي

  تطور نفقات الدافع الآخر: 27جدول رقم 

  %نسبة الزيادة   )بالمليار دج (نفقات الدافع الآخر الســـنة
2001  3,01  -  
2002  6,39  112  
2003  11,98  87  
2004  16,45  50  

  CNAS Direction des Prestations.مديرية الأداء ص و ت إ: المصدر                     

، ولم تتوقف عن الزيادة لتبلغ 2001دج في 3.010.405.333مرت النفقة المتوسطة السنوية من 

دج أي تقريباً أربع أضعاف ما كانت عليه في بداية تطبيق 11.981.907.728مبلغ  2003في نهاية 

  .النظام

رقمة أن نفقة المواد الصيدلانية المحصل عليها من هذا النظام، في الواقع، نلاحظ عبر المعطيات الم

  .2003في %35,01لتصل إلى  2001من النفقة الإجمالية للمواد الصيدلانية في % 13,22تمثل 

 2001مؤمن في  330.840سمحت هذه العملية بإفادة . بهذا، استمر تطبيق النظام بتأسيس بطاقات

  .مرة لعدد المستفيدين 2,80أي مضاعفة ب . 2004من سنة في الثلاثي الأول 927.160ليبلغ 
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  تطور عدد الحائزين على بطاقات الدافع الآخر: 28جدول رقم

  عدد الحائزين على البطاقات السنة
2001  330.840  
2002  574.688  
2003  784.574  

  927.160  2004الثلاثي الأول ل

  .ص و ت إ، مديرية الأداء: رالمصد

 .ه، فإن نفقات الدافع الآخر تزداد بدلالة زيادة عدد المستفيدين من هذا النظامكما يمكن ملاحظت

 :وهذا مبين بوضوح في البيان التالي 

 تطور عدد الحائزين على بطاقات الدافع الآخر : -14-الشكل رقم 
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، أما النفقات %2,8لآخرين بنسبة بحساب جبري، ازداد عدد المؤَمنين المغطين بنظام الدافعين ا

فنجد مثلا نفس المنتوج يباع بأسعار مختلفة حسب . وهذا يشرح بتوحيد الأسعار%. 4فازدادت بحوالي 

الاختلاف جد كبير بين المواد المقدمة من طرف الفارمات وتلك . نوع الممون والتمركز الجغرافي

أكثر غلاء، يمكن للمواد المباعة من طرف  آليـــا. الموزعة من طرف المتاجرين بالجملة الخواص

  .مرات سعر نفس المواد التي تقدمها الفارمات 5او 4الخواص أن تصل إلى 
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يجب التذكير أن هذا المشكل غير مطروح فقط عند نفقات الدافعين الآخرين ولكن أيضا عند نفقات 

  .الدواء في النظام العام

حسن حصول للمؤمنين الاجتماعيين على العلاج يعرض هذا النظام لجانب إيجابي؛ فقد سمح بأ

وتترجم كذلك بتخفيض التأثير على مستوى الشبابيك، والانتظار من . وخاصة على المواد الصيدلانية

  .أصبح المريض المؤمن اجتماعيا وفيا مع الصيدلي الذي يوجهه وينصحه. اجل التعويض

نتيجة توفيق مجموعة من   (1)يدلانيةعموما، حصلت الزيادة السريعة في نفقات المواد الص

والموضوع حيز التطبيق  1983، المقرر انتظاميا منذ "الدافع الآخر"العوامل، من بينها تطبيق إجراء 

و كذا لل ص و ت إ،  « ENDIMED » صيدلية من بينها تلك التابعة ل  3800عبر  2000منذ سنة

 _.2003في 3774إلى  2002في  2773مر هذا العدد من الصيدليات المتعاقدة من 

  .الدفع المسبق جاء كضرورة حتمية لتطور مفهوم الحماية الاجتماعية في العالم إعفاءباعتبار نظام 

حكم موضوعي وتوجيهي يجب دراسة  إلىمن أجل التوصل و .من الناحية النظرية فهو نظام مثالي

  : هذا النظام من عدة جوانب و زوايا 

 .ناحية اقتصادية و اجتماعية •

 .ناحية قانونية •

 .ناحية تنظيمية و تقنية •

ان من أهم الأعباء التي تثقل كاهل ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي هي دون شك تكاليف 

تعويض الأدوية و اتي ما فتئت ترتفع تصاعديا كل سنة و أحيانا بنسب كبيرة جدا، و باعتبار أن 

  . ن عملية التعويض عفاء الدفع المسبق هو آلية مساعدة على تحسينظام اٍ

باعتبار وجود شريحة كبيرة من الأفراد المتقاعدين الذين لا تسمح لهم منحتهم من اقتناء الدواء 

فهذا النظام ساهم في تقليص الفوارق  SNMGثم تعويضه خصوصا الذين لا تتعدى منحتهم 

  .المنتوج الصيدلاني مكانية اقتناءالاجتماعية بين مختلف الطبقات حيث ليس الدخل هو الذي يحدد اٍ

قامة هذا النظام فان الصندوق يطبق فكرة الوقاية خير من العلاج و هذا من خلال الحد من باٍ

هو ما يقابله بالضرورة ارتفاع فاتورة لى المعقد وانتشار الأمراض و تطورها من المستوى البسيط اٍ

يتطلب علاجه في  ANGINEن التهاب اللوزتين التكفل بهذا المرض و لتوضيح الفكرة أكثر اٍ

  .أيام 10ج للمضادات الحيوية و هذا لمدة .د1500مرحلته البسيطة مبلغ لا يتعدى في أسوء الحالات 

لى هذا همال العلاج من طرف المريض و الذي من بين الأسباب التي تؤدي اٍلكن في حالة اٍو

لى تطور ؤدي بالضرورة اٍهمال ضعف الميزانية و القدرة المالية لهذا المريض و هذا سوف يالاٍ
                                                 
1 OMKARIM M, « Le financement de l’équilibre financier de la sécurité sociale », mémoire PGS en 
management de la sécurité sociale, ESSS, 2003. 
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لى سنة و الذي قد يتطور اٍ 25الذي يستلزم على الأقل فترة علاج  RAAروماتيزم  إلىالمرض 

 .مرض القلب و هو ما ينجز عنه مصاريف و تكاليف باهضة

هذا النظام للدافع الآخر المسجل في برنامج الحكومة، يسمح بالتكفل بفئات المؤمنين الاجتماعين  

أين يكون دخلهم اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون " أشخاص مسنين ومتقاعدين"ثراالأكثر تأ

)SNMG( ،فيما يتعلق بمنحهم  أما، وكذا المرضى المزمنين المؤمنين والمعفيين من التذكرة المحددة

 في. للأدوية من طرف الوكالات الصيدلانية التابعة للضمان الاجتماعي وتلك المتعاقدة مع ص و ت إ

 . ملايين,90حوالي، )TP(، بلغ عدد الحائزين على بطاقات الدافع الآخر 2004عام 

نفقات المواد الصيدلانية وقد مرت من   ⅓لكن، تمثل هذه النفقات للدافعين الآخرين حوالي ثلث 

، أي بنسبة 2004مليار في  16لتصل إلى  2003مليار دج في  12إلى  2002مليار دج في  6,4

 :، كما يبينه الجدول الآتي%58,54 بتقدر زيادة متوسطة 

  :تطور نفقات الدافع الآخر خلال الخمس سنوات الأخيرة  و نفقات المواد الصيدلانية: 29جدول رقم

  .بالمليار دج

 السنـــــة
مبلغ نفقات المواد

  الصيدلانية
  مبلغ نفقات الدافع الآخر

نفقات / نفقة الدافع الاخر

  %م ص
2000  19,667 -  -  
2001  22,769  3,010  13,21  
2002  25,544  6,400  25,05  
2003  33,333  12,000  36,00  
2004  36,000  16,000  44,44  

  .مديرية المالية/ ص و ت إ  :المصدر
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  :خلاصة الفصل
  

تعبر التحاليل المطورة في هذا الفصل عن ثقل العبء المالي للأدوية؛ لهذا 

فوضع إجراء على الأسعار هو أمر . فيهاظهرت الحاجة لدراسة كيفية التحكم 

  .محتمل
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 الرابعالفصل 
المواد  عوامل زيادة نفقات تعويض

  الصيدلانية
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  :مقدمة الفصل

  

وضعت الزيادة السريعة للمواد الصيدلانية مشاكل حقيقية على مستوى التوازنات المالية لمنظمات 

  .واحدالضمان الاجتماعي وعلى مستوى الجماعات في آن 
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  ارتفاع أسعار الأدوية :ولالأمبحث ال

لا يمثل سعر الأدوية إلا واحدا من المعلمات الشارحة لنفقات الأدوية، إلى جانب شروط التعويض 

لكن، تكلفة الأدوية هي التي تشرح الجانب الأهم في نمو نفقا ت تعويض الأدوية في . وعدد الوصفات

  .السنوات الأخيرة

، أصبح السؤال المتعلق بتطور أسعار الأدوية يمثل المشكل الرئيسي في )90( منذ بداية التسعينات

  :،  وضع مشكلين عميقين1992القطاع الصيدلاني، لكن هذا التطور المسجل منذ سنة

نموها مقارنة مع ذلك المتعلق بالقدرة الشرائية للمستعملين المستهلكين من هذه النظرة، يجب  -

  .المالية للحصول على الأدويةملاحظة الضعف الحساس للشروط 

  . بقاء نظام الضمان الاجتماعي مهدداً بمحدودية قدرات التكفل بالتكاليف المتزايدة للأدوية   -

مادة مختارة من قبل 30من بينها (بالإضافة، الأدوية الموصوفة والمباعة بشكل اكبر في الجزائر 

مرجعي الدولي وسعر البيع في الجزائر على تبين بالمقارنة بين السعر ال). المنظمة العالمية للصحة

  .وجود فروق غير مفهومة وغير مبررة

 تطور مؤشر سعر استهلاك الدواء: 30جدول رقم

  .1989=  100قاعدة                                                

  التغير السنوي مؤشر الأسعار الســـــنة
1994  491,60 4,34+  
1995  706,90  3,79+  
1996  613,90  13,15-  
1997  1033,97  86,42+  
1998  1055,84  2,11+  
1999  1072,69  1,59+  
2000  1084,45  1,10+  
2001  1131,70  4,36+  

  .ONS. 2003إحصائيات : المصدر                                                   
 

يمكن . 2000في  1131,70إلى  1999في  1072,69مر مؤشر سعر الأدوية في الواقع من 

مثلا بسبب الأسعار في البلد الأصلي، بسبب التغيرات (تفسير الفرق بزيادة اكبر للأدوية المستوردة 

صحيح أن هذا العامل المهم جدا، لا يفسر . النقدية التي تؤثر آليا، أو بتغيرات في نسبة الاستهلاك

 .لوحده الظواهر الملاحظة
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   (1) الجملة تجاروارتفاع عدد المستوردين  -1-1

كذلك من بين عوامل ارتفاع الأسعار المختلفة، الأكثر طرحا متعلق بنظام الهوامش التجارية الذي 

أو التنظيمات / يتجلى نظام الأسعار المنظمة في وضع حد أعلى للأسعار و. ينظم سعر الدواء

اع عدد المستوردين أحد العوامل المؤكدة لسعر مرتفع وارتف. المتضمنة لوضع حد أعلى للهوامش

  .تجار الجملةو

  %. 80بيلبي أساسا السوق الجزائري للدواء عبر الواردات بنسبة ثابتة  -

مليون 393، شجع على ظهور وتطور استيراد خاص بلغ 1989حذف احتكار الدولة ابتداءا من  -

رب بالغا بذلك في يومنا هذا لما يقا2004 1مليون دولار في800، ليستقر حول 1996دولار في 

سنوات، بينما ارتفاع السكان لم يكن بنفس  8مرات في ظرف 2,5ضوعف بحوالي . المليار دولار

  .النسبة

، يبين توزيع الواردات على أن اكبر حصة هي مأخوذة من طرف القطاع الخاص، كان 2003في  -

القطاع العام الثلاث  امن الواردات، بينما متعاملو% 90,7هذا القطاع يضمن 

)2PCH،DIGROMEDمن مجموع الواردات% 9,3 ب إلالم يتدخلوا ) ، معهد باستور.  

  .2003توزيع الواردات حسب القطاع القانوني سنة : 31جدول رقم 

المستوردون حسب القطاع

  القانوني

الحصة   )بالمليون دولار أمريكي(القيمة العدد

  %ب

  9,3  55,8  3  عمومي

  90,7  544,2  59  خـــاص

  100  600  62  المجموع

  .مديرية الصيدلية لوزارة الصحة، السكان وإصلاح المستشفيات: مصدرال

  

بلدان أوروبية، تحتل فرنسا المركز الأول من  8من وارداتنا من %   90,7تأتي 

،  تأتي بعدها إيطاليا، إسبانيا، النمسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا، الدانمرك تضاف %)76,9(وارداتنا

  ).الأردن، العربية السعودية، سوريا(ريكية والبلدان العربية إليها الولايات المتحدة الأم

 
 

                                                 
   (CNIS)مديرية الجمارك –حصاء علام الآلي و الاٍالمرآز الوطني للاٍ  1

 .الصيدلية المركزية للمستشفيات   2
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مستورد أدوية مسجل على مستوى  120لكن، انخفض عدد المستوردين مؤخرا، بما أنه من بين 

يعود هذا الانخفاض إلى . 60، لا نعد حاليا إلا 2001وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في 

ثر فأكثر صرامة ولا يمنح أي خيار للمعنيين بالخضوع لتنظيم يحثهم على دفتر الأعباء الذي أصبح أك

  .الاستثمار في البلاد بعد سنتين من سماح استيراد الأدوية

المتعلق بتعميم الدواء  2003سبتمبر 7المؤرخ في  005لذلك، يبدو أن الأمر الوزاري رقم 

تمي على مستوردي الأدوية وسيحث الجنيس، مع مجموعة من الإجراءات الجديدة، سيكون له اثر ح

  .البعض منهم على إيقاف كل نشاط

 Transition Epidémiologique:ا لانتقال الابيديمولوجي: العوامل الطبية -1-2

خير الهام للموارد، تحسنت صحة الجزائريين عبر الوقت بصفة سمنذ الاستقلال وبفضل الت

دية والبشرية وتنظيمها الاجتماعي التي سمحت تضمنت الإجراءات على توسيع الوسائل الما. واضحة

  .(1)لعدد كبير من المستعملين بالاستفادة منها

كالعديد من البلدان النامية، تعيش الجزائر فترة تحول ابيديمولوجي يتميز ببعض أمراض البلدان 

زيادة  أما أمراض الدول المتقدمة فهي في. الخ، خاصة ذات عدوى مائية...الفقيرة كالسل، الطاعون

  .السيدا عالميا VIHو) الخ...السكري، السرطان ، أمراض القلب،(

هذا العبء . في النهاية، إن التكفل بهذه الأمراض الثقيلة هو باهض مقارنة بالأمراض المعدية

الابيديمولوجي يؤدي حتما إلى عبء مالي الذي يجب أن يتحمله نظام الضمان الاجتماعي باعتبار أن 

  .مع نظام ا لصحةله علاقات ضيقة 

  :الانتقال الاقتصادي: العوامل الاقتصادية -1-3

الانتقال الاقتصادي الذي يأخذ شكله هو المرور من اقتصاد مدار إلى اقتصاد منظر من قبل 

فيما يتعلق بتمويل الدواء، من البديهي أن إصلاحات هامة بدأت تنفّذ إذ تتميز بانسحاب تدريجي . السوق

  .دواءللدولة في تمويل ال

من الواضح انه في قصد الإصلاحات، الهدف إلى أكثر عقلانية في الميزانيات التي يجب أن تبرر 

 .    بغلَّة دنيا ملموسة
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  الأطباء: الواصفون -1-4

، تميزت بإرادة الدولة في جعل نظام الصحة 1970السياسة الصحية الجارية منذ بداية السبعينات 

ل المجاني للعلاج والخدمات الطبية للسكان دون تمييز الطبقة أكثر ديمقراطية بتشجيع الحصو

 .الاجتماعية والتمركز الجغرافي

أصبحت هذه السياسة ممكنة بفضل توسيع عدد المنشآت  الصحية، مع تطوير لتكوين الإطار 

، منحت العديد من الترخيصات للعمل في إطار خاص، سواء )90(منذ التسعينات  .الطبي والشبه طبي

 .   (1) نسبة للأطباء العامين أو المتخصصينبال

إلى  1990في  1062الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الأطباء وتحسن نسبة التغطية التي مرت من 

؛ إذن ساهم آليا 1990ساكن مقارنة بنسبة التغطية في عام 100، أي ربح لأكثر من 2001في  950

امل من بين الأسباب المساهمة في زيادة النفقة في ارتفاع عدد الوصفات الأمر الذي جعل هذا الع

  ) احصائيات وزارة الصحة.(الصيدلانية

وللتذكير، نلاحظ بالموازاة مع زيادة عدد الواصفين، لتطور الصيدليات، الأمر الذي سهل حصول 

  .   السكان على الأدوية

سنويا  1250بأكثر من ، أي سنوات 4في  5000 بيبين الجدول الآتي تطور عدد الأطباء الذي ازداد 

  .1998ل بالنسبة  2001في % 12في المتوسط وبنسبة 

  2003إلى  1998الإطار الطبي من : 32جدول رقم 

  2003  2002  2001 2000 1999 1998  الإطار الطبي

  36.700  35.150  33.868  32.469  31.130  29.970  أطباء

  9.230  8.756  8.448  8.225  8.086  7.954  جراحي الأسنان

  45.930  43.906  42.316  40.694  39.216  37.924  مجموعال

 .صلاح المستشفيات وزارة الصحة و السكان و اٍإحصائيات : المصدر

 

كان هذا التطور . الأدويةيعتبر تطور المستخدمين الشبه الطبيين عامل مهم مفسر لزيادة اٍستهلاك 

 :في الجزائر مدهش كما يوضحه البيان الموالي 

  

                                                 
1 MAHJOUB A. : »Le droit à la santé à travers l’évolution du système de santé en Algérie » Thèse de 
Doctorat d’Etat en droit public, Paris IX, 1991. 
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نستنتج   " )ص و ت إ( صندوق الضمان الاجتماعي  التحكم في نفقات"من جهة أخرى في دراسة 

% 27من الوصفات هي للأطباء الخواص، الهياكل الصحية الخفيفة % 62، 2000أنه في عام 

من % 64، في كل القطاعات مدموجة، يصف الأطباء العامين عموما% 7والهياكل الاستشفائية 

  %.7,25 بالوصفات، متبوعين بأطباء النساء والأطفال 

دج 1045دج للطب العام و 925دج و 858يحيط التذكير بأن التكلفة المتوسطة للوصفة هي بين 

  .للمختص

كواصف؛  من جهة أخرى، الصيدلي مدعو للعب دور هام على مستوى الوصف، فهو يعتبر

الواصف في الواقع شخص عبر . ويتجلى الأمر في طلب التساؤل عن ما هو مجال هذه الوصفة

. الوصف أمر شكلي ومجزئ الذي يجزئ ما يليق فعله. نصائحه ومعلوماته، يقوم بتأثيره على الاختيار

ي يتعلق الأمر بتوصية علاجية موضوعة من طرف الطبيب، لكن من الصحيح أن الطبيب يرتدي ف

". الواصف"أما عن الإشارة أدبياتي فإن القانون يتجنب بعناية لمصطلح . بعض الأحيان لهذا الدور

الحدود ضئيلة، حتى وإن لم يتم تجاوزها من ": إعلام وتربية العامة"يجب على الصيدلي المشاركة في 

لاء طرف السلطات العمومية، الصيدلي على كل حال معيد الوصف، حسب البعض، بشرط أن هؤ

  .المعيدين للوصف لا يكونون مقبولين، في الحالة العامة للتعويض
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الصيدلي له خاصة دور الحذر ومراقبة المجانين، أولا في نظر ما يحدث خلفيا، مثلا عندما يتعلق 

  . الأمر بمواد مسمومة، وكذا بالنسبة للتنظيم المرتبط بالتكفل بالوصفات من طرف تأمين المرض

دلي كواصف اقتصادي، في الاستبدال بأدوية جنيسة ولكن أيضا في الوصفات يمكن اعتبار الصي

  .هذا يجعله بذلك إذن، ليس فقط واصفا لجزئيات لكن واصفا لعلامة. ذات تسمية دولية موحدة

  :الاختراعات العلمية والطبية -1-5

رح الأسباب التي إذا أخذنا بفرضية العلاقة الايجابية لنفقات الدواء في تأمين المرض، يجب إذن ش

أدت حتى هنا إلى زيادة مستمرة في حصة نفقات الدواء في تأمين المرض السبب الأكثر ذكرا متعلق 

  .بالتقدم العلمي والتقني للطب

من جهة، يسمح بتطبيق علاج جديد عبر تحسين نوعية : هذا الأخير يؤثر حتما على النفقات

من جهة أخرى، تسمح ) الخ...معالجات أكثر مقبولة شفاء أكثر من سرعة،(العلاج، سواء في الفعالية

أكثر أو أقل تعقيدا، أين يكون سعر العائد عموما أعلى بكثير من سعر المواد  جزئياتبالعثور على 

  .القديمة
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  Tarif de référence:نظام التسعيرة المرجعية :الثانيمبحث ال

أسس نظام التعويض على أساس الذي  2001جويلية 21القرار ما بين الوزارات المؤرخ في 

إذا . تسعيرة مرجعية، له كنتيجة أن تعويض الدواء الأصلي الذي يوجد فيه اختيار الدواء الأقل قيمة

  .استمر الطبيب المعالج في وصف الدواء ذي علامة، فان المريض سيدفع مبلغًا اكبر

إذا كان رد فعل الكثير من في هذا المعنى، يرتكز نظام التسعيرة المرجعية للأدوية على مبدأ، 

الأدوية جيدا بالنسبة لواحد كالآخر، لنفس المشكل الصحي، فالنظام سيدفع كلية الأقل تكليفا، يمكن 

وضع التسعيرة المرجعية يساهم حقيقة في تخفيض  .للمرضى اختيار الدواء المرجعي الأقل غلاء

يكون نظام التسعيرة المرجعية . الدواء تختلف أهمية هذا التخفيض حسب. التكاليف للتأمين الاجتماعي

أكثر فعالية عند وجود فرق كبير في السعر بين أدوية تنتمي إلى نفس الفئة، والفرق في الأسعار ليس 

  .كبيرا، لهذا كانت المقتصدات هامشية

ت يجب أن تمثل نفقا. نجد الكثير من المرضى الذين يختارون الدفع بأنفسهم لقيمة الأدوية الأكثر غلاء

  .المرضى حوالي ربع المجموع الذي يجب أن يقتصد من طرف الضمان الاجتماعي

غالبا ما يستشير المرضى أطبائهم عند وضع نظام سعر مرجعي، ربما من أجل التحدث عن إمكانية 

  .   أخذ دواء أقل كلفة

  :هدف التسعيرة المرجعية -2-1

تضع التسعيرة المرجعية . ن المرضأسس نظام التسعيرة المرجعية من اجل تخفيض تكاليف تأمي

لمبلغ يحدد التعويض المقبول لمجموعة من الأدوية ذات آثار علاجية مماثلة لكن مختلفة من حيث 

ترتكز التسعيرة المرجعية على اخفض سعر في السوق، أي الأقل كلفة في فئة . التركيبات المنشطة

  .الفارق بين سعر التجزئة والتسعيرة المرجعيةيمكن للمرضى شراء الأدوية الأقل كلفة أو دفع . الدواء

من جهة أخرى، يهدف تطبيق التسعيرة المرجعية إلى تشجيع الوصف الأقل غلاء بتوضيح لتكلفة 

 .الرجوع إلى الجزئيات الأصلية من طرف المريض

 :رسم نظام التعويض حسب التسعيرة المرجعية

 .النظامفي هذا الرسم، سنذكر مثالا يحدد طريقة تطبيق هذا 

  .نأخذ دوائين من نفس الفئة وذوا نفس التركيب، الأول طبعة أولى، والثاني جنيس

  .مغ 150زانتاك أقراص ): أصلي(متخصص 

  .مغ 150رانيتيدين  أقراص : جنيــس
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  :مثال حول التسعيرة المرجعية: 33جدول رقم 

  دج 2جنيس  دج 1جنيس أصلي د ج 

  260,00  306,81 829,21  السعر العمومي

  260,00  306,81  829,21  قاعدة التعويض الأولية

  208,00  245,44  663,36  %80تعويض 

  52,00  61,36  165,84  تحت عبء المريض

  TR(  260,00  260,00  260,00(القاعدة الجديدة للتعويض

  208,00  208,00  208,00  %80تعويض جديد 

  52,00  98,81  621,21  تحت عبء المريض

عدة القا- فرق السعر العمومي

  الجديدة للتعويض

569,21  46,81  0,00  

  .مأخوذ من مذكرة ما بعد التدرج في الضمان الاجتماعي للسيد زروقي، سبق ذكره: المصدر

في النهاية يمكن القول أن سعر الأدوية لا يمثل إلا واحدا من بين المعلمات الشارحة لنفقات 

ر الأدوية المقبولة في السنوات الأخيرة لكن سع. الأدوية، إلى جانب شروط التعويض وعدد الوصفات

  .2004وكلها في 

في الواقع، ترى الأدوية . ترتكز سياسة الدواء في الجزائر، في البقاء، أساسا في مراقبة الأسعار 

لا يتجلى الهدف المحدد من قبل السلطات . المباعة في الصيدليات أسعارها محسوبة بالنسبة المئوية

تتابع الدولة كذلك ). أو نظام التسعيرة المرجعية(تحديد نظام الأسعار الدنيا العمومية لحد الآن، في 

 .لأهداف التي لها هي الأخرى مشروعيتها، خاصة حماية الصناعة الصيدلانية وضرورة تمويل الإبداع

لكن، زيادة الصعوبات المالية للضمان الاجتماعي والنصيب الكبير للدواء في مجمل هذه النفقات يؤديان 

حتما إلى التساؤل إذا ما كانت الجزائر تشتري بأحسن الأسعار للضمان الاجتماعي مقارنة بما يطبق 

  .في الخارج، وما هو أحسن توازنا بين مختلف الأهداف المتبعة

  :نظام التسعيرة المرجعية في بعض البلدان الأوروبية -2-2

  إيطاليا  

  :الية، وضع نظام السعر المرجعي حسب الطرق الت1996في 

الأخذ كمرجع، السعر الأدنى في مجموعة من المواد لها نفس المبدأ المنشط، نفس طريقة                 •

  الاستعمال وشكل علاجي مطابق أو مماثل على المستوى العلاجي؛

  .كل مادة يكون سعرها اكبر من هذا السعر الأدنى ستكون محذوفة من التعويض •
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    :السويد  

لصيدلانية القابلة للتعويض كتلك المتعلقة بمواد لها أسعار مرجعية هي تحت مراقبة أسعار المواد ا

المجلس الوطني للتأمين الاجتماعي من أجل تحديد سعر الدواء الجديد، يأخذ بعين الاعتبار المعايير 

  :التالية

  الأهمية العلاجية •

  تكلفة/ العلاقة ربح •

  سعر المواد المماثلة في السويد •

  لمماثلة في بلدان أوروبية أخرىسعر المواد ا •

  تكلفة الإنتاج •

  حجم المبيعات  •

  ربحية الشركة •

 .الأدوية المحكوم عليها بغالية جدا هي غير مقبولة للتعويض •
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  :خاتمة عامة

مم بحماية تملأ أنظمة الصحة والضمان الاجتماعي في كل بلدان العالم وظيفة هامة في حياة الأ

  .السكان ضد الأمراض

فهو في آن واحد : يحتوي هذا المنتج على العديد من القيم. يرجع عنصر من هذه الحماية إلى الدواء

  .منتج صحي، صناعي واقتصادي

تحاول البلدان النامية أن تطور . على المستوى العالمي، تهيمن البلدان الغربية على الإنتاج والاستهلاك

  .لسياستها الصيدلانية لجعل الدواء متوفر وفي متناول اكبر عدد من السكانقدر المستطاع 

، أين تعلق الأمر فقط 1969إلى  1962من : عرفت السياسة المتبعة من قبل الجزائر لمراحل مختلفة

  .في إعادة قيادة النظام الفرنسي السائر في وقت الاستعمار

إلى يومنا هذا،   1990منذ . ي إطار احتكار الدولة، عرف القطاع تطوراً كبيراً ف1990إلى  1969من 

حرر القطاع الصيدلاني كلية ويبقى نشاط ليبرالي في دائرته ذاهبا من الإنتاج إلى التوزيع والى 

  . الاستيراد

  :ترك هذا الانتقال لبعض الملاحظات الهامة

المرغوب لأن لم تعرف سياسة تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية في الجزائر المستوى  -

الاستيراد يبقى مسار يساعد المتعاملين باعتبار أهمية السوق الجزائري المقيم بحوالي واحد مليار 

  .دولار أمريكي

العبء المالي الناتج عن المواد الصيدلانية يزن ثقيلا على توازن منظمات تأمين المرض خاصة  -

مليار  40وض حاليا أكثر من الذي يع )ص و ت إ(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منها 

  .دج من الأدوية، التي تشكل أهم نفقة في الأداء الاجتماعية الصيدلانية المتبعة من قبل الجزائر

  .نظام الهوامش النسبية، رغم تهيئته يبقى كعامل في زيادة نفقات الأدوية -

  :النتائج التي توصلت إليها دراستنا هي عموما كالتالي

في المواد الصيدلانية، وضع في قطاع غير  بافتتاح السوق الليبرالي التأسيس السريع للمنطق -

مهيأ  بعد ويحتوي على وسائل وتنظيمات قليلة من اجل حماية المستهلكين ومنظمات تأمين 

  المرض،

الارتفاع مؤدية بذلك  نكل سياسات التحكم في الأسعار بائت بالفشل ولم تتوقف فاتورة الدواء ع -

و كذلك من العملة الصعبة بالنسبة لاحتياط  ت المالية للضمان الاجتماعي،إلى ضرر في التوازنا

  .الصرف للبلاد
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نظام يؤدي إلى ارتفاع ) إنتاج، استيراد، توزيع بالجملة وبالتجزئة(يبقى نظام الهوامش النسبية  -

  .و تشجيع استهلاك الأدوية ذو الأسعار المرتفعة نفقات المواد الصيدلانية

  .محلي عكس بلدان مماثلة، ضعيفايبقى الإنتاج ال -

  :في ضوء هذه النتائج، تبين أن فرضيات البداية قد تبينت، بهذا وضح التحليل على أن -

بصفة عامة، التنظيم الموضوع في تسيير دائرة الدواء وكذا التفتح الكلي والسريع للسوق دون  -

لصحة المواطنين  أدى إلى ضعف التأطير وتسيير هذا المنتج الأساسي ةتحضير شروط أسبقي

  الجزائريين،

نظام الهوامش السائر إلى يومنا هذا هو أصل زيادة نفقات المواد الصيدلانية، ويجب مراجعته  -

  .في اقرب وقت

السياسة المتبعة إلى حد الآن من قبل منظمات الضمان الاجتماعي بائت بالفشل في التحكم في  -

عويض حسب التسعيرة المرجعية بإمكانه نفقات الأدوية، وربما إعادة وضع مؤخرا لنظام الت

  .تخفيف سرعة الزيادة في نفقات الدواء

في نهاية هذه الدراسة، هناك حتما العديد من الأسئلة الأخرى دون إجابة التي يجب توضيحها، 

لكن بحثنا هذا قد قدم أحسن إضاءة على سؤال الدواء في الجزائر ويكون خطوة أولى، لكن أساسية 

 .ةللبحوث القادم
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  توصيات، إيحاءات

  :في إطار هذا البحث، يمكن اقتراح التوصيات والإيحاءات التالية

إعادة النظر في وجهة تهيئة كلية لنظام الهوامش النسبية بإدخال نظام هوامش يقيم مطلقة تشجع  -

  .استهلاك الأدوية الأقل غلاء

لأمر بتحديد هذه تطبيق التسعيرة المرجعية في تعويض الأدوية في اقرب وقت، يتعلق ا -

التسعيرات على أساس الأدوية الأقل غلاء وذات نفس الآثار العلاجية، الأمر الذي يسمح 

  .بمحاربة مضاعفة الأسعار لنفس المادة، وبذلك تخفيض التكاليف الإضافية

تشجيع إنتاج واستعمال الأدوية الجنيسة لأنها وسيلة فعالة لتخفيض قيمة فاتورة تعويض المواد  -

  اقل ارتفاعا من دواء الطبعة الأولى؛% 30نية باعتبار أن سعر الجنيس هو حوالي الصيدلا

مراقبة أحسن لنظام الدافع الآخر لتجنب الإفراط الذي يمكن أن يصدر من الاستعمالات المفرطة  -

للبطاقات ، يجب تعزيز النظام بمراقبات صارمة ومنتظم بهدف المحافظة عليه لأنه يبقى إجراءا 

  .الفئات الأكثر حرمانا من المؤمنين الاجتماعيين على الأدوية يسهل حصول

ضمان توفر الأدوية الأساسية الذي يقوم عبر توجيه الإنتاج الوطني نحو إنتاج الأدوية الجنيسة  -

أساسا، مع مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة باستيراد الأدوية وكذا إعادة تنظيم الصيدلية 

  .ات خاصة حيز التطبيقالاستشفائية، يوضع قائم

تعقيل نفقات المواد الصيدلانية، الذي سيرتكز أساسا على إدخال إجراءات حاثة، من اجل تحفيز  -

الصيدليين الموزعين على ترقية استعمال الجنيس، وتطوير باتجاه القطاعين العام والخاص، 

  .كلفةلإجراءات تشجع الاستعمال العقلاني للدواء بدلالة معايير الفعالية والت

نحو الأطباء، الصيدليين والمستهلكين بشرح ضرورة (comunication)  تحسين الاتصال -

  .التحكم في نفقات الدواء

  .  إدخال طرق تسيير حديثة، خاصة اقتصاد الصحة وإدارة الأعمال -
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RESUME 
La présente recherche porte sur la politique algérienne du médicament. La 

problématique de fond s’articule autour du poids des dépenses en produits 
pharmaceutiques et la charge supportée par la sécurité sociale et le budget de 
l’Etat. En effet la consommation de médicaments connaît ces dernières années 
un augmentation rapide. Les niveaux des importations et des remboursements 
restent élevés et le système de gestion en place, notamment celui des marges, 
favorise davantage les médicaments coûteux.  
 
Une refonte de cette politique doit être engagée et doit reposer sur le 
développement des médicaments génériques et l’application de mesures comme 
celle du tarif de référence destinées à maîtriser les remboursements. 
 
Mots clés : Médicament, pharmacie, dépenses, remboursement, tarif de 
référence. 

SUMMARY  

present research relates to the Algerian policy of the drug. The basic 
problems are articulated around the weight of the expenditure in pharmaceutical 
products and the load supported by the social security and the budget of the 
State. Indeed the consumption of drugs knows these last years a fast increase. 
The levels of the imports and refundings remain high and the system of 
management in place, in particular that of the margins, supports the expensive 
drugs more.  
 
A recasting of this policy must be engaged and must rest on the development of 
the generic drugs and the application of measures like that of the tariff of 
reference intended to control refundings. 
 
 
 Key words: Drug, pharmacy, expenditure, refunding, tariff of reference. 
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- « Etude sur la consommation des médicaments en Algérie » CNAS, 

CENEAP, 1998. 
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- Institut National de la Santé Publique (INSP) : « Journée d’étude sur la 

politique du médicament », Alger 1979 

- Institut National de la Santé Publique (INSP) : « Elaboration de la stratégie 

de mise en œuvre de la réforme du système national de santé » Alger 1991  

- « Les relations contractuelles santé -sécurité sociale en Tunisie », document 

du Ministère de la santé de Tunisie ; 2003 

- « Le médicament en Algérie », Document interne, APSI, Alger, 1998. 

- « Les systèmes de santé : à la recherche de l’efficacité  » OCDE - 1990 

- « Industrie du médicament : constat et perspectives », Ministère de 

l’Industrie et de l’Energie. Alger , 1994. 

- « Rapport d’activité », SAIDAL, Alger 2000. 

- « Rapport sur la question de la pharmacie et du médicament, diagnostic et 

perspectives » Syndicat National des Pharmaciens d’officines , Alger 2001. 

- SNIP; cité dans "le secteur pharmaceutique privé commercial en Afrique"  

KADDAR et DUMOULIN, OMS  1999. 

- ONS, Statistiques mensuelles et annuelles. 

- Fonds des participations chimie, pétrochimie, pharmacie : « Redéploiement 

des activités pharmaceutiques : Etude d’organisation de l’industrie 

pharmaceutique ». 1991 

- GROUPE SAIDAL : »Plan stratégique à long terme 2002-2011 », Mai 

2002 

- GROUPE SAIDAL : « Journée d’information sur le partenariat» 2004, 

Alger. 

- GROUPE SAIDAL : « Rapports de gestion 2000-2005 » 

- GROUPE SAIDAL : « Rapport sur la synrhèse de l’activité  2000» 
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IV-REVUES ET SITES INTERNET 
 
(1)-Revues 
 

- « Cahiers du CREAD », N° 41 Alger, 1997. 

- « Economie appliquée » Tome XLVII, N° 1, 1994 « Innovations 

pharmaceutiques et réglementation : la paradigme de l’explication » J. 

DUMOULIN. 

- « Economie appliquée » Tome LII, N° 2, 1999 « Copropriété des brevets et 

coopération en R&D : une analyse dans les biotechnologies » P.B. JOLY, 

M.A. LOOZE. 

- « Revue Economica », N°1 la bataille du médicament en Algérie .Alger, 

2001. 

- « Revue économique » Vol 39, N° 6 1988 « Réglementation des prix et 

forme de la concurrence dans l’industrie pharmaceutique » C. LEPEN. 

- « Revue Maghreb pédiatrie » N° 6,  1996 « Recherches en optimisa tion 

de système de santé en pays en développement  » AGUERSIF M., BEY-

OMAR F. et équipe de recherche.  

- « Economie appliquée » Tome XLVII, N° 1, 1994 « Innovations 

pharmaceutiques et réglementation : la paradigme de l’explication » J. 

DUMOULIN. 

- « Analyse financière » N° 102, 1995 , Paris : « Les effets de la 

réglementation des prix sur l’industrie pharmaceutique » PM Danzon. 

- « Biofutur » N° 203, septembre 2000 : « Pharmacie et biotechnologie , 

l’ère des  réseaux » M.H. DEPRET, A. HAMDOUCH. 

- « Biofutur » Hors série, octobre 2000 : « Les marchés bio pharmaceutiques 

du vieillissement» M.H. DEPRET, A. HAMDOUCH. 

- «Revue CENEAP », « Aspects économiques de la santé en Algérie », , 

numéro spécial, 
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- « Revue CENEAP » N° spécial Février 1988 : « Gestion du médicament : 

le cas des contraceptifs » LADJALI Malika. 

- « Economie et satistiques » N° 312, 1998 « Le rôle des prix dans la 

régulation du secteur pharmaceutique » S. JACOBZONE. 

- « Revue d’économie industrielle » N° 99, 2ème trimestre 2002, « Les 

conflits juridiques liés à la propriété industrielle : cas de l’industrie 

pharmaceutique et biotechnologique » S. CAMPART, E. PFISTER. 

- « Revue d’économie industrielle » N° spécial, développements récents, 

1995, « Les caractéristiques des brevets » C. CRAMPS, C. MOREAUX. 

- «  Revue de la Société Algérienne de Pneumo phtisiologie » Numéro 

spécial 1991 : CHAULET P., HELALI A. « L’approvisionnement en 

médicaments antituberculeux : un problème mondial, un problème 

national ». 

- « STI revue » N° 13 1993 « Globalisation de l’industrie pharmaceutique : 

évolution technologique et concurrence dans la perspective de la triade » 

C.C. TARABUSI. 

 
(2)- Sites INTERNET 
 
www.ands.dz 
www.Medcost.fr 
www.PHARMA 
www.pharmaceutique online. 
www.ands.dz 
www.snip.fr 
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 قائمة الكلمات المختصرة
 

ABREVIATIONS DEFINITIONS 

- ADPIC Accords sur les Droits de la Propriété 
Intellectuelle liée au Commerce 

- AMG Assistance Médicale  Gratuite 
- AMM Autorisation de Mise  en Marché 
- AMO Assurance Maladie Obligatoire 
- ASS Assurances Sociales 
- BM Banque Mondiale 

- CACOBATH Caisse d’Assurance des Congés du secteur 
Bâtiments,  Travaux et Hydraulique 

- CAF Coût, Assurance et Fret 
- CASORAL Caisse de Sécurité Sociale de la Région d’Alger 
- CASORAN Caisse de Sécurité Sociale de la Région d’Oran 

- CASOREC Caisse de Sécurité Sociale de la Région de 
Constantine 

- CAVNOS Caisse de Vieillesse des Non Salariés 

- CENEAP Centre National d’Etudes et d’Analyses pour la 
Planification 

- CHU Centre Hospitalier Universitaire 

- CRD Centre de Recherche et de Développement 
(SAIDAL) 

- CREAD Centre de recherche en Economie Appliquée au 
Développement 

- CMIM Classification Ministérielle des Maladies 
- CMS Centre Médico Social 

- CNAC Caisse Nationale d’Assurance Chômage 

- CNASAT Caisse Nationale des Assurances Sociales des 
Travailleurs 

- CNAS 
 

Caisse Nationale des Assurances Sociales 
(Salariés) 

- CNOPS Caisse Nationale des Organismes de Protection 
Sociale 

- CRM Comité de Remboursement des Médicaments 
- CSSF Caisse de Sécurité Sociale des Fonctionnaires 
- CSSM Caisse de Sécurité Sociale des Mutuelles 
- CTR Comité  Technique de Remboursement 
- DCI Dénomination Commune Internationale 
- DHA District Health Autorities 

- DIGROMED Distribution de Gros des Médicaments 
(Entreprise Nationale) 
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- DISTRIMED Distribution de Médicaments (Entreprise 
Nationale) 

- DNS Dépense Nationale de Santé 
- DPS Dépenses Publiques de Santé 
- DP Dépenses Privées 
- DRGS Diagnosis Related Groups 
- EHS Etablissement Hospitalier Spécialisé 

- ENAPHARM Entreprise Nationale de distribution pour la 
région d’Alger de Produits Pharmaceutiques 

- ENDIMED Entreprise de Distribution des Médicaments 
- ENEMEDI Entreprise Nationale des Equipements Médicaux 

- ENOPHARM Entreprise Nationale de distribution  pour la 
région d’Oran de produits Pharmaceutiques 

- EPA Etablissement Public à caractère Administratif 
 

- EPGS Etablissement Public à Gestion Spécifique 
- FH Forfait hospitalier 
- FMI Fonds Monétaire International 
- FN Fiche Navette 
- FNAM Fonds National d’Assistance Médicale 

- FNPOS Fonds National de Péréquation des Œuvres 
Sociales 

- FNUAP Fonds des Nations Unies pour  la Population 
- FOB Free On Board 
- GF Global Fund  (Fonds Mondial) 
- GHM Groupes Homogènes de Malades 
- IMD Industries Médicales 

- LNCPP Laboratoire National de Contrôle des Produits 
Pharmaceutiques 

- LPA Laboratoire Pharmaceutique Algérien 

- MSPRH Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme Hospitalière 

- MTSS Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 
- NHS National  Health Service 
- OMC Organisation Mondiale du Commerce 
- OMS Organisation Mondiale de la Santé 
- ONS Office National des Statistiques 
- PAS Plan d’Ajustement Structurel 
- PCA Pharmacie Centrale Algérienne 
- PCH Pharmacie Centrale des Hôpitaux 
- PCT Primary Care Trusts 
- PFI Private Finance Initiative 
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- PIB Produit   Intérieur Brut 

- PNUD Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

- PPA Prix Public d’Achat 
- PP Produits Pharmaceutiques 
- RAMED Régime de l’Assistance Médicale 
- RSS Résumé Standard de Sortie 
- SAIDAL Société Algérienne de l’industrie du médicament 
- SS Secteur Sanitaire 
- TE Transition Epidémiologique 
- TM Ticket Modérateur 
- TP Tiers Payant 
- TR Tarif de Référence 
- TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 
- UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
- UCC Unité de Commercialisation du Centre 
- UCB Unité de Commercialisation de Batna 
- UCO Unité de Commercialisation d’Oran 
- VIH Virus Immuno déficitaire 

 
 
 
 
 
 
 
  


